
  

  

 أ

  
  

  سـد الذرائـــع عنـد الإمـام 
 في اابن قيم الجوزية وأثره

  اختـيـاراته الفــقـهيـــــة
  
  إعداد

  سُـعُـود بن مَـلُّـوح بن سُـلْطان العَـنَـزِي
  

  المشرف 
  الدآتور علي عبد االله أبو يحيى 

  
قُدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة 

  الماجستير في 
  صوله الفقه وأ

  آلية الدراسات العليا 
   الجامعة الأردنية 

 ٢٠٠٦أيار 
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 ت

  
  
  الإهداء

  
  إلى الوالدين الكريمين 

  
  إلى طلاب العلم ورواد المعرفة

  
 أهدي هذا الجهد
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 ث

  الشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ
  

 لأساتذتي الأفاضل في آلية ـ بعد شكر االله تعالى ـأتقدم بالشكر 
  . لأردنية الشريعة في الجامعة ا

وأخص بالشكـر والتقدير أستاذي وشيخي الدآتـور علي عبد 
االله أبو يحيى على تكرمه بالموافقة على الإشراف على هذه 

الرسالة ، وما تبع ذلك من آريم خلقه ، وسديد رأيه ، وما بذل 
  .لي من وقته 

 فأسأل االله تعالى أن يبارك له في عمره وعلمه ووقته وذريته 
 .  

م بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على آما أتقد
 .  تكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة 
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 ج

  فهرس المحتويات
   ب.............................................................................................قرار لجنة المناقشة 

   ج..............................................................................  .............................الإهداء
   د................................................................................................الشكر والتقدير 
  هـ ...........................................................................................فهرس المحتويات 

   ح.........................................................................................................الملخص 
  ١ .........................................................................................................المقدمة 

  ٢ ............................................................................................مشكلة الدراسة 
  ٣ ................................................................................................أهمية الدراسة 

  ٣ ............................................................................................راسة أهداف الد
    ٣ ........................................................................................الدراسات السابقة 

    ٧ ............................................................ ...............................منهجية الدراسة 
  ٨................................................................................................. خطة البحث 

  التمهيد
  ١٢  ........................................................................حياة الإمام ابن قيم الجوزية 

  ٢٤ ............................................................................... ......تعريف سد الذرائع 
  الفصل الأول

  حجية سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية
  ٣٧ ................... ...........موقف المذاهب الفقهية من سد الذرائع : المبحث الأول 
  ٥٠ ................ . ............. موقف الإمام ابن القيم من سد الذرائع : المبحث الثاني 

  ١٠٣  ....................... مناقشة ابن القيم لأدلة منكري سد الذرائع: المبحث الثالث 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

 ح

  الفصل الثاني
  بعض المفاهيم الأصولية والفقهيةعلاقة سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية ب

  ١٢٤ ................... العلاقة بين سد الذرائع ومقاصد الشريعة :المبحث الأول 
  ١٢٤ ...................................تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول 
   ١٢٦..................................علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة : المطلب الثاني 
  ١٣١.................... العلاقة بين سد الذرائع والسياسة الشرعية :المبحث الثاني 
   ١٣٢، ١٣١..............تعريف السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 
   ١٢٦..............................علاقة سد الذرائع بالسياسة الشرعية : المطلب الثاني 

  ١٣٩............................... العلاقة بين سد الذرائع والاحتياط :المبحث الثالث 
  ١٣٩ ...................................تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  ١٤٠ .........................................علاقة سد الذرائع بالاحتياط : المطلب الثاني 

  ١٤٢.................................... العلاقة بين سد الذرائع والحيل :المبحث الرابع 
  ١٤٢ ........................................تعريف الحيل لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  ١٤٣........... ...................................أقسام الحيل عند ابن القيم : المطلب الثاني 

  ١٥٢.............................................علاقة سد الذرائع بالحيل : المطلب الثالث 
  الفصل الثالث

  أقسام سد الذرائع وشروطها عند ابن قيم الجوزية

  ١٥٩............................ أقسام سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية :المبحث الأول 
  ١٦٥............................. شروط سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية :ثاني المبحث ال

  الفصل الرابع
  أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن قيم الجوزية الفقهية

  ١٧٦.............. أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في العبادات :المبحث الأول 
  ١٧٦.......................الذرائع في اختياراته في الطهارة أثر اعتبار سد : المطلب الأول 
  ١٧٨........................ أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الصلاة : المطلب الثاني 
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 خ

  ١٨٢...................... أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الزكاة : المطلب الثالث 
  ١٨٨........................  اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الصوم أثر: المطلب الرابع 

  ١٩٠........................أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الحج : المطلب الخامس 
  ١٩٤ .............. أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في المعاملات :المبحث الثاني 

  ٢٠٣................. أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في النكاح :المبحث الثالث 
  ٢١١...............أثر اعتبار سد الذرائع في الأقضية والشهادات :المبحث الرابع 
  ٢١١.........................أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في القضاء : المطلب الأول 
  ٢١٩......................ار سد الذرائع في اختياراته في الشهاداتأثر اعتب: المطلب الثاني 

  ٢٢٢................... أثر اعتبار سد الذرائع في الحدود والجنايات :المبحث الخامس 
  ٢٢٢ ........................أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الحدود : المطلب الأول 
  ٢٢٧......................تبار سد الذرائع في اختياراته في الجنايات أثر اع: المطلب الثاني 

  ٢٣١......................................................................................................الخاتمة 
  ٢٣٥...............................................................................................الآيات ملحق 
  ٢٣٨......................................................................................... الأحاديث ملحق

  ٢٤٢................................................................................فهرس المصادر والمراجع 
  ٢٥٥...............................................................................باللغة الانجليزية الملخص 
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 د

  سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية
  إعداد

  سعود بن ملوح بن سلطان العتري
                                 المشرف

        الدكتور علي عبد االله حسن أبو يحيى           
  الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية وأثره في             
اختياراته الفقهية ، وقد اشتملت خطة الرسالة على مقدمةٍ وتمهيد وأربعة فـصول             

  : وخاتمة ، على النحو التالي 
 وسـبب اختيـاره ، والدراسـات        ذكرت فيها أهمية الموضوع ،    : ـ مقدمة   

  . السابقة، والمنهج الذي سلكته في الدراسة ، وخطة الدراسة
  .اشتمل على نبذة عن حياة الإمام ابن القيم ، وتعريفٍ لسد الذرائع: ـ تمهيد 

وتحدثت فيه عن حجية سد الذرائع عند الإمام ابن القيم ،           : ـ الفصل الأول    
بعة والمذهب الظاهري من سد الـذرائع ، ثم         ذكرت فيه أولاً موقف المذاهب الأر     

انتقلت لبيان موقف الإمام ابن القيم من سد الذرائع ، ثم ذكرت الأدلة التي استدل               
ا ابن القيم لإثبات حجية سد الذرائع ، والتي بلغت تسعة وتـسعين دلـيلاً ، ثم                 

  . انتقلت لمناقشة الإمام ابن القيم لمنكري سد الذرائع 
صل الثاني لبيان مدى العلاقة بين سد الذرائع وبعض المفاهيم          ـ ثم عقدت الف   

  : الأصولية والفقهية من خلال كلام ابن القيم المبثوث في كتبه ، ومن ذلك 
 العلاقة بين سد الذرائع ومقاصد الشريعة الإسلامية •

 . العلاقة بين سد الذرائع والسياسة الشرعية  •
 . العلاقة بين سد الذرائع والاحتياط  •
A .علاقة بين سد الذرائع والحيل ال •
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 ذ

ـ وتحدثت في الفصل الثالث عن أقسام سد الذرائع وشروطها من وجهة نظر             
  .الإمام ابن قيم الجوزية 

ـ وجاء الفصل الرابع بمثابة تطبيق يبين لنا كيف استثمر الإمام ابن القيم سد              
  . الذرائع للترجيح في كثير من المسائل الفقهية 

  .ت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ـ وفي الخاتمة ذكر
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١

  
  المقدمة

  

 إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن        
  . سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

د أن محمـداً عبـده          وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشه           
  . وسوله 

فإن االله سبحانه وتعالى أقام هذه الشريعة المباركة على الحِِكَـم           :     أما بعد   
ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، ولذلك فهي عدل كلـها ، ورحمـةٌ كلـها ،                 
ومصالح كلها ، وحِكمةٌ كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن               

ا ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست             الرحمة إلى ضده  
  .)�(من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل أو الأهواء

 ـ    ومن أجل تحقيق هذا العدل وهذه الرحمة ، المبنية على الحِكمة ، المؤدية        ـ
 إلى تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، عمدت الـشريعة إلى سـد               ـحتماً  

ق الفساد ووسائله ، ومن أهم الأصول الشرعية والمبادئ المرعية التي تحقق هذا             طر
سد الذرائع ، وهو أصل معتبر دلت عليه أدلة شرعية كثيرة ، وقد بـين               : المقصد  

  :  ابن القيم مكانة هذا الأصل في الشريعة ، فقال 
  : الأمر نوعان وباب سد الذرائع أحد أرباع الدين ؛ فإنه أمر وْي ، و    ( 

  . مقصود لنفسه :    أحدهما 
  . وسيلة إلى المقصود :   والثاني 

  :   والنهي نوعان 
  . ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه :  أحدهما 

            
1 )(    ابن القيم ،    : انظر )) مشهور بن حسن آل سلمان ، دار       : م ، تحقيق    ٧ ،   ١، ، ط   ) ٤/٣٣٧ )) ( إعلام الموقعين

  .هـ ١٤٢٣ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، 
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٢

  . ما يكون وسيلة إلى المفسدة : والثاني 
وما ذلك إلا    ؛   )�()    فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين          

 لهذا الأصل من دور كبير في معالجة تصرفات وأفعال المكلفين بمـا لا يـصادم                لما
المصالح التي اعتبرها الشارع ، بحيث لا يتوسل بالمشروع إلى الممنوع ، ولذلك فإن              
هذا الأصل يمثل الجانب الوقائي الذي أعملته الشريعة محافظة على المقاصـد الـتي              

  .  عليهم بالضرر تحقق مصالح الناس وتدفع عنهم ما يعود
    ومن هنا فقد عني علماء الشريعة ذا الأصل عناية كبيرة ، وكان من أكثر              

 ـ إن لم يكن أكثرهم      ـالعلماء    الذين أفاضوا في الحديث عن هذا الأصل تأصيلاً      ـ
 ؛ حيث استدل له بتسعة وتسعين دليلاً        ـ رحمه االله تعالى     ـوتمثيلاً ابن قيم الجوزية     

الرد على من أنكره ، وكان لهذا الأصل أثـراً واضـحاً في بعـض               ، ودافع عنه ب   
  . اختيارات ابن القيم الفقهية 
  في جمع ودراسة كلام هـذا        ـ خدمة للعلم وأهله     ـ    ولذلك فقد رغبت    

الإمام الهمام حول سد الذرائع ، ثم ذكرت أمثلة يتبين من خلالها أثر سد الـذرائع               
  . في اختيارات ابن القيم الفقهية 

  .    وأسأل االله أن أكون قد وفقت في هذا ، ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق
  :     مشكلة الدراسة 

   لقد كتب عدد من الباحثين  في سد الذرائع إما استقلالاً أو تبعاً ، ولم تخلُ                
 من استشهاد بكلام ابن القيم ، وذلك لما أبداه هـذا             ـ مما اطعلت عليه     ـدراسة  

وتعمق في هذا الأصل ، ومع ذلك لم أجد من جمع كلامه ودرسه دراسة              من توسع   
علمية ليخرج بمنهج واضح متكامل للإمام ابن القيم في هذا الأصل المهـم مـن               
الأصول الاجتهادية ، وهو ما قمت به في هذه الدراسة من خلال الإجابة عن عدد               

  : من الأسئلة 

            
1 )(     ، ابن القيم)) ٥/٦٦(  )) إعلام الموقعين. (   
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٣

  لذرائع ؟ ـ ما موقف ابن قيم الجوزية من سد ا١    
 ـ ما علاقة سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية بمقاصد الشريعة ، والسياسة ٢   

  الشرعية ، والاحتياط ، والحيل ؟ 
   ـ ما أقسام سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية ؟ ٣   
   ـ ما شروط سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية ؟ ٤   
  م الجوزية ؟  ـ ما أثر سد الذرائع في اختيارات ابن قي٥   

  :     أهمية الدراسة 
 مكانة ابن القيم بين علماء الأمة وطلاب العلم ، مما يعطي للدراسـة              ـ١    

  . قيمتها وأهميتها بجمع ودراسة كلامه عن سد الذرائع 
 إبراز الاختيارات الفقهية لابن القيم التي كان لسد الذرائع أثراً فيهـا،             ـ٢    

تذى للخروج بالقواعد والأصول من واقع التـنظير إلى         مما عساه أن يكون مثالاً يح     
  . حيز التطبيق 

  : أهداف الدراسة         
  . إبراز رأي ابن قيم الجوزية في سد الذرائع  ـ١    
  .  تحقيق القول في حجية سد الذرائع في المذاهب الأربعة ـ٢    
في التقريب بين    تحقيق القول في شروط العمل بسد الذرائع ؛ للمساهمة           ـ٣    

  .وجهات نظر المتشددين والمتساهلين في تطبيق سد الذرائع 
  .  ـ تقريب اختيارات ابن القيم الفقهية التي كان لسد الذرائع أثراً فيها٤    
  : الدراسات السابقة         

    تناول عدد من الباحثين دراسة سد الذرائع بشكل عام ، ولم يخل كتـاب              
كلامٍ  لابن القيم ، إلا أا كانت شحيحة في جمع كلامه حول             منها من استشهاد ب   

A  : سد الذرائع ، ومن هذه الدراسات 
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٤

 للباحث محمد هـشام    )) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     ((ـ كتاب   ١    
البرهاني ، وهو أوسع من كتب في سد الذرائع من المعاصرين حسب علمي ، وقد               

ثم . أي في الشريعة ، واعتبر سد الذرائع من بينها          بين الباحث مظاهر الاجتهاد بالر    
تطرق إلى تعريف الذريعة وأركاا ، ثم بين علاقة سد الذرائع بـبعض المعـاني ،                

ثم بين أقسام الذرائع وأحكامها ، وتحدث كذلك        . كالأصل ، والدليل ، والقاعدة      
لتابعين ،  عن حجية سد الذرائع وشواهد ذلك من الكتاب والسنة وفقه الصحابة وا           

وكذلك في المذاهب الأربعة ، ثم ختم ببعض الشواهـد والتطبيقـات في حياتنـا              
  .المعاصرة مما يتصل بسد الذرائع 

    وقد أهمل الكثير من كلام ابن القيم الذي يستحق الإبراز ، واكتفى أحياناً             
  . بالإشارة إليه 

 ، وإنمـا اكتفـى          ولم يذكر شيئاً من تطبيقات ابن القيم على سد الذرائع         
  .بتطبيقات عامة من مصادر مختلفة 

    كذلك لم يبرز شروط سد الذرائع بشكل واضح ، وإنما ضاعت في كثـرة              
  .تشعباته وتفريعاته في كثير من المسائل التي طرقها في بحثه 

ـ تناول الدكتور محمود حامد عثمان الحديث عن سد الذرائع في كتابه            ٢   
معنى :  ، وقد تناول بالدراسة      )) وأثرها في الفقه الإسلامي   قاعدة سد الذرائع     ((

ثم ذكر  .. سد الذرائع ، والأسماء التي أطلقها الأصوليون والفقهاء على سد الذرائع            
أقسام الذرائع وحكم كل قسم منها ، ثم تطرق إلى مذاهب العلماء في حجية سد               

  . سد الذرائع شرعاً الذرائع ، ثم ذكر الآثار الفقهية المترتبة على اعتبار 
    ولكنه لم يبرز شروط سد الذرائع بشكل واضح ، كما أنه اقتصر على جزء              
يسير من كلام ابن القيم عن سد الذرائع ، وعند كلامه على الآثار الفقهية المترتبة               

  .على سد الذرائع كان يعرض الأقوال بشكل مقتضب 
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٥

مني الحديث عن سـد     ـ كما تناولت الدكتورة وجنات عبد الرحيم مي       ٣   
 ، وقـد  )) قاعدة سد الذرائع وأحكام النساء المتعلقـة ـا        ((الذرائع في كتاا    

تحدثت عن اعتبار الشارع للذرائع ، وتعريف الذرائع ، وأهمية قاعدة سد الذرائع             
ودورها في تعليل الأحكام ، وموقف الفقهاء من الذرائع ، ثم ذكرت أحكام النساء            

  . ة سد الذرائع في بعض الأبواب الفقهية المستندة إلى قاعد
    ولم تذكر إلا شيئاً يسيراً من كلام ابن القيم حول سد الذرائع ، كما أـا                
لم تبين علاقة سد الذرائع ببعض المفاهيم الأصولية ، ولم تذكر شروطاً لإعمال سد              

  . الذرائع ، واقتصـرت في التطبيقات على الجزء المتعلق بالنساء فقط 
 ـ٤      تناول عدد من الباحثين الكلام عن سد الذرائع في مجلة مجمع الفقـه              ـ

هـ ، ولكن   ١٤١٧ العدد التاسع ، الجزء الثالث ،        ـ الدورة التاسعة    ـالإسلامي  
  ! أغلب ما كتبوه مستفاد من كتاب محمد هشام البرهاني 

سد  (( ـ تناول الباحث إبراهيم بن مهنا المهنا سد الذرائع في دراسته عن           ٥    
 ، ومع أن هذه الدراسة كما هو ظاهر من          )) الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية     

عنواا تتوجه لبيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من سد الذرائع جمعاً ودراسة إلا       
أن نصف الكتاب كان في الحديث عن سد الذرائع بشكل عام وليس عند شـيخ               

شيخ الإسلام فقد بين فيه الدافع لأخذ شـيخ         الإسلام ابن تيمية ، أما ماله صلة ب       
الإسلام ابن تيمية ذا الأصل ، ثم ذكر تعريف سد الذرائع عند شيخ الإسـلام ،                
وبيان أركانه ، والفرق بينه وبين السبب والحيلة ، ثم ذكر أقسام سد الذرائع عند               

  ... سلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، ثم ذكر ضابطاً واحداً لسد الذرائع عند شيخ الإ
    وكما هو واضح فقد انصب كلام الباحث على كلام شيخ الإسلام ابـن             

  .تيمية ، ولم يتطرق إلا إلى اليسير من كلام ابن القيم حول سد الذرائع 
اختيارات ابن قيم الجوزية الفقهيــة في المـسائل الخلافيـة في             ((ـ  ٦   

ز بن محمد الغامدي  إلى كلية        ، وهو بحث مقدم من الطالب عبد العزي        )) العبادات A
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٦

هـ ، لنيـل    ١٤١٣الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ،           
  .  درجة الماجستير

     وقد تناول الباحث اختيارات ابن القيم في الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ،             
  . والصوم ، والحج والجهاد 

 ابن القيم بشكل عام في     وكما هو واضح أن البحث خاص باختيارات
كما أنه لم . العبادات ، ولم يتطرق لاختيارات ابن القيم في الأبواب الأخرى 

  . يذكر شيئاً يتعلق بسد الذرائع 
 ، وهـي رسـالة      )) اختيارات ابن القيم في المعاملات والأنكحة      ((ـ  ٧   

كليـة  مقدمة من الطالب علي بن إبراهيم الغامدي لنيل درجة الدكتوراة ، مـن              
  . هـ ١٤١٥الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

    وقد تناول الباحث اختيارات ابن القيم في عقـود المعاوضـات الماليـة ،              
، ثم  ) الخ  ... كالوقف ، والهبة والعطية والوصـايا       ( اختياراته في عقود التبرعات     

، )الخ...كالحجر والغصب (فرقة عقد باباً آخر تحدث فيه عن اختياراته في مسائل مت
  .وعقد الفصل الأخير في اختياراته في الأنكحة والطلاق 

    ولم يتحدث الباحث عن سد الذرائع ؛ لكون البحث خاصاً بالاختيـارات      
  . الفقهية في المعاملات والأنكحة 

    كذلك لم يتناول الباحث سوى اختيـارات ابـن القـيم في المعـاملات              
  . يتعرض لاختياراته في أبواب أخرى والأنكحة، ولم 

 ـ٨     وهو بحث تكميلي لنيـل      )) اختيارات ابن القيم في طرق الإثبات      (( ـ
درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية             

  . هـ ١٤٢٤ ـهـ  ١٤٢٣بالرياض ، 
  :     وقد تناول الباحث فيه الجوانب التالية 
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٧

الإثبات بالشهادة ، والإثبات باليمين ، والإثبات بالنكول ، والإثبات بغير     
  . الشاهدين واليمين ، والإثبات بالقرائن 

    ولم يتحدث الباحث عن سد الذرائع ؛ لكون البحث خاصاً بالاختيـارات      
  . الفقهية في طرق الإثبات 

  .   كذلك لم يتناول الاختيارات الأخرى لابن القيم 
  : ية الدراسة منهج

  : تقوم منهجية البحث على التالي 
وذلك باستقراء ما كتبه ابن القيم      ) : استقراء جزئي   ( ـ المنهج الاستقرائي    ١

  .في سد الذرائع 
وذلك بنقل أقوال الفقهاء مـن المـصادر المعتمـدة ،           : ـ المنهج الوصفي    ٢

  . ونسبتها إلى أصحاا بما يقتضيه المنهج العلمي 
من خلال تحليل كلام ابن القيم في سد الذرائع للخروج          :  التحليلي   ـ المنهج ٣

  . بمنهج سليم في التعامل مع هذا الأصل المهم من أصول الاجتهاد 
  . ـ كما قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية ٤
ـ خرجت الأحاديث الواردة في ثنايا هذه الرسالة من مظاا ، فما كـان              ٥
في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما ، وما كان في غيرهمـا فـإنني أنـشط               منها  

لتخريجه من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل ، مع بيان درجته صـحة أو ضـعفاً                 
  . حسب ما حكم به علماء هذا الفن 

ـ الترجمة لبعض الأعلام ، ولم أترجم للصحابة ولا لأئمـة التـابعين ، ولا               ٦
  . ولم أترجم كذلك للمعاصرين لأئمة المذاهب الأربعة ،

ـ قمت بعمل فهارس تحليلية تمكّن من سهولة الاهتداء إلى الـشواهد مـن              ٧
  .الآيات والأحاديث 
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٨

  : خطة البحث         
    اشتمل هذا البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة ، على 

  : النحو التالي 
الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها ، مشكلة : واشتملت على : المقدمة  •

  .والدراسات السابقة لها ، ومنهجيتها 
  :  واشتمل على مبحثين :التمهيد  •

  . حياة ابن قيم الجوزية : المبحث الأول 
  .تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحاً : المبحث الثاني 

 حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية ،         :الفѧصل الأول     •
  : وفيه ثلاثة مباحث 
  .  موقف المذاهب الفقهية من سد الذرائع :المبحث الأول 
  .  موقف ابن القيم من سد الذرائع :المبحث الثاني 

  .  مناقشة ابن القيم لأدلة الشافعي في إنكاره سد الذرائع :المبحث الثالث 
 علاقة سد الذرائع عند ابن قيم الجوزيـة  :الفصل الثѧاني     •

  : ية ، وفيه أربعة مباحث ببعض المفاهيم الأصولية والفقه
  :  العلاقة بين سد الذرائع ومقاصد الشريعة ، وفيه مطلبان :المبحث الأول 
  . تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً :  المطلب الأول 
  . علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة : المطلب الثاني 
  : مطلبان  العلاقة بين سد الذرائع والسياسة الشرعية ، وفيه :المبحث الثاني 
  . تعريف السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  . علاقة سد الذرائع بالسياسة الشرعية : المطلب الثاني 

  :  العلاقة بين سد الذرائع والاحتياط ، وفيه مطلبان :المبحث الثالث 
A  . تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
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٩

  . لذرائع بالاحتياط علاقة سد ا: المطلب الثاني 
  :  العلاقة بين سد الذرائع والحيل ، وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الرابع 
  . تعريف الحيل لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  . أقسام الحيل عند ابن القيم : المطلب الثاني 

  .علاقة سد الذرائع بالحيل : المطلب الثالث 
ها عند ابـن    أقسام سد الذرائع وشروط    :الفصل الثالث    •

  :  ، وفيه مبحثان قيم الجوزية
  .  أقسام سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية :المبحث الأول 
  . شروط سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية :المبحث الثاني 

أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن        :الفصل الرابع    •
  : ، وفيه خمسة مباحث قيم الجوزية الفقهية 
 أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في العبادات ، وفيه خمسة            :المبحث الأول   

  : مطالب 
  .أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الطهارة :       المطلب الأول 
  . أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الصلاة :       المطلب الثاني 

  . اختياراته في الزكاة أثر اعتبار سد الذرائع في :       المطلب الثالث 
  . أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الصوم :       المطلب الرابع 

  .أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الحج :       المطلب الخامس 
  .  أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في المعاملات :المبحث الثاني      
  .اعتبار سد الذرائع في اختياراته في النكاح  أثر :المبحث الثالث      
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١٠

 أثر اعتبار سد الذرائع في الأقضية والـشهادات ، وفيـه            :المبحث الرابع       
  : مطلبان
  .أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في القضاء : المطلب الأول    

  . أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الشهادات :    المطلب الثاني 
 أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الحدود والجنايات،          :المبحث الخامس      

  : وفيه مطلبان 
  . أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الحدود :     المطلب الأول 
  .أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته في الجنايات :     المطلب الثاني 

  . تائج هذه الدراسة والتوصيات وقد اشتملت على أهم ن: الخاتمة  •

وأخيراً ؛ أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقت في خدمة هذا البحث على     
والحقيقة الثابتة المقررة أن الجهد . الوجه الذي يرضي االله تعالى ، إنه جواد كريم 

  : البشري لا بد أن يعتريه النقص والقصور ، وحسبنا في ذلك قوله تعالى 
  .)�( }انَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً آَثِيراًوَلَوْ آَ{ 

  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

 

      
  

  
  
  
  

            

   .٨٢آية : سورة النساء )  ( 1
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١١

  

  
  
  
  
  

  :مبحثان  ، وفيهالتمهيد 
  .الجوزية حياة ابن قيم  : المبحث الأول   

  .الذرائع تعريف سد : اني المبحث الث  
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١٢

  حياة ابن قيم الجوزية: المبحث الأول 
  

   :اسمه ونسبه :أولاً        
   هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر النحوي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن              

الدمشقي الحنبلي ، المعروف بابن     ) �(أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي        
  . )�(شتهر بذلك لأن والده كان قيماً للمدرسة الجوزية بدمشققيم الجوزية ، وا

 ولد في السابع من شهر صفر سنة إحـدى وتـسعين            :مولده  : ثانياً      
  .  )�(وستمائة للهجرة بدمشق

   :أسرته ونشأته :ثالثاً     
    كانت نشأة ابن القيم نشأة علمية ؛ حيث نشأ في كنف والده ، وكـان               

، وقد كان قيمـاً للمدرسـة الجوزيـة          )�(عبداً ، قليل التكلف   شيخاً صالحاً ، مت   
بالنشابين بدمشق ، التي بناها محيي الدين يوسف ابن الواعظ المشهور أبي الفـرج              

   . )�(عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي

            

السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد : انظر .  من قرى حوران ، من نواحي دمشق نسبة إلى زرع ؛ قرية  )( 1
وأبو زيد ، بكر بن عبد االله ، . م ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ٦،   )١١/٢٠٤ ( )) الضوء اللامع ((الرحمن ، 

 ، الرياض ، السعودية ، ة العاصمم ، دار١ ، ٢، ط ) ١٩: ص  ( )) موارده.. آثاره .. الجوزية ، حياته  ابن قيم ((
  . هـ ١٤٢٣

وهذه المدرسة لا يزال محلها معروفاً إلى الآن بدمشق في حي البزورية ، وقد بين جماعة من المؤرخين والكتاب   )( 2
.. آثاره .. الجوزية ، حياته  ابن قيم ((أبو زيد ، : انظر . الدمشقيين الأدوار التي مرت على مبنى هذه المدرسة 

   ) .٢٥ ـ ٢٤: ص  ( )) موارده
، مكتبة  ) ١٤/٢٣٤ ( )) البداية والنهاية ((، ) هـ ٧٧٤: ت ( ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي : انظر   )( 3

وابن رجب ، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب البغدادي . المعارف ، بيروت ، لبنان 
أبو حازم : ، خرج أحاديثه ووضع حواشيه ١، ط ) ٢/٣٦٨ ( )) ذيل على طبقات الحنابلةال ((، )هـ ٧٩٥: ت ( 

. م١٩٩٧ =هـ ١٤١٧أسامة بن حسن وأبو الزهراء حازم علي جت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
النجوم  ((، ) هـ ٨٧٤: ت ( وابن تغري بردي ، جمال الدين ، أبو المحاسن ، يوسف بن تغري بردي ، الأتابكي 

  . ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر  ) ١٠/٢٤٩ ( )) الزاهرة
    )١٤/١١٠ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ، : انظر   )( 4
   ) . ١٣/٣٠( المصدر السابق : انظر   )( 5
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١٣

 زين الدين أبو الفرج ، عبد الرحمن بن أبي بكر، كان إماماً قدوة،              :    وأخوه  
 ابـن   وذكره عبد الدائم ، وعيسى بن مطعم ، والحجار ، وحدث ،             سمع من ابن  

 لابن أبي الدنيا بسماعه     ))كتاب التوكل   ((سمعت عليه   : رجب في مشيخته ، وقال      
  .)�(هـ٧٦٩ العابر ، وتفرد بالرواية عنه ،توفي سنة الشهابعلى 

أبي بكـر   عماد الدين أبو الفداء ، إسماعيل بن عبد الرحمن بن        :    وابن أخيه   
بن أيوب الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، كان من الأفاضل ، واقتنى كتباً نفيسة ،                
وهي كتب عمه شمس الدين ابن القيم ، وكان لا يبخل بعاريتها ، تـوفي سـنة                 

   .)�(هـ٧٩٩
درس في المدرسة الصدرية بعد والده ، فأفاد        :  شرف الدين عبد االله      : وابنه    
  . )�(هـ٧٥٦، توفي سنة  في فضل العلم وأهلهلحاً طرفا صاوسردوأجاد، 
  ،  من ابن الـشحنة وغـيره      سمع: (  برهان الدين إبراهيم     :وابنه الآخر       

 معجمـه ذكـره الـذهبي في      . وناظر  ،  س  وأفتى ودر ،  واشتغل في أنواع العلوم     
وأسمعـه أبـوه    ،  وسمع وقـرأ    ،  وشارك في العربية    ،  تفقه بأبيه   : فقال  ،  المختص  

 ـ ،   وله تصدير بجامع الأموي   ،  والتدمرية   ،   ودرس بالصدرية  ،   جازبالح رح ـوش
 وكان له أجوبة    ،)) مالك حل ألفية ابن     إلى  السالك إرشاد (( وسماه   مالكألفية ابن   

   .)٥(هـ٧٦٧ ، توفي سنة )�()مسكتة انتهى
                   

            

 ( )) شذرات الذهب (( ، )هـ ١٠٨٩: ت ( ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي : انظر   )( 1
  . هـ١٤٠٦عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، : م ، تحقيق ١٠ ، ١، ط) ٦/٢١٦

   ) .٦/٣٥٨( المصدر السابق : انظر   )( 2
  ) .٦/١٨٠ )) ( شذرات الذهب(( ، وابن العماد ،  ) ١٤/٢٣٥ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ، : انظر   )( 3
   ) .٢٠٨/ ٦ ( )) شذرات الذهب (( ابن العماد ،  )( 4

     ) .٢٦٩ ، ١٤/٢٦٣ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ، : انظر   )٥(
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١٤

  : عبادته وأخلاقه :         رابعاً 
 يحسد لا ،  التودد كثير، حسن القراءة والخلق     وكان(  :     قال عنه ابن كثير   

 عليـه الخـير     والغالـب ... ولا يحقد على أحـد    ،  ولايستعيبه  ،   هولا يؤذي  أحداً
 زماننـا أكثـر     في  أعرف في هذا العالم    ولا...والأخلاق الصالحة سامحه االله ورحمه    

ودها ويلومه   منه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسج           عبادة
 في بعض الأحيـان فلا يرجـع ولا يـترع عن ذلك رحمـه            ابهـأصحكثير من   

  .)�()االله 
وكان رحمه االله ذا عبادة وجد ، وطول صـلاة إلى           (  : وقال ابن رجب      

،  بالمحبة والإنابة والافتقار إلى االله تعالى     وشغف الغاية القصوى ، وتأله ولهج بالذكر،     
 ...  عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلـك        علىطراح بين يديه    والا،  والانكسار له   

وكان مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ، ففتح عليه من ذلك خير              
 وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة ، وكان أهل مكة يذكرون عنه مـن               ...كثير  

   .)�()شدة العبادة ، وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه 
وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يـذكر االله حـتى   : ( ابن حجر     وقال  

   .)�()هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي : يتعالى النهار ، ويقول 
     
      

            

   ) .٢٣٥ ، ١٤/٢٣٤)) ( البداية والنهاية ((   ابن كثير ، )( 1
   ) .٢/٣٦٩ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ،   )( 2
الكامنة في  الدرر ((، ) هـ ٨٥٢: ت (  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ابن حجر ،  )( 3

 =هـ ١٣٩٢م ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الهند ، ٦ ، ٢، ط) ٥/١٣٨ ( )) أعيان المائة الثامنة
  .  م ١٩٧٢
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١٥

   :طلبه للعلم :       خامساً 
    بدأ ابن القيم طلب العلم في سن مبكرة ، ويتضح هذا من قوله عن أحـد                

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بـن           وأنبأني أبو العباس ،     : ( شيوخه  
 بعد أن ذكر تعابير لبعض      ـ، ثم قال    ) سرور المقدسي ، المعروف بالشهاب العابر       

وهذه كانت حال شيخنا هذا ، ورسوخه في علم التعبير ، وسمعـت            : ( ـالرؤى  
المنية له  عليه عدة أجزاء ، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه؛ لصغر السن، واخترام               

  .)�()رحمه االله تعالى 
    ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن ابن القيم طلب العلم قبل سن السابعة ؛               

  .هـ٦٩٧هـ ، ووفاة شيخه المذكور عام ٦٩١لأن مولده رحمه االله كان في سنة 
    وكان خلال هذه المدة يطلب العلم على والده ، ثم على كثير من مشايخ 

امرة بالعلماء آنذاك ، ولذلك لم يشتهر عنه الرحلة في طلب دمشق التي كانت ع
   .)٢(العلم ، إلا ما ذكر من رحلته إلى مصر

 وقد برع رحمه االله في علوم كثيرة ؛ فقد درس التوحيد ، وعلم الكلام ، 
والتفسير ، والحديث ، والفقه وأصوله ، والفرائض ، واللغة والنحو ، وغيرها على 

ين في علوم الإسلام ، ففاق أقرانه ، ويكفي في الدلالة على علو علماء عصره المتفنن
   . )٣(كعبه في العلم أن يكون هو وشيخه ابن تيمية كفرسي رهان

  :وقد قيد تلاميذه جملاً مما حواه صدر هذا العالم من العلوم 
  :قال تلميذه ابن كثير 

            

شعيب الأرنؤوط وعبد القادر : م ، تحقيق ٦ ، ٢٦ ط ، ) ٦١٦ ـ ٣/٦١٤ ( )) زاد المعاد ((ابن القيم ،   )( 1
  . م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ومكتبة المنارة الإسلامية ، الكويت ، 

علي بن حسن الحلبي ، دار ابن الجوزي        : م ، تحقيق  ٢ ،   ١،  ط  ) ١/٥٧ )) ( إغاثة اللهفان (( ابن القيم ،    : انظر    )٢(
    . هـ ١٤٢٤عودية ، ، الدمام ، الس

   ) .٥١: ص ( المرجع السابق  انظر  ) ٣(
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١٦

يما علم متعددة ، لا س وبرع في علوم سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، (
ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من . التفسير والحديث والأصلين 

الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمة إلى أن مات الشيخ ، 
فأخذ عنه علما جماً مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه في 

    .)١()بتهال فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً واراً وكثرة الا
  : وقال تلميذه ابن رجب 

تفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولا زم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه ، وتفنن ( 
في علوم الإسلام ، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه ، وبأصول الدين وإليه فيها 

، المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق في ذلك 
وبالفقه وأصوله ، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام، والنحو ، وغير 

له . ذلك ، وكان عالماً بعلم السلوك ، وكلام أهل التصوف ، وإشارام ودقائقهم 
   .)٢()في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى 

  : أشهر شيوخه : سادساً     
ن علماء دمشق ومشايخها ، ومن هـؤلاء            تلقى ابن القيم العلم على عدد م      

  : الشيوخ 
 ـ١      أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلـي ،           : والده قيم الجوزية     ـ

   . ، وقد سبق شيء من صفاته .)�(علم الفرائضأخذ عنه 

            

     ) .١٤/٢٣٤ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ،  ) ١(

     ) .٢/٣٦٨ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ،  ) ٢(

   ) .٥/١٣٧ ( )) الدرر الكامنة ((ابن حجر ، : انظر   )( 3
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١٧

الجوزيـة سـنة      عشر ذي الحجـة بالمدرسـة      تاسع   توفي فجأة ليلة الأحد     
 جنازتـه   وكانـت مع ودفن بباب الصغير     هـ، وصلى عليه بعد الظهر بالجا     ٧٢٣

       .)�(حافلة وأثنى عليه الناس خيراً رحمه االله
 أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة            : الشهاب العابر    ـ٢ 

لا يدرك شأوه في علـم      ،  عالم  ،  إمام  ،   فقيه    : الذهبي  عنه قالالنابلسي الحنبلي ،    
 أخذ عنـه بعـض       ، ))البدر المنير    (( سماه هذا العلم    وله مصنف كبير في   ،  التعبير  

   . )�(هـ٦٩٧توفي سنة .  تعابـير الرؤى ، وقد سبق ما يفيد ذلك 
 محمد شمس الدين أبو عبد االله بـن أبي الفـتح            : أبو الفتح البعلبكي     ـ٣    

البعلبكي الحنبلي ، الفقيه ، المحدث ، اللغوي ، النحـوي ،أخـذ عنـه العربيـة                 
  .)�(هـ٧٠٩، توفي بالقاهرة سنة )�(والفقه

 فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر           : بنت جوهر    ـ٤    
 وسمعت صحيح مسلم     ،  الصحيح عن ابن الزبيدي مرات     روتالبطائحي البعلي ،    

، متعبدة  ،  وكانت دينة   ،   ابن رواحة    منوسمعت  ،  من ابن الحصيري شيخ الحنفية      
   .)�(هـ٧١١يت سنة ، توفمسندة ، صالحة 
  :  وقد اختلف في اسمه : ابن الشيرازي ـ ٥    

هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن تاج الدين أحمد بن القاضي أبو نصر             :     فقيل  
   .)�(هـ٧١٤بن الشيرازي ، توفي سنة 

            

   ) .١٤/١١٠)) ( ية والنهاية البدا(( ابن كثير ، :   انظر )( 1
     ) .٦/١٦٧ ( )) شذرات الذهب ((ابن العماد ، : انظر   )( 2
: م ، تحقيق٢٩، ) ٢/١٩٥ ( )) الوافي بالوفيات ((الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، : انظر   )( 3

  . م ٢٠٠٠ = هـ١٤٢٠أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان ، 
   ) .٢/٢٩٤ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 4
   ) .٦/٢٨ ( )) شذرات الذهب ((ابن العماد ، : انظر   )( 5
   ) .٣٣/ ٦( المصدر السابق  :انظر   )( 6
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١٨

هو كمال الدين أحمد بن محمد بن عبد االله بن هبة االله بن الشيرازي              :     وقيل  
 )�(هـ٧٣٦القضاء والتدريس بعدد من مدارس دمشق ،توفي سنة         الدمشقي،تولى  

.  
 ـ ٦      سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة            : الحاكم   ـ

المقدسي الحنبلي ، مسند الشام ، وكبير قضاا ، سمع من نحو مائة شيخ ، وأجـاز                 
  . )�(هـ٧١٥أكثر من سبعمائة شيخ ، توفي سنة 

أبو محمد عبد االله بن عبد الحليم بن تيميـة          : ين ابن تيمية     شرف الد  ـ ٧    
 المـسند   سمـع النميري ، أخو شيخ الإسلام ابن تيمية ، الفقيه ، الإمام المتقن  ،               

،  في الفرائض  وبرع أيضاً ،  وتفقه في المذهب حتى أفتى    ،  والصحيحين وكتب السنن    
، مشاركة قوية في الحديث وله ، والعربية ، وفي الأصلين ،  وعلم الهيئة   ،   والحساب

شـريف  ،   باليسير   قانعاً،  وكان صاحب صدق وإخلاص     ،   مدة   بالحنبليةودرس  
هـ ،  ٧٢٧ توفي سنة    ،   ورعاً،   عابداً،   زاهداً  ،  مجاهداً  ،  مقداماً شجاعاً،  النفس  

   .)�(أخذ عنه ابن القيم الفقه
الـسلام   أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد          : شيخ الإسلام ابن تيمية      ـ ٨    

النميري ، الإمام ، الفقيه ، اتهد ، المحدث ، الحافظ ، المفسر ، الأصولي ، الزاهد،  
أخذ عنه التفسير ، والحديث ، والفقه ، والفرائض ، والتوحيد ، وأصول الفقـه ،                

   .)�(هـ٧٢٨وعلم الكلام ، وكان من عيون أصحابه ، توفي سنة 
  : أشهر تلاميذه  :           سابعاً 

            

  . ) ١٦٩ ، ١٦٨: ص  ( )) موارده.. آثاره .. ابن القيم ، حياته  ((أبو زيد ، : انظر   )( 1
   ) .٢/٣٠٠ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 2
 ( )) شذرات الذهب ((وابن العماد ، ) . ٢/٣١٦ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 3
٦/٧٦ .(   

الذيل على طبقات  ((ب ، وابن رج ) . ١٤/١٢٠( و  ) ١٣/٢٠٢ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ، : انظر   )( 4
   ) .  ٢/٣٢٠ ( )) الحنابلة
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١٩

   تلقى عن ابن القيم العلم كثير من طلاب العلم الذين اشتهروا بعد ذلك  
  : وصاروا علماء لهم دور كبير في الأمة ، ومن هؤلاء 

 وهو الإمام الحافظ ، العالم الرباني ، زين الـدين ، أبـو              : ابن رجب    ـ١    
. الفرج ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغـدادي ، ثم الدمـشقي ، الحنبلـي                  

  . صاحب التصانيف النافعة في الحديث ، والفقه ، والتاريخ ، والزهد والرقائق 
   .)�(هـ٧٩٥    وقد لازم مجلس ابن قيم الجوزية إلى أن مات ، توفي سنة 

 الإمام الحافظ المشهور ، عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن            : ابن كثير    ـ٢    
ري ، والكمال بن قاضي شهبة ، ثم         بالبرهان الفزا  تفقهكثير القرشي ، الشافعي ،      

 على الأصبهـاني ، وألّـف     الأصولصاهر المزي ، وصحب ابن تيمية ، وقرأ في          
 جيدفي صغـره أحكـام التنبيـه ، وكان كثـير الاستحضار ، قليل النسيان ،             

، وعني بالحديث ، وله تآليف كثيرة، الفهم ،يشارك في العربية ، وينظم نظما وسطاً       
 ، وقـد كـان لـه        )) البداية والنهاية    (( ، و    )) تفسير القرآن العظيم     ((: أعظمها  

وكنت من أصحب الناس له     : ( مكانته الخاصة عند ابن القيـم ، حيث يقـول         
   .)�(هـ٧٧٤ ، توفي سنة )�()، وأحب الناس إليه 

 ـ٣      الإمام الحافظ ، صاحب التصانيف الكـثيرة في الحـديث           : الذهبي   ـ
 التركمـاني  قايمـاز  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن            الدين شمسوغيره،  
   .)�(هـ٧٤٨توفي سنة  ، الذهبي

            

   ).٣/١٠٨( )) الدرر الكامنة ((وابن حجر ،  ) . ٦/٣٣٩( )) شذرات الذهب ((ابن العماد ، : انظر   )( 1
   ) .١٤/٢٣٤ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ،   )( 2
   ).١/٤٤٥( )) الدرر الكامنة ((ن حجر ، واب ) . ٦/٢٣١( )) شذرات الذهب ((ابن العماد ، : انظر   )( 3
   ) .٦/١٥٣ ( )) شذرات الذهب ((ابن العماد ، : انظر   )( 4
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٢٠

 الإمام الحافظ ، الناقد ، عمدة المحدثين ، محمد شمس           : ابن عبد الهادي     ـ٤    
الدين أبو عبد االله بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة ، المقدسـي، ثم الـصالحي ،                  

  . الحنبلي
يث وأنواعه ، ومعرفة رجاله وعلله ، وتفقه ، وأفـتى ، ودرس ،                  عني بالحد 

   .)�(هـ٧٤٤وجمع وألّف ، وكتب الكتب وصنف ، توفي سنة 
  

  :مؤلفاته : ثامناً     
عني ابن القيم عناية كبيرة في التأليف ، وذلك لما حباه االله به مـن العلـم                     

ا ما لا يحصى ، حتى كـان        الغزير ، ولولعه الشديد بجمع الكتب ؛ فحصل له منه         
 ،  )�(أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً ، سوى ما اصطفوه منها لأنفـسهم             

  . مما مكّنه من الاطلاع على إنتاج غيره ممن سبقه وعاصره 
   : )�(    ومن مصنفاته

  .    ـ اجتماع الجيوش الإسلامية 
  .    ـ أحكام أهل الذمة 

  .    ـ إعلام الموقعين 
  .  ـ إغاثة اللهفان   

  .    ـ بدائع الفوائد 
  .    ـ تحفة المودود في أحكام المولود 

  .     ـ ذيب سنن أبي داود 
            

 ( )) شذرات الذهب ((وابن العماد ،  ) . ٢/٣٦٧ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 1
ذيل  ((، ) هـ ٩١١: ت (  السيوطي والسيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) . ٦/١٤١

  . ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) ٣٥١: ص  ( )) طبقات الحفاظ
 ( )) الدرر الكامنة ((وابن حجر ،  ) . ٢/٣٦٩ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 2
٥/١٣٨.(   

  ) .  وما بعدها ١٨٥: ص  ( )) موارده.. آثاره  .. حياته.. ابن قيم الجوزية  ((انظر ، أبو زيد ،   )( 3
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٢١

  .    ـ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 
  .    ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

  .     ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
  . م تارك الصلاة     ـ حك

  .     ـ الداء والدواء 
  .     ـ الرسالة التبوكية 

  .     ـ الروح 
  .     ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
  .     ـ زاد المعاد في هدي خير العباد 

  .     ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
  . عطلة     ـ الصواعق المترلة على الجهمية والم
  .    ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين 

  .     ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
  .    ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 

  .    ـ الفروسية 
  .    ـ الفوائد 

  .     ـ مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
  .م والإرادة     ـ مفتاح دارا السعادة ومنشور ولاية العل

  .    ـ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
  .    ـ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 

  :ثناء العلماء عليه :   تاسعاً        
  :أثنى عليه عدد من العلماء الأعلام ، ومن ذلك      
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٢٢

أصول كان عارفاً بالتفسير ، لا يجاري فيه ، وب         (  :ما قاله الحافظ ابن رجب       
الدين ، وإليه فيهما المنتهى ، وبالحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط فيـه ،               
لايلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله ، وبالعربية ، وله فيها اليد الطـولى ، وبعلـم                 
الكلام ، وكان عالماً بعلم أهل السلوك ، وكلام أهل التـصوف ، وإشـارام ،                

نه علماً ، ولا أعرف بمعاني القـرآن والـسنة ،            ولا رأيت أوسع م    ...ودقائقهم  
  . )�()وحقائق الإيمان منه 

عني بالحديث ومتونه ورجاله ، وكان يـشتغل في          (  :    وقال الحافظ الذهبي  
الفقه ، ويجيد تقريره ، وبالنحو ويدريه ، وفي الأصلين ، وتصدر للاشتغال ، ونشر               

  .)�()العلم 
برع في علوم متعددة ، لا سيما علم التفـسير ،            (  :    وقال الحافظ ابن كثير   

 وصار فريداً في بابه في فنون كثيرة ، مع كثرة الطلـب             ...والحديث ، والأصلين    
  . )�( )..ليلاً واراً ، وكثرة الابتهال ، وكان حسن القراءة والـخلق 

 تحت أديم السماء أوسع علما منه       ما : (وقال القاضي برهان الدين الزرعي        
 لا يوصف كثرة وصنف     ماودرس بالصدرية وأَم بالجوزية مدة طويلة وكتب بخطه         

 ومطالعتـه   وكتابتـه   المحبة للعلم  شديدتصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم وكان        
   .)�() من الكـتب ما لم يحصل لغيره واقتنىوتصنيفه واقتناء كتبـه 

م ما بين تفسير وفقـه       في عدة علو    بارعاً وكان : ( وقال ابن تغري بردي       
 تقي الدين بن تيميـة      الإسلامولزم شيخ   ،  وعربية ونحو وحديث وأصول وفروع      

 حـتى    كثيراً  علماً منه وأخذ   ،  بعد عوده من القاهرة في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة        
            

   ) .٣٦٩ ، ٢/٣٦٨ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ،   )( 1
زهير :  ، تحقيق٢، ط) ٢٤١: ص  ( )) منادمة الأطلال ((، ) هـ ١٣٤٦: ت ( بدران ، عبد القادر : انظر   )( 2

   .م ١٩٨٥شاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
   ) .١٤/٢٣٤ ( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ،   )( 3
 ( )) شذرات الذهب ((وابن العماد ،  ) . ٢/٣٦٩ ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((ابن رجب ، : انظر   )( 4
٦/١٦٩. (   
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٢٣

،  قاطبـة    الناسوانتفع به   ،  وتصدى للإقراء والإفتاء سنين     ،  صار أحد أفراد زمانه     
  .) �( )وصنف وألف وكتب

 بالخلاف عارفاً جرئ الجنان واسع العلم      وكان : ( وقال الحافظ ابن حجر       
   .)�()ومذاهب السلف 

  
  :  وفاته :     عاشراً 

 رجب ، سـنة     ١٣      توفي ابن قيـم الجوزيـة رحمـه االله تعالى ليلة الخميس          
  .)�(هـ٧٥١

            

   ) .١٠/٢٤٩ ( )) النجوم الزاهرة ((ابن تغري بردي ،   )( 1
   ) .٥/١٣٨  ()) الدرر الكامنة ((ابن حجر ،   )( 2
 ( )) الذيل على طبقات الحنابلة ((وابن رجب ،  ) .١٤/٢٣٥( )) البداية والنهاية ((ابن كثير ، : انظر   )( 3
   ) . ٦/١٦٨ ( )) شذرات الذهب ((وابن العماد ،  ). ٢/٣٧٠
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٢٤

  تعريف سد الذرائع : المبحث الثاني 
  
 ))سد  (( :  مركب إضـافي يتكـون من كلمـتـين هما        )) سد الذرائع    ((    

 ، والمركب الإضافي لا تتضح حقيقته إلا بعـد معرفـة أجزائـه ،               )) الذرائع   ((و  
  .   لتظهر لنا حقيقتهـالسد ، والذرائع :  وهما ـوسأبين هنا جزئيه 

  . قولك سددت الشيء سداً مصدر السد :  ))سد  ((معنى كلمة :    أولاً    
ماكان مسدوداً خِلقةً فهو سد ، وما كان من عمل الناس،           :     حكى الزجاج 

   .) 1())السَّدَّيْنِ (( و )) بين السُّدَّيْنِ (( فهو سد،وعلى ذلك وجهت قراءةُ من قَرأَ

   .)�(إغلاق الخَلَلِ وردم الثَّلْمِ:     والسد 

     دع ، يقال : والسعلي: المن ه منهسددته باب الكلام سداً إذا منعت)�(.    
 دُالحاجز بين الشيئين:     والس)�(.    

الناقة التي يستتر ا الصائد ويخْتــل ليرمـي         :     والسد والدريعة والدرِيئَة    
الصيد)�(.  

            

   .٩٣آية : سورة الكهف )  ( 1

:  ،  مادة ٦/٢٠٩(  )) لسان العرب (( ، )هـ ٧١١: ت ( ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم : انظر )  ( 2
  . بيروت . م ، دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي ١٨ ، ٣، ط) سدد 

 المصباح المنير في غريب الشرح ((، ) هـ ٧٧٠: ت ( الفيومي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي : انظر )  ( 3
 =هـ ١٤١٤بيروت ، . م ، دار الكتب العلمية ١ ، ١، ط) سدد :  ،  مادة ٢٧٠: ص (  ))الكبير للرافعي 

  .م ١٩٩٤
 )) معجم مقاييس اللغة ((، ) هـ ٣٩٥: ت( ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي : انظر )  ( 4
ان بيروت ، لبن. إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية : م ، وضع حواشيه ٢ ، ١، ط) سد :  ،  مادة ٢/٤١٠( 
  .م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠، 

  ) .سدد :   ،  مادة ٦/٢١١ ( )) لسان العرب ((ابن منظور ، : انظر )  ( 5
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٢٥

  .    والمعنى المشترك بين هذه المعاني هو المنع من شيء 
  :  في اللغة ))ئع  الذرا((معنى : ثانياً     

جمع ذريعة ، والذريعة تأتي في اللغة على عدة معانٍ ، ويظهر مما             :     الذرائع  
  : أن أصلها يدل على الاتساع والامتداد والتحرك) ذَرع(ذكره العلماء حول مادة 

     فالذال والراء والعين أصلٌ واحد يدل على امتدادٍ وتحرك إلى قُدم ، ثم ترجع 
إلى هذا الأصلالفروع )�(.   

    . )�(    وأصل الذرع بسط اليد
: ذَرع الرجلُ في سباحته تـذريعاً       : أي واسع ، ويقال     : أمر ذَريع   :     يقال  

    .)�(اتسع ومد ذراعيه
    :  )�(ومن معاني الذريعة في اللغة    
لَ بوسيلة ، والجمع    توس:  الوسيلة ، وقد تذرع فلان بذريعةٍ ، أي          :الأول    
الدرائع.  
جملٌ يختلُ به الصيد ؛ يمشي الصياد إلى جنبه ، فيرمـي            : الدريئة  : الثاني      

  .الصيد إذا أمكنه 
سمي هذا البعير الدريئة والذريعة ، ثم جعلت الذريعـةُ          :     قال ابن الأعرابي    

  .مثلاً لك شيء أدنى من شيءٍ وقرب منه 
سـببي  : فلان ذريعتي إليـك ؛ أي       : يقال  .  السبب إلى الشيء     :الثالث      

  .ووصلَتي الذي أتسبب به إليك 
  .  حلْقَةٌ يتعلَّم عليها الرمي :الرابع     

  .   والمعنى المشترك بين هذه المعاني أا وسيلة إلى شيء 

            

  ) .ذرع :  ، مادة ١/٤٤٢ ( )) معجم مقاييس اللغة ((ابن فارس ، )  ( 1

  ) .ذرع :  ، مادة ٥/٣٦ ( )) لسان العرب ((ابن منظور ، )  ( 2

    ) .ذرع :  ، مادة ٥/٣٦ ( )) لسان العرب ((ابن منظور ، : انظر )  ( 3

  ) .ذرع :  ، مادة ٥/٣٧( المصدر السابق )  ( 4
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٢٦

المنع :  ، أو  إغلاق الوسائل :  في اللغة    ))سد الذرائع   ((   فعلى هذا يكون معنى     
  .   عن أمر يكون سبباً لحصول أمر آخر 
  :        معنى الذريعة في الاصطلاح 

، لذلك فقـد    )�(المعاني الشرعية وثيقة الصلة بالمعاني اللغوية ومتفرعة عنها           
: عرف بعض الأصوليين الذرائع بتعريف لا يبعد كثيراً عن التعريف اللغوي ،فقالوا          

   .)�(قاً إلى الشيء ،سواء كان مشروعاً أم غير مشروعهي ماكان وسيلة وطري
  :     تعريف ابن القيم 

ما كان وسيلة   : الذريعة  : ( عرف ابن القيم الذريعة بمعناها العام ، فقال             
   . )�( )وطريقاً إلى الشيء

  :   التعريف المختار    

مع للوسائل    هذا التعريف للذريعة مأخوذ من مفهومها اللغوي ، وهو عام جا      
الشرعية والوسائل المحرمة وغيرها ، وهذا التعميم فيه يجعله غير مانع لدخول جميع             
الوسائل المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو ما لا يتصل بوظيفة الأصـول ،               

            
 ) ١/٣٥ ( )) الإحكام في أصول الأحكام ((، ) هـ ٦٣١: ت ( الآمدي ، أبو الحسن علي بن محمد : انظر  )  ( 1

وابن تيمية ، أبو     . هـ١٤٠٢الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ،              :م ،  تحقيق     ٢، ط،   
،  )  ٢٣٦ ـ  ١٩/٢٣٥(و  ) ٧/٢٩٨ ( )) مجموع الفتـاوى  ((، ) هـ ٧٢٨: ت ( العباس أحمد بن عبد الحليم 

م ،  جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنه محمد  ، دار عالم الكتب ،                       ٣٧
  .م ١٩٩١ =هـ ١٤١٢الرياض ، 

اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة ، و الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقـل                 : ( ... م ابن القيم        قال الإما 
   ) .٣/٤٢٣ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، ... ) .تارة وبالتعميم تارة ، وبالتخصيص تارة 

 ( )) زاد المعـاد  ((. وانظر بقية كلامـه   .. ) .واالله سبحانه خاطب العرب بما تعقله من لغاا         : ( ...    وقال أيضاً   
٥/٥٧.(  

 ط ، )  ٢/٦١)) (  لفـروق ا(( ، ) هـ ٦٨٤: ت ( القرافي ، أبو العباس  أحمد بن إدريس الصنهاجي : انظر )  ( 2
وابن تيمية   . م١٩٩٨ = هـ١٤١٨ ، بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار خليل المنصور ،    : م ، تحقيق  ٤ ،   ١:

حسنين محمد مخلوق ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنـان ،            : م ، قدم له     ٦ ،   ١، ط ) ٣/٢٥٦)) ( الفتاوى الكبرى    ((،  
  .هـ ١٣٨٦

   ) .٤/٥٥٣(  )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 3
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٢٧

وعلى هذا فلعل الأنسب تعريف الذريعة التي تتصل بالمباحث الأصولية ما عرفها به             
  :  ر بقوله الدكتور صالح آل منصو

  ،وذلك ليشمل هذا ) هي الوسيلة المفضية إلى الأحكام الشرعية الخمسة   ( 
  . )�( التعريف كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث

، )�(    وعلى هذا ؛ فإذا كان الأمر المتوسل إليه مشروعاً ، شرع فتح الذريعة            
   . )�(وإذا كان ممنوعاً ، شرع سدها

 ، كما   )�(لى استعمال الفقهاء لها المعنى الاصطلاحي الخاص          ولكن غلب ع  
  .سيأتي بيانه 

          

            

م ، ٢ ، ٢، ط ) ٢/٤٨٠ ( )) أصول الفقه وابن تيمية ((آل منصور ، صالح بن عبد العزيز ، : انظر )  ( 1
  . بدون ذكر للناشر . م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥

وهي التي عناها ابن القيم .  أي الأخذ بالذريعة المفضية إلى جلب مصلحة وتحقيق مقاصد الشارع :فتح الذريعة  )  ( 2
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياا ؛ فوسـيلة المقـصود تابعـة                  : ( بقوله  

( ))  إعلام المـوقعين   (() كلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغاياتِ ، وهي مقصودة قصد الوسائل             للمقصود ، و  
٤/٥٥٣. (   

مفاسد ، وذرائع موصلة إليها ، مطلوبة الإعدام ، كما أن المفاسد مطلوبة             : فالمحرمات قسمان   : وبالجملة  : (    وقال  
كسد بـاب   : فَفَتح باب الذرائع في النوع الأول      . ع موصلة إليها  وذرائمصالح للعباد ،    : والقربات نوعان   . الإعدام  

   ) .١/٦٣٢( )) إغاثة اللهفان (( ابن القيم ، .. ). الذرائع في النوع الثاني ،وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة 

 لفروقا(( ، والقرافي ،  ) ١/٦٣٢ ( ))إغاثة اللهفان (( ، و ) ٤/٥٥٣( ))  إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر )  ( 3
 ) ((٢/٦١ . (   

لكن صارت في عرف الفقهـاء  : (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ بعد أن ذكر تعريف الذريعة بمعناها العام ـ   )  ( 4
 الفتـاوى   ((ابن تيميـة ،      ) . عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم تكن فيها مفسدة               :

  ) .٣/٢٥٦ ( ))الكبرى 
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٢٨

  : معنى سد الذرائع        
 وإن كان مؤداها واحداً،     ))سد الذرائع ((تنوعت عبارات العلماء في تعريف          

وأسوق هنا بعضاً من تعريفام ، وهي تعريفات للمعنى الخاص للذريعة ، وهـو              
  .فيه الخلاف بين العلماء بين موسع ومضيق الذي وقع 

  :  بقوله )�(فقد عرفها أبو الوليد الباجي    
   .)�()هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ، ويتوصل ا إلى فعلِ المحظور     ( 

  :بقوله ) �(    وعرفها ابن العربي
  . )�()هي كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور     ( 

  : بأا )�(    وعرفها القرطبي
            

، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ، الأندلسي   الأصولي المتكلم المفسر الأديب الشاعرالفقيههو الإمام الحافظ  ) ( 1
المنتقى شرح الموطأ : (( ، القرطبي ، المالكي ، كان من علماء الأندلس وحفاظها ، صاحب التصانيف النفيسة ، منها 

ابن خلكان ، أبو العباس : انظر . هـ ٤٧٤، وغيرها ، توفي سنة )) حكام الأصول إحكام الفصول في أ(( ، و)) 
: م ، تحقيق ٨، ) ٢/٤٠٩ ( )) وفيات الأعيان ((، ) هـ ٦٨١: ت ( شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 

سير  (( ،) هـ ٧٤٨: ت ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز والذهبي ، . إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان 

شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، : ت م ، ٢٣ ، ٩، ط ) ١٨/٥٣٥ )) أعلام النبلاء
  . هـ١٤١٣بيروت ، لبنان ، 

: م ،  تحقيـق    ١ ،   ١، ط  ) ٣١٤:ص ( ))  الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل          ((  الباجي ، )  ٢ ( 
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، محمد علي فركوس ، 

هو الإمام الفقيه الأصولي المحدث المفسر ، أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري ، الأندلسي ، المعروف  )  ( 3
المعـارف كلـها    من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدماً في          وكانبأبي بكر ابن العربي القاضي ،       

  عارضـة الأحـوذي في       (( ،و   ))شرح الموطأ   (( ،و   )) أحكام القرآن    ((:  من بلغ رتبة الاجتهاد ، من مصنفاته         أحد
ص  )) ( طبقـات المفـسرين    ((الداوودي ، محمد بن أحمد ،       : انظر  ) . هـ  ٥٤٣(  ، توفي سنة     ))شرح الترمذي   

. م  ١٩٩٧ =هـ  ١٤١٧ مكتبة العلوم والحكم ، السعودية ،        سليمان بن صالح الخزي ،    : تحقيقم ،   ١ ،   ١ط) ١٨٠:
   ) .٤/٢٩٦ ( )) وفيات الأعيان ((وابن خلكان ، 

علي محمد البجاوي ،  دار الجيل ، بيروت ، : م ،  تحقيق ٤،   )  ٢/٧٩٨(  )) أحكام القرآن ((   ابن العربي ، )  ( 4
  .م ١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨لبنان ، 

فسر المحدث ، أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ، المالكي هو الإمام الفقيه الم )  ( 5
  ، قال عنـه      )) الجامع لأحكام القرآن     (( المشهور الذي سارت به الركبان       التفسير،له تصانيف مفيده ، من أشهرها       

 فـضله ، تـوفي سـنة        ووفور وكثرة اطلاعه    إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته          : الذهبي  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٢٩

 )�() في ممنوع    الوقوع ارتكابه ممنوع لنفسه يخاف من      غير عن أمر    عبارة(         
.  

  :  بقوله )�(وعرفها القرافي    
   .)�()حسم مادة وسائل الفساد ؛ دفعاً لها : سد الذرائع معناه (     

  :  بأا )�(    وعرفها ابن تيمية
   .)�()ذي ظاهره أنه مباح ، وهو وسيلة إلى فعل محرم الفعل ال    ( 

التوسل بما هـو مـصلحة إلى       : وحقيقتها  : ( بقوله  ) �(    وعرفها الشاطبي   
   .)�()مفسدة 

عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه ، قويـت         : (    وعرفها بعض المعاصرين بأا     
   .)�()التهمة في أدائه إلى فعل محظور 

                                
، وابن فرحون ، إبراهيم بن علي بـن محمـد            ) ٢٤٧: ص( ))طبقات المفسرين ((( الداوودي ،   : انظر  . هـ  ٦٧١

  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١،  ) ٣١٧ص  ( )) الديباج المذهب ((اليعمري المالكي ،  
  .م ،  دار الشعب ، القاهرة ١٠،  ) ٢/٥٨ (  ))ام القرآن  الجامع لأحك((  القرطبي ، )  ( 1
 أحـد هو الإمام العالم الفقيه الأصولي شهاب الدين  ،  أبو العباس  ،  أحمد بن إدريس القرافي  ،  المـالكي ،   )   ( 2

، من أشـهرها  له مصنفات مشهورة  ،  تعالىاهللالأعلام المشهورين ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه     
ص  ( )) الـديباج المـذهب    ((ابن فرحون ،    : انظر  . هـ  ٦٨٤ توفي سنة     ،  في الفقه  ))  الذخيرة   ((وأجلّها كتاب   

   ) .٦/١٤٦ ( ))الوافي بالوفيات ((و الصفدي ،  ) . ٦٧ ـ ٦٢:
   ) .٢/٥٩ ( )) الفروق ((القرافي ،  )  ( 3

افظ ،الأصولي ،شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس  ، أحمد بن عبد الحليم هو الإمام الفقيه ، اتهد ، المحدث الح)  ( 4
 ((ابـن كـثير ،      : انظر  . هـ  ٧٢٨ الحراني ، الدمشقي ، الحنبلي ، مات معتقلاً بقلعة دمشق ، سنة              مبن عبد السلا  

   ) .٢/٣٢٠ ( )) الذيل طبقات الحنابلة ((وابن رجب ، ) . ١٤/١٣٥( ))  والنهاية البداية
فيحان بـن شـالي     : الثانية ، تحقيق  : ،  ط     ) ٣٥١:ص (  ))بيان الدليل على بطلان التحليل      ((  ابن تيمية ،  )  ٣ ( 

  .المطيري ، مكتبة لينا للنشر والتوزيع ، السعودية 
خمي هو الإمام الفقيه ، الأصولي ،  المفسر ،  المحدث ، اللغوي ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن موسى بن محمد ، الل )  ( 6

، الغرناطي ، الشهير بالشاطبي ، له تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائـد ، مـن                    
: ت ( مخلوف ، محمد بن محمد بن عمـر  : انظر  . هـ  ٧٩٠، توفي سنة    )) الاعتصام  (( ، و   )) الموافقات  ((أشهرها  
عبد ايد خيـالي ،     : م ، تحقيق  ٢ ،   ١، ط  ) ١/٣٣٢ ( )) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      ((،  ) هـ  ١٣٦٠

  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
  .عبد االله دراز ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان : م ، تحقيق ٤،  ) ٤/١٩٩(  )) الموافقات (( الشاطبي ،  )  ( 7
. ، من دون ذكر لاسم الناشـر   ) ٨٠:ص(  ))في الشريعة الإسلامية  سد الذرائع ((  البرهاني ، محمد هشام ، )  ( 8

  .م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٦م عن الطبعة الأولى ١٩٩٥تصوير 
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٣٠

  : لتعريفات السابقة للذريعة بمعناها الخاص        وقفة مع ا
  :     نلاحظ من خلال التعريفات السابقة 

 أا قيدت الفعل المتوسل إليه بكونه محظوراً ، وهذا شرط ضروري            :أولاً      
  .لإعطاء الذريعة في الاصطلاح الخاص معناها الحقيقي 

نة لمـصلحة ، أمـا إذا        أا قيدت الوسيلة بكوا مباحة ، أو متضم        :ثانياً      
كانت الوسيلة محرمة في ذاا كالقتل والظلم والزنا وشر الخمر ، فإا ليست ذريعة              
ذا المعنى ، لهذا جرى الخلاف حول سدها ، ولو كانت ممنوعة لما جـرى هـذا                 

   .)�(الخلاف
 وهـي   :مقاصد  : وموارد الأحكام على قسمين     : (     ولذلك يقول القرافي    

) �() وهي الطرق المفضية إليها :ووسائل لمصالح والمفاسـد في أنفسها ،    المتضمنة ل 
  .إلى المقاصد : ، أي 

الفعل الذي ظاهره أنه مبـاح ، وهـو         :  الذريعة   ...: (     ويقول ابن تيمية    
أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاً ؛ كإفـضاء شـرب             . وسيلة إلى فعل محرم     

 إلى اختلاط المياه ، أو كان الشيء نفسه فساداً ؛           الخمر إلى السكر ، وإفضاء الزنا     
كالقتل والظلم ، فهذا ليس من هذا الباب ، فإنا نعلم أنما حرمت هـذه الأشـياء                 
لكوا في نفسها فساداً ، بحيث تكون ضرراً لامنفعة فيه ، أو لكوا أكثـر منـه                 

 ـ                بباً فتحرم ، فإن كان ذلك الفاسد فعل محظور سميت ذريعـة ، وإلا سميـت س
  .) �()ومقتضياً ، ونحو ذلك من الأسماء المشهورة 

 أنه لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع ، وإنما مناط الحكـم              :    ثالثاً  
على الأفعال والأقوال بمآلاا وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، فإذا ترتب              

            

والحسني ، مصونة الخطيب ،  ) . ٧٨ ـ  ٧٥: ص(  )) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((البرهاني ، : انظر  )  ( 1
، رسالة   ) ٢١٦:ص(  ))د والتصرفات في الفقه الإسلامي       الباعث وأثره في العقو    ((،  ) م  ٢٠٠٣ =هـ  ١٤٢٤( 

   . ماجستير ، غير منشورة ، كلية الشريعة ، جامعة دمشق ، دمشق ، سوريا 

   ) .٢/٥٩ ( )) الفروق ((القرافي ،  )  ( 2

   ) .٣٥١:ص (  )) بيان الدليل (( ابن تيمية ، )  ( 3
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٣١

ليه مفسدة شرع سده  على فعل المكلف أو قوله مصلحة شرع فتحه ، وإذا ترتب ع           
، قَصد المفْسدةَ أو لم يقصد ، وكل هذا مراعاة للمصلحة ، ومنعاً لمضادة قـصد                

    .)�(الشارع ، وخرمِ قواعدِ الشريعة ،  فالذرائع على هذا أعم من الحيل
  : تعريف ابن القيم للذريعة بالمعنى الخاص     

ع بالمعنى الاصطلاحي الخاص ،        لم أجد في كلام ابن القيم تعريفاً لسد الذرائ        
إلا أنه يمكنني أن أستخلص تعريفاً لها من خلال كلام ابن القيم عن أقسام الذرائع               

   : وهو التعريف الذي أختاره،  ـ  كما سيأتي ـ
 منع كل وسيلة مباحة ، قُصد ا التوسل إلى مفـسدة أو لم يقـصد ، إذا                 

   .)�(مصلحتهاأفضت إليها غالباً ، وكانت مفسدا أرجح من 
   :شرح التعريف    

 أَيُّهѧَا  يѧَا  { :عام يشمل الوسيلة القولية ؛ كقوله تعالى        :  ) كل وسيلة  ( قوله   

 تѧَسُبُّواْ  وَلاَ {:، وقوله جل وعـلا       )�(} انظُرْنѧَا  وَقُولѧُواْ  رَاعِنѧَا  تَقُولѧُواْ  لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ
، ويشمل الوسيلة    )�(} عِلѧْمٍ  بِغَيѧْرِ  عѧَدْواً  اللѧّهَ  سُبُّواْفَيَ اللّهِ دُونِ مِن يَدْعُونَ الَّذِينَ

 زِينѧَتِهِنَّ  مѧِن  يُخْفѧِينَ  مѧَا  لѧِيُعْلَمَ  بѧِأَرْجُلِهِنَّ  يѧَضْرِبْنَ  وَلѧَا  { :الفعلية ؛ كقوله تعالى     
{)�(.   

            

سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال ، وما تنتهي جملتها إليه ، فإن والأصل في اعتبار : ( قال الشيخ أبو زهرة )  ( 1
كانت تتجه نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بني الإنسان بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار 

، فإا تكون يناسب طلب هذه المقاصد وإن كانت لا تساويها في الطلب ، وإن كانت مآلاا تتجه نحو المفاسد 
  . محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة 

     والنظر في هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته ، بل إلى نتيجة العمل وثمرته ، وبحسب النية يثاب 
 في الدنيا أو يقبح ، ويطلب أو يمنع ؛ لأن الدنيا الشخص أو يعاقب في الآخرة ، وبحسب النتيجة والثمرة يحسن الفعل

، دار الفكر العربي ،  ) ٣٧١ ، ٣٧٠: ص )) ( مالك ... ) . (( قامت على مصالح العباد ، وعلى القسطاس والعدل 
  .القاهرة 

   ) .٤/٥٥٤( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 2

   .١٠آية : سورة البقرة )  ( 3

    .١٠٨آية : ة الأنعام سور)  ( 4

    .٣١آية : سورة النور )  ( 5
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٣٢

 يخرج الوسيلة المحرمة بذاا ؛ كالزنا وشرب الخمر ، فإا           ) :مباحة  ( قوله      
   .)�( المعنى الخاص للذريعةلا تدخل في

 سواء قـصد  :  أي   ) :قصد ا التوصل إلى المفسدة أو لم يقصد         ( قوله      
التذرع بالوسيلة إلى المتوسل إليه للتخلص من المحرم ؛ كمن يعقد النكاح قاصـداً              

 التـذرع   أولم يقـصد  تحليل المطلقة لمن طلقها ثلاثاً، أو يعقد البيع قاصداً به الربا،            
كمن يسب آلهة المشركين انتصاراً وحمية لدين االله ، ولا تشفع له نيته الطيبة في               ا؛

تنقّصه لآلهة المشركين مادام أن مآل قوله إلى مفسدة راجحـة ، وكالـصلاة في               
  . )�(أوقات النهي لغير سبب

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعةً إلى الفعل المحرم           ( :قال ابن القيم        
يقصد به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد به ، وإنما يقصد به المباح نفسه ،             إما بأن    ـ

 ـلكن قد يكون ذريعةً إلى المحرم       يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، ما لم يعارض ـ
فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن       : ذلك مصلحةٌ راجحة تقتضي حلَّه      

 ـ إذا عرف قصد فاعله      ـ والإهدار   يكون حراماً ، وأولى بالإبطال      وأولى أن لا    ـ
  . يعان فاعله عليه ، وأن يعامل بنقيض قَصده ، وأن يبطل عليه كيده ومكره 

   .)�() بين لمن له فقْه وفهم في الشرع ومقاصده ـ بحمد االله تعالى ـ    وهذا 
 سواء كانت   ـإذا كانت الوسيلة     :أي  ) : إذا أفضت إليها غالباً     (     قوله  

 تفضي إلى المفسدة غالباً ، فتمنع الوسيلة        ـ)6( ، أو واجبة   )5( ، أو مندوبة   )4(مباحة
            

أما القسم الأول من أقسام الذرائع التي ذكرها ابن القيم ، فإنه يدخل في الذرائع بالمعنى العام ، ونحن هنا نتكلم  )  ( 1
  .ة التي سيأتي ذكرها عن المعنى الخاص للذريعة ، وهو القسم الثاني الذي ذكره ابن القيم ، واستدل له بالأدلة الكثير

   ) .٥٥٥ ، ٤/٥٥٤ (  )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  : انظر  )  ( 2

   ) .٦٣٣ ، ١/٦٣٢ (  )) إغاثة اللهفان ((  ابن القيم ، )  ( 3

 = هــ   ١٤١٧( والزحيلي ، وهبة مصطفى ، : انظر .  كاتخاذ البيع أو الشراء أو القرض ذريعة لأكل الربا  )  ( 4
، ص  ) الدورة التاسعة ، العدد التاسع      (  ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الد الثالث ،           )) سد الذرائع (( ،  ) م  ١٩٩٦

 :١٢٠   .    

   ) .١٢٠: ص ( المرجع السابق : انظر . كالاشتغال بالنافلة على وجه يظن الجاهل معها فرضيتها  )  ( 5

  .لأعدائهم كالصدق إذا أدى إلى كشف أسرار المسلمين  )  ( 6
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٣٣

؛ سداً للذريعة ، وتعتبر الغلبة في حكم القطع ؛ لأن الظن يجري مجرى العلـم في                 
    .)1(كثير من الأحكام ، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

؛ بمجرد الوهم أو الشك أو احتمال ضعيف أو نادر              وعلى هذا ؛ فلا اعتبار      
، وذلك كإجراء التجارب في المختبرات الطبية ، فإن هـذا           )�(إذ النادر لا حكم له    

يمكن أن يؤدي إلى ضرر يلحق بمن يقوم بإجراء هذه التجارب ، ولكنه ضرر نادر               
و زراعـة   ، أو زراعة الجراثيم التي يؤخذ منها الأمصال لمعالجة بعض الأمراض ، أ            

العنب الذي قد تفضي إلى عصره خمراً ،  فلا عبرة بذلك الضرر النادر ، والحكـم       
فيها باق على أصل الإباحة ؛ لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة ، ولم يعتبر               
ندور المفسدة ، إذ ليس في الأشياء خير محض ، ولا شر محـض ، ولا توجـد في                   

 عن المفسدة ، ففي منعها حـرج وتعطيـل          ـ  في الجملة  ـالعادة مصلحة خالية    
  .)�(لمصالح كثيرة ، والشريعة لم تأت ذا

 العاديات مجرى للشرعيات إجراء المفسدة ندور يعتبرولم  : (     قال الشاطبي   
 مـع  ـ المفسدة دفع أو المصلحة جلب إلى القاصد قصد هنا يعد ولا،   الوجود في

 ررـالض وعـوق إلى قصداً ولا النظر في تقصيراً ـ ذلك عن المضرة بندور معرفته
   .)�( )المشروعية أصل على باق إذاً فالعمل ،

 فإذا كان في الوسـيلة      ) :وكانت مفسدا أرجح من مصلحتها    (      قوله  
  . مصلحة ، ولكن يقابلها مفسدة تزيد عليها ، فلا اعتبار لهذه المصلحة  

            

 ( )) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ((ابن عبد السلام ، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ، : انظر )  ( 1
 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، )) سد الذرائع(( والزحيلي ، . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٢،  ) ١/١٧٠

    .   ١٢٠: ، ص ) ، العدد التاسع الدورة التاسعة ( الد الثالث ، 
  ) .إن الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة  ) : ( ٥/٢٣٠ ( )) إعلام الموقعين ((قال الإمام ابن القيم في  )  ( 2

   ) .٢/٣٤٨ ( ))  الموافقات ((والشاطبي ،  )  . ١/٨٥ ( )) .. قواعد الأحكام ((ابن عبد السلام ،  : انظر   )  ( 3
، ) م ١٩٩٤ =هــ  ١٤٠٥( والذهب ، حسين بن سالم بن عبد االله ،     .  ) ٣/١١٦)) (  سد الذرائع (( والزحيلي ،   

، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، الجامعة الأردنيـة ،            ) ٨٩: ص   ( )) الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام     مآلات(( 
  .عمان ، الأردن 

   ) .٢/٣٥٩ ( ))  الموافقات ((  الشاطبي ، )  ( 4
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٣٤

حتها على مفسدا ؛ كـالنظر          وهذا يخرج الوسيلة المباحة التي ترجح مصل      
إلى المخطوبة والمشهود عليها ، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ، فإـا لا               

   .)�(تمنع
    ومما سبق من كلام ابن القيم نلاحظ أنه أناط الحكم على الفعل أو القـول             

 إليه من مصلحة أو مفسدة ، وليس الأمر كما ذكـر بعـض              لبالنظر إلى ما يؤو   
 أن ابن القيم ينصب نظره في سد الذرائع على القصد والنية ، والحق              )�(الباحثـين

أن هذا إنما يكون في الحيل ؛ فالحيل يعتبر فيها القصد إلى المفسدة ، أما الـذرائع                 
فالحكم عليها ينطلق من النظر في مآلات الأفعال والأقوال ، باعتبارهـا مقـصداً              

زوم مراعاته ،  والنظـر في المـآلات لا          شرعياً ، توافرت النصوص على اعتباره ول      
   .)�( إلى قصد المكلف ونيته بل إلى نتيجة العمل وثمرتهنيكو

وإن والشارع حرم الذرائع،    : (     ولا أجد في هذا أصرح من قول ابن القيم          
 )�(؛ لإفضائـها إليه ، فكيف إذا قُصِـد ا المحـرم نفسـه ؟          لم يقْصد ا المحرم     

()�(.  

            

   ) .٤/٥٥٥(  )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 1

،  مكتبـة   ) ٥١٠:ص(  )) الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهيـة  ((الحسن ، خليفة با بكر  ،        : انظر  )  ٤( 
  .دون ذكر لرقم الطبعة وتاريخها . الزهراء للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 

  والذي جعل فضيلته يذهب إلى هذا الرأي هو الخطأ في النقل عن ابن القيم في تقسيمه للذرائع ، فقد ذكر فضيلته                       
 التوصل إلى المفسدة ، لكنها مفـضية        قصد ا ذريعة أو وسيلة موضوعة للمباح      : في القسم الثالث نقلاً عن ابن القيم        

  .إليها غالباً ، ومفسدا أرجح من مصلحتها  
  ... ا التوسل إلى المفسدة لم يقصدوسيلة موضوعة للمباح :   بينما الذي عند ابن القيم   

هـ ١٤١٧( وواضح أن هذا سبق نظر من الدكتور ، وعاد وكرر نفس الخطأ في بحثه المقدم مع الفقه الإسلامي ،                      
الدورة (   ، الد الثالث ،       ه الإسلامي مجلة مجمع الفق   ،  )) سد الذرائع عند الأصوليين والفقهاء     ((،  ) م  ١٩٩٦ =

   .٢١٢: ، ص) التاسعة ، العدد التاسع الجزء الثالث 
  .، دار الحمامي للطباعة ، مصر  )  ٣٦٧: ص (  )) ابن حنبل ((أبو زهرة ، محمد ، : انظر  )  ( 3

  .يعني بذلك الحِيل  )  ( 4

   ) .١/٦١٥(  ))طان  إغاثة اللهفان في مصائد الشي((  ابن القيم ، )  ( 5
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٣٥

على من قصده ومـن لم      وهذا كله حرام    : ( قال بعد أن ذكر أمثلةً للذرائع       و
   .)�()سداً للذريعة  : ـ بل على من قصد خلافه ـ يقصده
  

     

            

   ) .١/٦١٧( المصدر السابق  )  ( 1
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٣٦

  
  
  
  

حجيѧѧѧة سѧѧѧد الѧѧѧذرائع عنѧѧѧد  ابѧѧѧن قѧѧѧيم : الفѧѧѧصل الأول 
   الجوزية

  
  :                    وفيه ثلاثة مباحث 

  
هيѧѧة مѧѧن موقѧѧف المѧѧذاهب الفق: المبحѧѧث الأول 

  .سد الذرائع 
   

موقѧѧف  ابѧѧن القѧѧيم مѧѧن سѧѧد    : المبحѧѧث الثѧѧاني  
  .الذرائع 

  
مناقѧѧشة ابѧѧن القѧѧيم للѧѧشافعي  : المبحѧѧث الثالѧѧث 

  في إنكاره سد الذرائع  
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٣٧

  موقف المذاهب الفقهية من سد الذرائع: المبحث الأول 
  

  : انقسم الفقهاء في موقفهم حيال سد الذرائع إلى فريقين     
  : المانعون ، وهم : فريق الأول ال    
 لا يعتبر سد الذرائع أصلاً من أصولهم ، ولذلك فقـد نفـى              : الحنفية   ـأ    

 ، لكن المتأمل في كتبهم يجـدهم قـد          )�(بعض العلماء أخذ الحنفية بسد الذرائع     
 التي يعد سد الذرائع أحـد       ،أعملوا هذا الأصل ؛ حيث ولجوا إلى العمل بالمصالح          

 من باب الاستحسان ، فبقي الأمر خلافـاً اصـطلاحياً ، ولا             ،ا  وجوه العمل   
  .) �(مشاحة في الاصطلاح 

إن الأخذ بالذرائع ثابت من كل المـذاهب        : (    قال الشيخ محمد أبو زهرة      
 رحمهما االله   ـالإسلامية ، وإن لم يصرح به ، وقد أكثر منه الإمامان مالك وأحمد              

 ـ لشافعي وأبو حنيفة ، ولكنهما لم يرفضاه جملة ،          ، وكان دوما في الأخذ به ا       ـ
ولم يعتبراه أصلاً قائماً بذاته ؛ بل كان داخلاً في الأصول المقررة عندهما ؛ كالقياس               

   . )�()والاستحسان الحنفي 
 حكمهـا  إلى الشيء    الوسيلةبل إن من علماء الحنفية من يقرر أن         :      أقول  

   .)�(حكم ذلك الشيء
            

،  والزركشي ، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله  ) ٢/٧٩٨( )) أحكام القرآن ((كابن العربي المالكي في  )  ( 1
د م ،  قام بتحرير هذا الجزء الدكتور عب٦ ، ٢، ط ) ٦/٨٢ ( )) البحر المحيط ((، ) هـ ٧٩٤: ت ( الشافعي 

  .الفتاح أبو غدة ، وراجعه الشيخ عبد القادر عبد االله العاني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت 

أثر (( ، والبغا ، مصطفى ديب ،  ) ٦٠٧: ص  ( )) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((البرهاني ، : انظر )  ( 2
م ،  دار القلم ،  ودار العلوم الإنسانية ، ١ ، ٣، ط ) ٥٧٣: ص  )) ( الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي

   ) .٢/٤٨٢ ( )) ابن تيمية وأصول الفقه ((وآل منصور ، . م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠دمشق ، سوريا ، 
  .، دار الفكر العربي  ) ٢٩٤ص  ( )) أصول الفقه ((  أبو زهرة ، محمد ، )  ( 3

 ، ٢، ط ) ٧/١٠٦( و  ) ١/١٥٧ ()) بدائع الصنائع ((  ،) هـ ٥٨٧: ت ( ، علاء الدين الكاساني : انظر  )  ( 4
  .م ١٩٨٢دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  م ، ٧

 ( )) إعلام الموقعين  (() . ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء       : الذريعة  : ((   وقارن هذا بقول ابن القيم معرفاً الذرائع        
 لها تابعة وأسباا طرقها كانت إليهاي  تفض وطرق بأسباب إلا إليها لايتوصل صدالمقا كانت لما: (وقوله   ) . ٤/٥٥٣
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٣٨

ا المالكيةَ والحنابلةَ في المنع من بعض صور بيوع الآجال ، ومن            وقد وافقو      
 باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة ، وقبضه المشتري ، ولم ينقد ثمنه ، أنه لا                 إذا : ذلك

   .)� ( من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منهيشتريهيجوز لبائعه أن 
الثمن الثاني يصير قـصاصاً   في هذا البيع شبهة الربا لأن      لأن ( :قال الكاساني    

 الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة وهـو           الثمنبالثمن الأول فبقي من     
 شبهة الربا   بأحدهما أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان الثابت         إلا الربا   تفسير

   .)�()والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة 
 الحيـل  إعمال جواز عنه ثبت فإن ،   ةنيف أبو ح  وأما: (     ولهذا قال الشاطبي    

 سد لأصل تركه ذلك من يلزم ولا ،   الجواز إلا الآجال بيوع في أصله من يكن لم؛
 وإن ،   فيهـا  الذرائع سد في مالك موافقة عنه نقل أنه إلا ،   واضح وهذا ،   الذرائع
   . )�( )إشكال فلا كذلك كان وإذا ، التفاصيل بعض في خالفه

قولهم بقتل الجماعة بالواحد ، قال      : ل الحنفية لسد الذرائع         ومن صور إعما  
فكان الإنصاف  : ( ... ابن نجيم ، وهو يتحدث عن شرط المماثلة في الجنايات ،            

والانتصاف في إيجاب المماثلة ، إلا أنه سقط اعتبار المماثلة في محـالِّ الأفعـال في                
ريق الاجتماع غالب وجـوداً ،      الأنفس في نوع ضرورةٍ ، وهو أنَّ قتلَ الواحدِ بط         

ويظهر من الأفراد نادراً وقوعها ، فقتل الجماعة بالواحد ، ولو اعتبرنا المماثلـة في               

                                

 ووسـائل  ،   ا وارتباطاا غاياا إلى   إفضائها بحسب اهمن والمنع كراهتها في والمعاصي المحرمات فوسائل ؛   ا معتبرة
 مقصود وكلاهما للمقصود تابعة المقصود فوسيلة ،   غايتها إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها في والقربات الطاعات

 إليه ،   تفضي ووسائل طرق وله شيئاً تعالى الرب حرم فإذا ،     الوسائل قصد مقصودة وهي الغايات قصد مقصود لكنه
 نلكا إليه ،    المفضية والذرائع الوسائل أباح ولو ،   حماه يقرب أن ومنعاً له وتثبيتاً لتحريمه تحقيقاً منها ويمنع يحرمها فإنه
   ). ٤/٥٥٣( )) إعلام الموقعين (( )الإباء كل ذلكبى يأ وعلمه تعالى وحكمته، به للنفوس وإغراءً ، للتحريم نقضاً ذلك

   ) .٦/٨٤ ( )) البحر المحيط ((الزركشي ، : انظر  )  ( 1

   ) .٥/١٩٩ ( )) بدائع الصنائع (( الكاساني ، )  ( 2

   ) .٣/٣٠٦ ( )) الموافقات (( الشاطبي ، )  ( 3
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٣٩

محلّ الأفعال لأدى ذلك إلى فتح باب العدوان وسد باب القصاص ، وأيةُ فائدةٍ في               
    . )�()فسقط اعتبار المماثلة في الأنفس للضرورة ! شرع القصاص 

    : )�( وقد بنوا عدم اعتبارهم لسد  الذرائع على أمرين: الشافعية ـب     
إجراؤهم لأحكام الشريعة على الظاهر ، وعدم اعتـدادهم          : الأمر الأول     

بالبواعث والنيات الخفية ومآلات الأفعال ونتائجها ، إلا مـن حيـث الثـواب              
ائن واضحة قوية،   الأخروي ، حتى ولو قامت على هذه المقاصد الخفية قر          والعقاب

  .مالم يصرح الشخص بالقصد الحرام 
الأحكام على الظاهر واالله ولي المغيب ، ومـن         : (     وفي هذا يقول الشافعي     

 جعل لنفسه ما حظر االله تعالى عليه ورسوله صـلى           )3(حكم على الناس بالإزكان   
على المغيب  االله عليه وعلى آله وسلم ؛ لأن االله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب               

؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه ، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظـاهر ،                  
ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول االله صلى االله عليـه                

  .   )4()وسلم 
  :    قال الشيخ أبو زهرة 

ستمساك ،   ا أشد الا   ـ أي الشافعي    ـوهذه الظاهرية هي التي يستمسك        ( 
وينهى فيها عن تظننِ غاياتٍ للأمور لم تكن قائمة ولا ثابتـة وقـت الفعـل أو                 

            

 ، دار ٢، ط ) ٨/٣٢٧ ( )) البحر الرائق شرح كتر الدقائق ((، ) هـ ٩٧٠: ت ( ابن نجيم ، زين الدين )  ( 1
   ) .٧/٢٣٨ ( )) بدائع الصنائع ((والكاساني ، . المعرفة ، بيروت ، لبنان 

، و القرطبي  ) ٢/١٢٥ ()) نأحكام القرآ ((، وابن العربي ،  ) ٦/٨٢ ( )) البحر المحيط ((الزركشي ، : انظر  )  ( 2
،  ) ٦٧٩: ص ( ))  سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((و البرهاني ،  ، ) ٢/٥٩ ( )) الجامع لأحكام القرآن ((، 

   ) .٢٥٧: ص  ( )) الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي (( والحسني ، 

: والتزكين . أن تزكن شيئاً بالظن فتصيب : والإزكان . أو طرف من الظن ظن بمترلة اليقين عندك ، : الزكْن  )  ( 3
هـ ٧١٨: ت ( الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد يعقوب : انظر . التشبيه ، والتلبيس ، والظنون التي تقع في النفوس 

  .م٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان ، ١، ٧، ط ) ١٢٠٣: ص  ( )) القاموس المحيط ((، ) 
دار المعرفة ، بيروت ،  م ،٤ ، ٢، ط ) ٤/١١٤(  )) الأم (( ، ) هـ ٢٠٤: ت ( الشافعي ، محمد بن إدريس  )  ( 4

  .هـ ١٣٩٣لبنان ، 
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٤٠

التصرف ؛ لأن الأخذ بذلك أخذ بالإزكان والظن ، والشريعة عنده ظاهرية تنظر             
إلى صور الأفعال ومادا ، لا إلى مآلاا أو بواعثها ، إذا لم يكن هناك دليل ظاهر                 

   .)1()على المآلات أو البواعث 
 يفـسد  لا نفسه ، و   بالعقد عقد أبداً إلا     دلا يفس  ( :    ويقول الشافعي أيضاً    

بشيء تقدمه ولا تأخره ، ولا بتوهم ، ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا يفـسد         
هذه ذريعة ، وهذه نية سوء ، ولو جـاز          :  تفسد البيوع بأن يقال      ولاإلا بعقده ،    

 ـ إلى الذي لا يحل      ذريعةتى خاف أن تكون     م : يقال بأن   ـأن نبطل من البيوع       ـ
 ، أولى أن يرد به من الظن ، ألا تـرى أن             يحلكان اليقين من البيوع بعقدٍ ما لا        

 الـشراء حـلالاً ،      كانرجلاً لو اشترى سيفاًَ ، ونوى بشرائه أن يقتل به مسلماً            
ائع سـيفاً    الب باعوكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل ا البيع ، وكذلك لو              

من رجل يراه أنه يقتل به رجلاً كان هذا هكذا ، وكذلك لو اشترى فرساً وهـو                 
واالله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها ، وما تسوى لـولا           :  ، فقال هو     )�( عقوقاً يراها

ما أردت منها العقاق ،لم يفسد البيع ذه النية ، إذا           :  ، وقال البائع     خمسينالعقاق  
 على الفرس ، ولم يشترط فيها العقاق ، ولو اشـترط فيهـا              يعالبانعقدت صفقة   

 لا يدري أيكون أو لا يكون ، ألا ترى لو أن رجلاً             ماالعقاق فسد البيع ؛ لأنه بيع       
 دنياً أعجمياً ، فتصادقا في الوجهين       نكحتشريفاً نكح دنية أعجمية ، أو شريفة        

من ليلة ،لم يحرم النكاح ذه       أكثرعلى أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح           
 وإن شاء طلقهـا ،  حبسهاالنية ؛ لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج  

 تثبت بظـاهر    إنمافإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود             
 صحيحةعقدها ، ولا يفسدها نية العاقدين ، كانت العقود إذا عقدت في الظاهر              

            

    ) .٣٧٦: ص  ( )) ابن حنبل((   أبو زهرة ، )  ( 1
    ) .٩١٠ :ص  ( )) القاموس المحيط(( الفيروز آبادي ، : انظر . ذات حمل : أي  )  ( 2
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٤١

فسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ، سيما إذا كان توهماً ضعيــفاً             أولى أن لا ت   
   .)�() تعالى أعلم واالله

 ـ رحمه االله  ـ    فعلى أساس الظاهر أخذ الشافعي        يفسر العقود بإعطائهـا  ـ
ظاهرية  أوصافها الشرعية من الصحة والبطلان ، وترتيب الأحكام عليها ، فنظرته          

 يحكم على العقود من حيث آثارهـا وأوصـافها          مادية لا نظرة نفسية ، فهو لا      
 سبحسب نية العاقدين وأغراضهما الخفية ، وإن كانت بينة من أحوالهما ، وما لاب             

 عليه ألفاظه   لالعقد من أمور سبقته ولحقته ، ولكن يحكم على العقد بحسب ما تد            
في ألفاظه  وما يستفاد منها في اللغة وعرف العاقدين في الخطاب ، وإذا كان العقد              

 الأحوال تدل على   وعباراته غير مشتمل على شيء يوجب التحريم ، ولكن قرائن         
أنه اتخذ سبيلاً لأمر محرم حكم على العقد بالصحة ، ولم يلتفت إلى ما اتخذ ذريعة                

   . )�(له
أن سد الذرائع مظهـر من مظـاهر الاجتـهاد بالرأي ،          :  الأمر الثاني     

 مصدراً من مصادر التشريع ،      ـ رحمه االله    ـيعده الشافعي   والاجتـهاد بالرأي لا    
حاشا القياس ، لذا فهو يقصر مصادر الأحكام الشرعية على الكتاب ، والـسنة ،               

 : ـ رحمه االله تعالى     ـ ، قال    ) �(والإجماع ، وأقوال الصحابة ، والقياس على النص       
لمٍ مضى قبله وجهـةُ     ولم يجعل االله لأحد بعد رسول االله أن يقول إلا من جهة ع            ( 

   من القيـاس            : العلمِ بعد وما وصفت ، والآثار ، والسنـةُ ، والإجماع ، الكتاب
   .)4()عليها 

 ثبتت ، ثم    إذاالكتاب ، والسنة     : الأولى:  شتى   طبقات والعلم: (     ويقول  
أن يقـول بعـض     : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ، ولا سنة ، والثالثـة            : الثانية  

            

   ) .٧/٢٩٧ ( )) الأم ((الشافعي ،   )  ( 1

   ) .٣٧٦: ص  ( )) ابن حنبل ((،  و  ) ٢٩٤: ص  ( )) الشافعي ((  أبو زهرة ،: انظر  )  ( 2
   ) .٢٨٨: ص  ( )) الشافعي ((أبو زهرة ، : انظر )  ( 3

  .م ١٩٣٩ =هـ ١٣٥٨كر ، القاهرة ، أحمد محمد شا: م ، ت ١،  ) ٥٠٨: ص  ( )) الرسالة (( الشافعي ،  )  ( 4
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٤٢

 نعلم له مخالفـاً منـهم ،        ولاصلى االله عليه وعلى آله وسلم قولاً ،          النبي   حابأص
 ذلـك ،    في صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم       اختلاف أصحاب النبي    : والرابعة  

 على بعض الطبقات ، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب ، والسنة             القياس: والخامسة  
    .)�() العلم من أعلى يؤخذ، وهما موجودان ، وإنما 

 بالاستحسان والمصلحة المرسلة وما إليهما      ل    وهذا يعني أن الشافعي لا يقو     
من وجوه العمل بالرأي ومن بينها سد الذرائع ، فقد أبطلها جملة حـين خـص                

   . )2( الاجتهاد بالرأي بالقياس
،  )3(    ولكن وجد في فروع الشافعية ما يوحي باعتبارهم لأصل سد الذرائع            

 دعض فقهاء الشافعية أبوا ذلك ، وجعلوا ما ظهر للبعض بناء على ما وج             إلا أن ب  
في فقهه مما يشير إلى ذلك إنما هو من باب تحريم الوسائل التي تستلزم المتوسل إليه ،                 

وأما قاعدة سد الذرائع ، فقد اشـتهرت        : ( لا من باب الذرائع ، فيقول العطار        
يقول ا ، ولا خصوصية للمالكية إلا من        عند المالكية ، وزعم القرافي أن كل أحد         

فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعاً ؛ كحفر الآبار في طريق          : حيث زيادم فيها ، قال      
المسلمين ، وإلقاء السم في طعامهم ، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنـه                

 ا لا تمنع خـشية  يسب االله تعالى عند سبها ، وتلغى إجماعاً ؛ كزراعة العنب ، فإ
  . )4()الخمر ، وما يختلف فيه ؛ كبيوع الآجال 

وقد أطلق هذه القاعـدة      : ـ أي ابن السبكي     ـقال المصنف   : ( قال العطار   
على أعم منها ، ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضها ، وسنوضح لك أن الشافعي لا                 

ع في   بشيء منها ، وأن ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه ليس من مسمى الذرائ              ليقو
            

   ) .٧/٢٦٥ ()) الأم ((  الشافعي ، )  ( 1

   ) .٢٥٧: ص  ( )) الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي ((الحسني ، : انظر )  ( 2

م ١ ، ١، ط ) ١٣٢: ص  ( )) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ((عثمان ، محمود حامد ، : انظر )  ( 3
  . م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٧، دار الحديث ، القاهرة ، 

 ١، ط ) ٢/٣٩٩ ( )) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (( العطار ، حسن بن محمد  ،)  ( 4
    .م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٢، 
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٤٣

نعم حاول ابن الرفعة تخريج قول الشافعي رضي االله عنه في بـاب إحيـاء               . شيء  
أن ماكان ذريعـة    :  ، عند النهي عن منع الماء ليمنع به الكلأ           )) الأم   ((الموات من   

  .اهـ . إلى منع ما أحل االله لم يحل ، وكذا ماكان ذريعة إلى إحلال ما حرم االله 
ت أن الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال         في هذا ما يثب   :        فقال  

  .والحرام اهـ 
 ـإنما أراد الشافعي    : ونازعه الشيخ الإمام الوالد وقال      :     قال ابن السبكي    

، ومن   )1( تحريم الوسائل لا سد الذرائع ، والوسائل تستلزم المتوسل إليه          ـرحمه االله   
 الذي هو حرام ، ونحن لا ننازعه فيما يستلزم       هذا منع الماء ، فإنه يستلزم منع الكلأ       

من حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب فهـو         : من الوسائل ، ولذلك نقول      
  . قاتل له ، وما هذا من سد الذرائع في شيء 

وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها ، وأصـل           :    قال الشيخ الإمام    
   . )2()في سدها التراع بيننا وبين المالكية إنما هو 

 ويرى الباحث أن الخلاف لفظي في المسائل التي جعلوها مـن بـاب تحـريم               
الوسائل لا من باب سد الذرائع ؛ إذ أن النتيجة واحدة ، وهي تحريم هذه الأفعال                
، سواء قلنا إن تحريمها من باب تحريم الوسائل أو قلنا إن تحريمها من بـاب سـد                  

الذي ذكره بعض الشافعية سوى التضييق من سـد         الذرائع ، فليس في هذا القيد       
  . الذرائع لا منعها على الإطلاق 

    ومع هذا الحرص الشديد من الشافعية في حمل أفعال الناس على ظواهرهـا             
إلا أم لم يجدوا مفراً من القول بسد الذرائع في ميدان التطبيق العملي وإن بصورة               

            

فر الآبار في طريق المسلمين ، وإلقاء السم في أطعمتهم ، ومنع الماء الذي أي تفضي إليه بصورة قطعية ؛ كح )  ( 1
   ) .٩٥: ص ( ))  سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((البرهاني ، : انظر . يستلزم منع الكلأ 

كشي ، الزر: وانظر  )  . ٢/٣٩٩ ( )) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (( العطار ، )  ( 2
   ) .٨٥ ـ ٦/٨٤ ( )) البحر المحيط(( 
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٤٤

سائل لا تستلزم المحرم المتوسل إليه وإنمـا        أقل وأضيق  ، فأعملوا سد الذرائع في م        
   : )1( على الظن أداؤها إلى مفسدة ، ومن أمثلة ذلكيغلب

   :إخفاء الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة  ـ ١    
 ـ رحمه االله للمعذورين في تـرك الجماعـة          ـ    حيث استحب الشافعي      ـ

همة في تـركهم لـصلاة       إخفاء الجماعة ؛ سداً لذريعة الت      ـكالمرضى والمسافرين   
  . )2(الجمعة

 الـشافعي والأصـحاب ويـستحب       قال : ( ـ رحمه االله    ـ   قال النووي   
 في ظهرهم وحكى الرافعي أنه لا يستحب لهم الجماعـة ؛لأن            الجماعة للمعذورين

 هذا الوقت الجمعة وذا قال الحسن بن صـالح وأبـو حنيفـة              المشروعةالجماعة  
لو كانوا في غير البلد فإن الجماعـة تـستحب في            كما   الأولوالثوري والمذهب   

لئلا يتهموا في    أستحب لهم إخفاء الجماعة      الشافعيظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال      
   .)�( )اوناًالدين وينسبون إلى ترك الجمعة 

   :عدم جهر المفطر في رمضان بعذر بفطره  ـ ٢    
 يستحب  ـسفر والمرض    إذا أفطرا في رمضان بسبب ال      ـ    المسافر والمريض   

لهما أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما ؛ سداً لذريعة التهمة بالفسوق والمعصية ،               
 مفطـر   وهـو  مفطر ، أو برئ المـريض        وهو المسافر   قدم وإن: ( قال الشيرازي   

استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ، ولا يجب ذلك ؛ لأمـا أفطـرا                
   .)�( )لخوف التهمة والعقوبة لا يعرف عذرهما  يأكلان عند منولالعذر،  

   

            

 = هـ ١٤١٧(والميس ، خليل محيي الدين ،  ). ٥٨٩: ص  ( )) أثر الأدلة المختلف فيها ((  انظر ، البغا ، )  ( 1
   . ٩١: ، ص ) العدد التاسع ( ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الد الثالث ، )) سد الذرائع(( ، ) م ١٩٩٦

المهذب في فقه الإمام (( ، ) هـ ٤٧٦: ت ( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  :انظر )  ( 2
  .م  ١٩٥٩ =هـ ١٣٧٩م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ٢، ٢، ط )  ١/١١٧ ( )) الشافعي

  . م ١٩٩٧، دار الفكر ، بيروت ،  ) ٤/٤١٤ ( )) اموع (( ، ) هـ ٦٧٦: ت( محيي الدين  النووي ، )  ( 3

   )  .١/١٨٥ ( )) المهذب في فقه الإمام الشافعي(( الشيرازي  ،  )  ( 4
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٤٥

   :قضاء القاضي بعلمه  ـ ٣   
أن القاضي يقضي بعلمه ، ولكنه       : ـ رحمه االله    ـ    من المقرر عند الشافعي     

كان يكره الكلام ذا بعدما فسد القضاة ؛ سداً لذريعة الجور علـى النـاس في                
 بـشيء  يديـه    بين رجل   فأقرعدلاً ،    كان القاضي    إذا: ( قال الشافعي   . الحكم  

،كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد ؛ لأنه قـد يمكـن أن                  
 بزور ، والإقرار عنده ليس فيه شك ، وأما القضاة اليوم فلا أحـب               عندهيشهدوا  

واالله .  أن أجعل لهم سبيـلاً إلى أن يجـوروا على النـاس            كراهيةأن أتكلم ذا ؛   
    .)�()وفق  تعـالى الم

 على الظـن    يغلبففي هذه الأمثلة لا تستلزم الوسيلةُ المتوسلَ إليه ، وإنما               
أداؤها إلى المفسدة ، وهذا يضعف رأي من حمل المسائل التي قال فيها الـشافعية               

 ـتستلزم المتوسل إليه     التي   ـبسد الذرائع على أا من باب الوسائل          لا من باب    ـ
  .سد الذرائع 

 أن الذي ينكره الشافعي من الذرائع، هو ما         ـ واالله أعلم    ـالذي يظهر لي       و
كان أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً ، وأكثر ما يتمثل هـذا النـوع في                  
العقود ، لذلك نرى الشافعي يوجه إليها اهتماماً خاصاً ، ويؤكد أنه لا أثر للذريعة               

    ـام بالبواعـث الخفيـة          في إفسادها متى استجمعت أركاا وشروطها ، أما الا
  . )�(والمآلات السيئة ، فلا أثر له عنده في صحة العقود أو فسادها

أن كل عقد   : أصل ما أذهب إليه      : ( ـ رحمة االله عليه     ـ    وفي ذلك يقول    
كان صحيحاً في الظاهر ، لم أبطله بتهمة ولا بعادةٍ بين المتبايعين ، وأجزته بصحة               

 ، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو ظهرت كانت تفسد البيع ، وكمـا                الظاهر

            

   ) .٧/٤٨ ( )) الأم (( الشافعي ،  )  ( 1

   ) .١٣٥: ص  ( )) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ((عثمان ، : انظر )  ( 2
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٤٦

أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن                 
يراه أنه يقتل به ظلماً ؛ لأنه قد لا يقتل به ، ولا أفسد عليه البيع ، وكما أكـره                    

 خمراً ، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه ؛ لأنه           للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصر       
باعه حلالاً ، وقد يمكن ألا يجعله خمراً أبداً ، وفي صاحب السيف ألا يقتل به أحداً                 
أبداً ، وكما أفسد نكاح المتعة ، ولو نكح رجل امرأة عقْداً صحيحاً ، وهو ينوي                

نما أفسده أبـداً بالعقـد      ألا يمسكها إلا يوماً أو أقل أو أكثر ، لم أفسد النكاح ، إ             
   .) �()الفاسد 
 ولا شك أم أولى في عدم الأخذ بالذرائع من الشافعية ؛            : الظاهرية   ـج      

نظراً لوقوفهم عند ظواهر النصوص ، ولذلك لم يعملوا بالقياس والمصلحة ، وعلى             
  . )�(هذا  فهم أشد إنكاراً لسد الذرائع

  :وهم القائلون ا ، : الفريق الثاني     
 وقد توسعوا في العمل ا أكثر من غيرهم ؛ بنـاء علـى               :)٣( المالكية ـ    أ  

توسعهم في العمل بالمصالح ، التي جعلوها أصلاً مستقلاً من أصول التشريع ، وما              
   .  )�(سد الذرائع إلا وجه من وجوه العمل بالمصلحة

ت الأفعال معتـبر     وهو يقرر أن النظر في مآلا      ـ رحمه االله    ـ    قال الشاطبي   
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد ، منها قاعدة الذرائع التي حكّمها           : ( مقصود شرعاً   

   . )�()مالك في أكثر أبواب الفقه 
            

   ) .٣/٧٤ ( )) الأم ((الشافعي ، )  ( 1

الإحكام في أصول  ((، ) هـ ٤٥٦:ت ( زم ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ابن ح: انظر  )  ( 2
  .هـ ١٤٠٤م ،  دار الحديث ، القاهرة ، ٤ ، ١، ط ) ١/١٧٩ ( )) الأحكام

   ) .٤/١٩٨ ( )) الموافقات ((، والشاطبي ،  ) ٢/٥٩ ( ))  الفروق((القرافي ، : انظر  ) ٣(

   ) .٦١٥: ص )) (  الذرائع في الشريعة الإسلامية سد(( البرهاني ، :   انظر )( 4
   ) .٤/١٩٨ ( )) الموافقات (( الشاطبي ، )  ( 5
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٤٧

 وهم يأتون بعد المالكية في العمـل بـسد الـذرائع ،              :)١(الحنابلة   ـ ب    
   . )�( المالكيةولذلك فهم أقل تشدداً في بيوع الآجال وبيوع الذرائع الربوية من

 عن مذهب الإمـامين مالـك       ـ رحمه االله    ـ    قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
  : وأحمد 
فإما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد ؛ لما تقدم من شدة تحريمـه ،               ( 

وعظم مفسدته ، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليـه     
 وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمـد              وإن لم تكن حيلة ،    

    .)3()فيه أو لا يقـوله لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منـع الحيـل كلها 
    فالإمامان مالك وأحمد نظرا إلى مآلات الأفعال نظرة مجردة ، ونظـرا إلى             

ريعة له ، فإن المـآل      البواعث ، فمن عقد عقداً قصد به أمراً محرماً ، واتخذ العقد ذ            
والباعث يحرمان العقد ، فيأثم عند االله ، ويكون العقد باطلاً ؛ لأنه ربا ، فيبطـل                 

  .سداً للذريعة 
 في نظرهـا    ر    وهذه نظرة اجتماعية منهما تقدر الوقائع المترتبة ، ولا تقتص         

ا لا إلى   على الصورة الفردية الواقعة ، فهما ينظران إلى الثمرات المترتبة في مجموعه           
الوقائع في آحادها ، ولاشك أن ذلك النظر أسلم ، وأجدر بالشرائع الـتي تجـيء      

            

 شرح ((، ) هـ ٧١٦: ت ( الطوفي ، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي : انظر   )١(
االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الدكتور عبد : م ، تحقيق ٣ ، ١، ط ) ٣/٢١٤ ( )) مختصر الروضة

، ) هـ ٩٧٢: ت ( والفتوحي ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز  .م ١٩٨٩ =هـ ١٤٠٩الرسالة ، بيروت ، 
الدكتور محمد الزحيلي ، و الدكتور نزيه حماد ، دار الفكر : ، تحقيق  ) ٤/٤٣٤ ( )) شرح الكوكب المنير ((

  . هـ ١٤٠٢، دمشق ، 
 ، ٤، ط ) ٥٠٩: ص  ( )) أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل ((تركي ، عبد االله بن عبد المحسن ، ال:   انظر )( 2
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ١

: ص  ( )) مالك ((وقال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه  ) . ٢٩/٢٧ ( ))مجموع الفتاوى  ((  ابن تيمية ، )  ( 3
هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام : (  كلامه عن الذرائع في أول ) ٣٦٩

  ) .مالك رضي االله عنه ، وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه 
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٤٨

قاصدة إلى إصلاح الجماعة ، وترمي إلى تكوين بنياا على أسس مـن الفـضائل               
   .)�(الخلقية والاجتماعية

  
 ـأن جميع المـذاهب     :  نخلص مما سبق     :خلاصة المبحث الأول          عـدا   ـ

 سد الذرائع في ميدان التطبيق العملي وإن سماها بعضهم بغـير             يعمِلون ـالظاهرية  
 ـاسمها ، لكنهم قد يختلفون في التفاصيل ، ولذلك فمنـهم المقـل                كالحنفيـة   ـ

   .ـ كالمالكية والحنابلة ـ ومنهم المكثر ـوالشافعية 
وسد الذرائع ذهب إليه مالـك وأصـحابه،         : ( ـ رحمه االله    ـقال القرطبي   
   .)�()اس تأصيلاً ، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً وخالفه أكثر الن

فليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه االله ، بل          : ( ـ رحمه االله    ـوقال القرافي   
   .)�()قال ا هو أكثر من غيره ، وأصل سدها مجمع عليه 

:  بعد أن ذكر بعض أدلة المالكية لسد الذرائع          ـ رحمه االله    ـ   وقال الشاطبي   
فإا تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة ، وهذا مجمع عليه ، وإنمـا                ( 

   .)�() ونحوها )�(التراع في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال
 تم له الاستقراء في سد الذرائع أنه  بهفالظن الشافعي أما : (     وقال أيضاً 

وليس في ، وجوا  بعدم  إعلاماًالأضحيةعلى العموم ويدل عليه قوله بترك 
 من الصحابة وذلك جملةذلك دليل صريح من كتاب أو سنة وإنما فيه عمل 

            

  ) .٣٨١ ـ ٣٧٦: ص  ( )) ابن حنبل (( أبو زهرة ،:  انظر  )  ( 1

بعد أن ذكر  ) ٣/٢٦٦ ( )) الفروق ((، وقال القرافي في  ) ٦/٨٢ ( )) لبحر المحيطا ((نقله عنه الزركشي في  )  ( 2
لأا تدل على اعتبار الشرع سد إن هذه الأدلة لا تفيد في محل التراع ؛ : وإنما قلنا : ( أدلة المالكية على سد الذرائع 

   .. ) . اصة ، وهي بيوع الآجال ونحوهاوهذا أمر مجمع عليه ، وإنما التراع في ذريعة خ الذرائع في الجملة ،

   ) .٢/٣٣ ( )) الفروق((   القرافي ، )  ( 3
إا تصل إلى ألف مسألة اختص ا مالك : وهذه البيوع يقال  ) : ( ٢/٣٢ ( )) الفروق ((قال القرافي في  )  ( 4

  ) .وخالفه فيها الشافعي 

   ) .٣/٣٠٥ ( )) الموافقات((   الشاطبي ، )  ( 5
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٤٩

 آخرلكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل ، عند الشافعي ليس بحجة 
وإذا تركه لمعارض راجح ،رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله 

  . )1( )مخالفاًلم يعد 
  
  
  

            

   ) .٣/٣٠٥( المصدر السابق )  ( 1
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٥٠

  ابن القيم من سد الذرائعموقف : المبحث الثاني 
  

    يعتبر ابن القيم أبرز من تحدث عن قاعدة سد الذرائع ؛ تقعيداً وتأصـيلاً،              
تفريعاً وتفصيلاً ، ولم أقف على كلام أحد ممن كتب في سد الذرائع ذكر لها من                
الأدلة مثلما فعل ابن القيم ؛ فقد أورد لها تسعة وتسعين دليلاً ، ولا غرابـة في أن                  

ا ابن القيم كل هذه الأدلة إذا علمت أنه يرى أن باب سد الذرائع أحـد                يحشد له 
وباب سد الذرائع أحد أرباع الدين ؛ فإنه        : ( أرباع التكليف ، فقد قال رحمه االله        

  : أمر وْي، والأمر نوعان 
  . مقصود لنفسه : أحدهما 
  . وسيلة إلى المقصود : والثاني 

  : والنهي نوعان 
  . ا يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه م: أحدهما 
  . ما يكون وسيلة إلى المفسدة : والثاني 

   .)�()فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين 
    فهو يعتبرها من القواعد العظيمة التي تستند إليها كـثير مـن الأحكـام              

 ـ رحمه االله    ـالشرعية، ولذا يقول     قواعد  مننبيه على أن    وإنما الغرض الت  ...  ( : ـ
  . )�()قاعدة سد الذرائع  : الشرع العظيمة

 ممـن اطلعـت علـى       ـ    ولم أجد ممن بحث في سد الذرائع من المعاصرين          
 إلا وهو  يستشهد بشيء من كلام ابن القيم عن هذه القاعدة ، مـا                ـ  كتابام  

  .صل ذلك إلا للتأصيل العلمي الدقيق الذي أبداه ابن القيم حول هذا الأ
  

            

   ) .٥/٦٦(  )) إعلام الموقعين ((  ابن القيم ، )  ( 1

   ) .١/٦٢٤(  ))إغاثة اللهفان ((   ابن القيم ، )  ( 2
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٥١

لقد توسع ابن القيم في ذكر الأدلة على هذه القاعدة العظيمة ، وأتى منها              و    
بما لم يأت به من سبقه ، وسأورد هذه الأدلة بتقسيم ثلاثي ليكون أقرب إلى المنهج            
العلمي ، حيث إن ابن القيم لم يعتنِ بترتيبها ، وإنما يظهر أنه يورد منها بحسب ما                 

    : )�(يفتح االله به عليه
  : الأدلة على حجية سد الذرائع من القرآن الكريم : أولاً     
 عѧَدْواً  اللѧّهَ  فَيَسُبُّواْ اللّهِ دُونِ مِن يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّواْ وَلاَ{: قوله تعالى  ـ١   
  .)�(}عِلْمٍ بِغَيْرِ

 ـ كون مع ـ المشركين آلهة بسأن االله تعالى حرم     :     وجه الدلالة     سبال
 وكانـت  ،   تعـالى  َ هللا سـبهم  إلى ذريعة لكونه ـ لآلهتهم وإهانة الله وحمية غيظاً

 بـل  كالتنبيـه  وهذا،   لآلهتهم سبنا مصلحة من أرجح تعالى مسبته ترك مصلحة
   .)�(يجوز لا ما فعل في سبباً يكون لئلا الجائز من المنع على كالتصريح

ــالى ـــ ٢     ــه تع  مѧѧِن يُخْفѧѧِينَ مѧѧَا لѧѧِيُعْلَمَ رْجُلِهِنَّبѧѧِأَ يѧѧَضْرِبْنَ وَلѧѧَا{:  قول
   .)�(}زِينَتِهِنَّ

أن االله تعالى منعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في           :     وجه الدلالة   
نفسه ؛ لئلا يكون سبباً إلى سمعِ الرجل صوت الخلخال ، فيثير ذلـك دواعـي                

  . )�(الشهوة إليهن

            
وقد أوردت الآيات والأحاديث التي أشار إليها ابن  ) . ٦٥ ـ ٥/٥ ( ))  إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 1

داً ا ـ ولم يصرح بذكرها ، كما أورد ابن القيم بعض هذه الأدلة في مؤلفات أخرى ، وقد القيم ـ مستشه
  . استفدت منها بإضافة بعض العبارات ، خاصة فيما يتعلق ببيان وجه الاستشهاد من هذه الأدلة 

    .١٠٨آية : سورة الأنعام )  ( 2

 ) ١/٦١٥( ))  إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، :  ، وانظر أيضاً  )٥/٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر  )  ( 3
.  

    .٣١آية : سورة النور )  ( 4

   ) .٥/٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 5
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٥٢

 أَيْمѧَانُكُمْ  مَلَكѧَتْ  الѧَّذِينَ  لِيѧَسْتَأْذِنكُمُ  آمَنѧُوا  الѧَّذِينَ  أَيُّهѧَا  يѧَا { : قوله تعالى    ـ٣    
   .)�(}مَرَّاتٍ ثَلَاثَ مِنكُمْ الْحُلُمَ يَبْلُغُوا لَمْ وَالَّذِينَ

 أن الحلم منهم يبلغ لم نوم المؤمنين مماليك سبحانه أمرأنه  : (     وجه الدلالة   
 اسـتئذان  بغير هجماً دخولهم يكون لئلا؛   الثلاثة الأوقات هذه في عليهم يستأذنوا

 واليقظة والنوم القائلة عند ثيام إلقاء وقت عورام على لاعهماطِّ إلى ذريعةً فيها
 وقلة ورهادلن المفسدة هذه تركه في أمكن وإن غيرها في بالاستئذان يأمرهم ولم،  

  . )�() كالمقدمة علتفج،  إليها الإفضاء
ــالى ـــ٤     ــه تع  وَقُولѧѧُواْ رَاعِنѧѧَا تَقُولѧѧُواْ لاَ آمَنѧѧُواْ الѧѧَّذِينَ أَيُّهѧѧَا يѧѧَا{ : قول

   .)�(}انظُرْنَا
 ـ الكلمة هذه يقولوا أنأن االله تعالى ى المؤمنين        :     وجه الدلالة     مـع  ـ

؛ وخطام أقوالهم في باليهود التشبه إلى ذريعة قولهم يكون لئلا ـ الخير ا قصدهم
،  السب ا ويقصدون وسلموعلى آله    عليه االله صلى النبي ا يخاطبون كانوا فإم

،  المـشاة  لذريعة سداً ؛   قولها عن المسلمون يهِنفَ،   الرعونة من فاعلاً يقصدون
 وسـلم وعلى آله    عليه االله صلى للنبي اليهود يقولها أن إلى ذريعة ذلك يكون ولئلا
ولئلا يخاطَب بلفظ يحتمل     . سلمونالم يقصده ما غير ا يقصدون بالمسلمين تشبهاً

  . )�(معنى فاسداً
 ـ ٥     إِنѧَّهُ  فِرْعѧَوْنَ  إِلѧَى  اذْهَبѧَا {:  قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون        ـ

   .)�(} يَخْشَى أَوْ يَتَذَآَّرُ لَّعَلَّهُ لَّيِّناً قَوْلاً لَهُ فَقُولَا.  طَغَى
            

   . ٥٨آية : سورة النور )  ( 1

   ) .٥/٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 2

    .١٠٤آية : سورة البقرة )  ( 3

   ) .٥/٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

  ٤٤ـ ٤٣: آية : سورة طه )  ( 5
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٥٣

 لأعظـم  القولَ ليناي أنارون  أن االله سبحانه أمر موسى وه     :     وجه الدلالة   
 حقيق أنه مع ـ له القول إغلاظُ يكون لئلا؛   عليه وأعتاهم كفراً وأشدهم أعدائه

 عليه يترتب لئلا الجائز عن فنهاهما،   الحجة لقيام صبره وعدم تنفيره إلى ذريعةً ـ به
  .  )�(سبحانه إليه أكره هو ما

نتصار باليد ، وأمرهم بـالعفو       أنه سبحانه ى المؤمنين في مكة عن الا        ـ٦   
 : ، وقال    )�(} يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ سَلَامٌ وَقُلْ عَنْهُمْ فَاصْفَحْ {: والصفح ، فقال تعالى   

 ؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة       )�(} الْجَمِيلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ لآتِيَةٌ السَّاعَةَ وَإِنَّ {:
ء واحتمال الضيم ، ومـصلحة      إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضا        

  . )�(حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة
 الѧَّذِينَ  أَيُّهѧَا  يѧَا  { : أنه سبحانه ى عن البيع وقت نداء الجمعة بقوله           ـ٧     

 ذَلِكѧُمْ  الْبَيْعَ وَذَرُوا هِاللَّ ذِآْرِ إِلَى فَاسْعَوْا الْجُمُعَةِ يَوْمِ مِن لِلصَّلَاةِ نُودِي إِذَا آمَنُوا

 ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجـارة عـن           )�(} تَعْلَمѧُونَ  آُنѧتُمْ  إِن لَّكѧُمْ  خَيْرٌ
  . )�(حضورها
 يَغѧُضُّوا  لِّلْمѧُؤْمِنِينَ  قѧُل  {:  أن االله سبحانه أمر بغض البصر ، فقال          ـ ٨     

.  يѧَصْنَعُونَ  بِمѧَا  خَبِيѧرٌ  اللѧَّهَ  إِنَّ لَهُمْ أَزْآَى ذَلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ

 وإن كان إنما يقـع علـى        ـ )�(} ... أَبѧْصَارِهِنَّ  مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل

            

   ) .٥/٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

   . ٨٩آية  : الزخرفسورة  )  ( 2

    .٨٥: آية : سورة الحجر )  ( 3

  . ) ٥/٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

    .٩الآية : سورة الجمعة  )  ( 5
    ) .٥/٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 6

    .٣١ ـ٣٠الآية  : النورسورة  )  ( 7
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٥٤

 سداً لذريعة الإرادة والـشهوة المُفْـضية إلى         ـمحاسن الخِلْقة والتفكر في صنع االله       
  .  )�( المحظور

 جُنѧَاحَ  وَلاَ  { : االله سبحانه حرم خِطبة المعتدة صـريحاً في قولـه             أن ـ٩     

 أَنَّكѧُمْ  اللѧّهُ  عَلѧِمَ  أَنفѧُسِكُمْ  فѧِي  أَآْنَنѧتُمْ  أَوْ النѧِّسَاء  خِطْبѧَةِ  مِنْ بِهِ عَرَّضْتُم فِيمَا عَلَيْكُمْ

، حتى   )�(}   ٌ مَّعْرُوفاً قَوْلاً اْتَقُولُو أَن إِلاَّ سِرّاً تُوَاعِدُوهُنَّ لاَّ وَلَـكِن سَتَذْآُرُونَهُنَّ
حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة ؛ فإن إباحة                

  . )�(الخِطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدا
 لاَوَ {:  أن االله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العـدة في قولـه               ـ١٠   
وفي حال الإحرام وإن تـأخر       )�(} أَجَلѧَهُ  الْكِتَابُ يَبْلُغَ حَتَّىَ النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعْزِمُواْ

: الوطء إلى وقت الحل على لسان رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في قوله                
 ذريعـة إلى    ؛لئلا يتخـذ العقـد     )�())  يخطُب ولا ينكَح   ولا ينكِح الْمحرِم    لَا ((

  . )�(الوطء
 ـ حيث كان بمكة   ــ أن االله تعالى منع رسوله       ١١      من الجهر بالقرآن ، ـ

حيث كان المشركون يسمعـونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به ومن أُنزل             
 ذَلѧِكَ  بѧَيْنَ  وَابْتѧَغِ  بِهѧَا  تُخَافѧِتْ  وَلاَ بѧِصَلاَتِكَ  تَجْهѧَرْ  وَلاَ {:عليه في قوله جل وعز      

  .)�)(�(} سَبِيلاً

            

    ) .٩/ ٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

    .٢٣٥الآية  : البقرةسورة )  ( 2
    ) .٥/١٥ )) ( قعينإعلام المو(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

   .٢٣٥الآية  : البقرةسورة )  ( 4

   ) .١٤٠٩: النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 5
    ) .٥/١٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 6

   .١١٠الآية  : الإسراءسورة )  ( 7
    ) .٥/٢٦ )) ( م الموقعينإعلا(( ابن القيم ، : انظر )  ( 8

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٥٥

    ١٢              م نكاح الأَمة على القـادر على نكاح الحرة إذا لم يخشـ أن االله حر
 الْمُؤْمِنѧَاتِ  الْمُحѧْصَنَاتِ  يѧَنكِحَ  أَن طѧَوْلاً  مѧِنكُمْ  يَسْتَطِعْ لَّمْ وَمَن { :العنت في قوله    

 مѧِّن  بَعѧْضُكُم  بِإِيمѧَانِكُمْ  أَعْلѧَمُ  وَاللѧّهُ  مِنѧَاتِ الْمُؤْ فَتَيѧَاتِكُمُ  مѧِّن  أَيْمَانُكُم مَلَكَتْ مِّا فَمِن
 غَيѧْرَ  مُحѧْصَنَاتٍ  بѧِالْمَعْرُوفِ  أُجѧُورَهُنَّ  وَآتѧُوهُنَّ  أَهْلِهѧِنَّ  بѧِإِذْنِ  فѧَانكِحُوهُنَّ  بَعْضٍ

 مѧَا  نѧِصْفُ  نَّفَعَلَيْهِ بِفَاحِشَةٍ أَتَيْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ فَإِذَا أَخْدَانٍ مُتَّخِذَاتِ وَلاَ مُسَافِحَاتٍ
 خَيѧْرٌ  تѧَصْبِرُواْ  وَأَن مѧِنْكُمْ  الْعَنѧَتَ  خѧَشِيَ  لِمѧَنْ  ذَلѧِكَ  الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى
؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده ، حتى لو كانت           ) �(} رَّحѧِيمٌ  غَفѧُورٌ  وَاللѧّهُ  لَّكѧُمْ 

لذريعة ، ولهذا منع أحمـد      الأمة من الآيسات من الحَبل والولادة لم تحل له ؛ سداً ل           
؛ خشية تعرض ولده للرق ، وعلّله هو         )�(الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب      

 بعلة أخرى ، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مـشاركته              ـ أي الإمام أحمد     ـ
   .) �(في زوجته
 ـ  أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها الـسمك   ١٣

:  السبت ، فأخذوه يوم الأحد ، ومسخهم االله قردة وخنازير ،قـال تعـالى                يوم
) �( }خَاسѧِئِينَ  قِرَدَةً آُونُواْ لَهُمْ فَقُلْنَا السَّبْتِ فِي مِنكُمْ اعْتَدَواْ الَّذِينَ عَلِمْتُمُ وَلَقَدْ{

إم نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا  الصيد يوم الأحـد ، وصـورة              : ، وقيل   
 الذي فعلوه مخالف لما نهوا عنه ، ولكنهم لما جعلوا الشباك والحفائر ذريعـةً               الفعل

إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نزلوا مترلة من اصطاد فيه ؛ إذ صـورة    
الفعل لا اعتبار ا ، بل بحقيقته وقَصد فاعله ، ويلزم من لم يـسد الـذرائع أن لا                 

 نظيره سواء ، وهو لو نصب قبل الإحرام شبكة          يحرم مثل هذه كما صرحوا به في      
            

    .٢٥الآية  : النساء سورة )  ( 1
موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمـد المقدسي الجماعيلي الدمشقي  ابن قدامة ،   :انظر )  ( 2
 الدكتور عبد االله التركي والدكتور عبد: م ، تحقيق ١٥ ، ٤ط  ) . ٩/٥٥٥ ( ))المغني  ((، ) هـ ٦٢٠: ت ( 

  . م ١٩٩٩ =هـ ١٤١٩الفتاح الحلو ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، 

   ) .٤٦/ ٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

    .٦٥الآية : سورة البقرة )  ( 4
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فوقع فيها صيد وهو محرم جاز له أخذه بعد الحل ، وهذا جارٍ على قواعد من لم                 
  . )�(يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع

  : الأدلة من السنة : ثانياً     
 االله رسـول  أن وعمر بن االله عبد عن،   الرحمن عبد بن دميح رواه ما ـ١   
:  قالوا  ،    )) هوالدي لِالرج متش الكبائرِ نمِ ((:  قال وسلموعلى آله    عليه االله صلى

 بسفي،   لِالرج أبا بسي؛   عمن ((:  قال  ؟ هالديو لُالرج متشي وهل االله رسول يا
 ـ إنَّ ((: البخاري ولفظ.  )�(عليه متفق )) همأُ بفيس همأُ بويس أباه  ـأكْ نمِ رِب 

؟  هوالدي لُالرج لعني كيف االله رسولَ يا:  قيل ،   )) هوالدي لُالرج لعني أنْ الكبائرِ
    . )) همأُ بسيفَ،  همأُ بسوي،  اهأب بسيفَ لِالرج أبا بيس ((:  قال

 سـاباً  الرجلَأن الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم جعل          : وجه الدلالة   
  . )�(يقصده لم وإن،  إليه لهوتوس ذلك إلى بهبتسب هلأبوي لاعناً

لا أرى أن هذا الدليل الذي استدل بـه ابـن القـيم يـصح               :     اعتراض  
الاستدلال به على سد الذرائع بمعناها الخاص ؛ لأن شتم الإنسان لإنـسان آخـر               

  .محرم في نفسه 
 مع ـ المنافقين قتل عن يكف كان وسلم آله وعلى عليه االله صلى النبي نأ ـ ٢    

 يقتل محمداً إن:  وقولهم،  عنه الناس تنفير إلى ذريعة يكون لئلا ـ مصلحة كونه
صلى االله عليه وعلى آله غزونا مع النبي :  االله عنه قال رضيجابر  ، فعن أصحابه
ل المهاجرين رج  ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا ، وكان منوقد وسلم
أنصارياً ، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا ، وقال   فكسعلعاب

صلى االله فخرج النبي ! يا للمهاجرين :  المهاجري وقال! يا للأنصار : الأنصاري 
            

   ) .٥/٦٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

الإيمان ، باب : ك  ( ومسلم،  ) ٥٦٢٨: الأدب ، باب لا يسب الرجل والديه ، ح : ك  ( بخاريأخرجه ال)  ( 2
  .، واللفظ لمسلم  ) ٩٠: بيان الكبائر وأكبرها ، ح 

   ) .٥/٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3
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ما  ((:   ثم قال )) الجاهليةما بال دعوى أهل  (( : فقال وسلم آله عليه وعلى
صلى االله عليه فقال النبي : اري ، قال   ، فأخبر بكسعة المهاجري الأنص)) شأم ؟

أقد :  االله بن أبي بن سلول عبد  ، وقال ))  فإا خبيثةدعوها ((  :وسلم وعلى آله
ألا :  ، فقال عمر الأذلتداعوا علينا لئن ، رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 

 عليه وعلى آله صلى االله ؟ فقال النبي ـ لعبد االله ـنقتل يا رسول االله هذا الخبيث 
 يوجب القول هذا فإن ، )1())  أصحابهيقتل يتحدث الناس أنه كان لا ((  :وسلم
 من برـأك التنفير ومفسدة  ،فيه يدخل لم نممو فيه دخل ممن الإسلام عن النفور
)2(القتل مصلحة من مظأع التأليف ومصلحة،  قتلهم ترك مفسدة

.  

 زوال على المترتبة الكثيرة المفاسد من يهاف لما الخمر محرسبحانه  االله أن ـ٣   
 ، كما في قوله منها الواحدة رةطْالقَ محر لكن،  فيه نحن مما ليس وهذا  ،العقل

 موحر ، )3()) ما أسكر كثيرة فقليله حرام ((: صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
 صلى االله أن النبي:  ، كما في حديث أنس رضي االله عنه سهاونجّ للتخليل إمساكها

 تتخذ لئلا ؛ )4()) لا ((: فقال . عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟ 
            

التفسير ، باب قوله : ك ( و  ) ٣٣٣٠: ح  الجاهلية ،دعوى ما ينهى من باب المناقب ،: ك  ( البخاريأخرجه )  ( 1
 } الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ لَن لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ عَلَيْهِمْ سَوَاء{
   ) .٢٥٨٤:الماً أو مظلوماً ، ح البر والصلة ، باب نصر الأخ ظ: ك  ( ومسلم،  ) ٤٦٢٢: ، ح )٦المنافقون(

   ) .١/٦١٥(  )) إغاثة اللهفان ((، و ) ٥/٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر  )  ( 2

الأشربة ، باب ما : ك  ( والترمذي،  ) ٣٦٨١:الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، ح : ك  ( أبو داود أخرجه  ) ( 3
،   حرامفقليله ما أسكر كثيره بابالأشربة ، : ك  ( وابن ماجه،  ) ١٨٦٥: ، ح جاء  ما أسكر كثيره فقليله حرام 

 ((والبيهقي في ،  ) ٨٦٠: رقم  ("المنتقى " وابن الجارود في ، ) ١٤٧٤٤ رقم ٣/٣٤٣( وأحمد ،  ) ٣٣٩٣:ح 
، من حديث جابر  ) ١٧١٦٧: حرام ، ح فقليله أسكر كثيره ماالأشربة والحد فيها ، باب : ك (  ))السنن الكبرى 
  . رضي االله عنه 

ورجاله  ) : (  ٤/١٣٩٣ )) (التلخيص الحبير(( وقال الحافظ في )) . حديث حسن غريب : ((     قال الترمذي 
  ) .ثقات  

   ) .١٩٨٣:الأشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ، ح : ك  ( أخرجه مسلم  ) ( 4
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 ، للشرب إمساكها إلى ذريعة للتخليل إمساكها تخذوي )1(وةسالحُ إلى ذريعة رةطْالقَ
: جابر رضي االله عنه   ؛ كما في حديثالخليطين عن فنهى الذريعة سد في بالغ ثم

، ) 2( والبسر والرطبوالتمر الزبيب عن  عليه وعلى آله وسلمصلى االله النبي ى
 كان:  ؛ فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ثلاث بعد العصير شرب عنى و

 الزبيب في السقاء فيشربه يومه له ينبذرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
، ) 3(ضل شيء أهراقه ففإن وسقاهوالغد وبعد الغد ،فإذا كان مساء الثالثة شربه 

 ؛ كل ذلك )4(به يعلم ولا فيها النبيذ ريتخم قد التي الأوعية في الانتباذ عنى و

            

معجم ذيب (( ، ) هـ ٣٧٠: ت ( ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري : انظر . الشيء القليل : الحُسوة  )  ( 1
 =هـ ١٤٢٢رياض زكي قاسم ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، .د: م ، تحقيق٤ ، ١، ط ) ١/٨٠٨ ( ))اللغة 

  .م ٢٠٠١

إدامين  مسكرا وأن لا يجعل كان إذا  والتمرالبسر من رأى أن لا يخلط بابالأشربة ، : ك  ( أخرجه البخاري )  ( 2
   ) .٥٢٧٩:  ، ح في إدام

 لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت  إني: ( وكما في قول أنس رضي االله عنه 
 الأشربة ،: ك (  ـ واللفظ له ـ البخاري  أخرجه) وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر فقذفتهاالخمر 

: ك  ( ومسلم،  ) ٥٢٧٨:  ، ح  مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدامكان إذا  والتمرالبسرط  من رأى أن لا يخلباب
 ، وباب يسكر الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما تحريمالأشربة ، باب 

   ) .كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
 ، ح  إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراًبابالأشربة ، : ك  ( ))صحيحه (( مسلم في  أخرجه )  ( 3

:٢٠٠٤. (   
ى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الانتباذ في عدد من الأوعية ؛ كالحنتم والدباء والنقير والمزفت في  )  ( 4

 أداءالإيمان ، باب :  ك  ( ه البخاريأخرج:  في قصة وفد عبد القيس حديث ابن عباس: عدد من الأحاديث ، منها 
صلى االله عليه وعلى  الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله بابالإيمان ، : ك  ( ومسلم،  ) ٥٣:  ، ح الخمس من الإيمان

الأشربة ، : ك  ( البخاريأخرجه  : وحديث أنس ) . ١٧:  ، ح  والسؤال عنهإليه الدين والدعاء وشرائعآله وسلم 
 والحنتم والدباء المزفت النهي عن الانتباذ في بابالأشربة ، : ك  ( ومسلم،  ) ٥٢٦٥:  ، ح  من العسل الخمرباب

   ) . ١٩٩٢: ، ح  والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً
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في بالعلة وسلم  وعلى آلهعليه االله صلى صرح وقد ، المسكر قربان لمادة ماًحس 
 لـمث لوهاـتجع أن لأوشك هذه في لكم رخصت وـل و((:  فقال القليل تحريم
  . )2()1()) هذه
وحرم القطرة من الخمر ، وإن لم يحصل        : (    وقال ابن القيم في موضع آخر        

  . ا مفسدة الكثير ؛ لكون قليلها ذريعةً إلى شرب كثيرها 
 بوجـه  ـ    وحرم إمساكها للتخليل ، وجعلها نجسة ؛ لئلا يفضي مقاربتها           

  .  إلى شرا ـمن الوجوه 

                                

أخرجه   :حديث بريدة   ولكن قد ثبت نسخ ذلك ـ كما ذكره النووي في تبويبه السابق على حديث أنس ـ في 
 ) ٩٧٧:  ، ح  عز وجل في زيارة قبر أمهربهصلى االله عليه وعلى آله وسلم   استئذان النبيبابالجنائز ، : ك ( مسلم 

 عن زيارة القبور فزوروها ويتكم عن لحوم يتكم: (( قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : قال 
 تشربوا مسكراً ولا كلها الأسقيةم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في  ويتكلكمالأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 

 . ((  
 فيصلى االله عليه وعلى آله وسلم   ترخيص النبيبابالأشربة ، : ك  ( البخاريأخرجه  : حديث جابروكذلك 
 ، الظروف عنصلى االله عليه وعلى آله وسلم   رسول االلهى: قال  ) ٥٢٧٠:  ، ح  والظروف بعد النهيالأوعية
  )) . إذاً فلا: (( إنه لا بد لنا منها ، قال :  الأنصار فقالت

 ، ح  فيما كان في الأسقية منهاالإذنالأشربة ، باب : ك (  ـ واللفظ له ـ ))اتبى (( النسائي في أخرج  )  ( 1
ن أجلها زجر عن  العلة التي مذكرالأشربة ، : ك  ( وابن حبان،  ) ١٠٣٧٨ رقم ٢/٤٩١ ( وأحمد،  ) ٥٦٤٦:

 الانتباذ في الدباء بابالأشربة ، : ك  ( ))شرح معاني الآثار (( والطحاوي في ،  ) ٥٤٠١: ، ح الشرب في الحناتم
صلى االله عليه وعلى آله   رسول االلهى: عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال  )  ٤/٢٦٦ ، والحنتم والنقير والمزفت

 انتبذ: (( ليه عن الدباء ، وعن النقير ، وعن المزفت ، والمزاد ، وابوبة ، وقال  القيس حين قدموا ععبد وفدوسلم 
  مثل هذهتجعلها إذاً: (( ائذن لي يا رسول االله في مثل هذا ، قال : ، قال بعضهم  )) في سقائك أوكه واشربه حلواً

  .  بيده يصف ذلك وأشار)) 
:  ، ح  والنقيروالحنتم المزفت والدباء في الانتباذ النهي عن بباالأشربة ، : ك ( ))صحيح مسلم (( وأصله في 

١٩٩٣.(   

    ) .٥/٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2
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٦٠

صير والنبيذ بعد ثلاثٍ ، وعن الانتباذ           وى عن الخليطين ، وعن شرب الع      
  . )�() في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها ؛ حسماً للمادة ، وسداً للذريعة

 لا يصح الاستدلال بتحريم الخمر على سد الـذرائع بمعناهـا            :    اعتراض  
 ليس وهذا: (الخاص ؛ لأن الخمر محرم في نفسه ، وقد نبه ابن القيم لهذا حين قال                

، لكن الاعتراض هنا يرد على استدلاله لسد الذرائع بمعناها الخـاص             ) فيه نحن مما
فالخمر محرمة  . على تحريم القطرة من الخمر ؛ لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحُسوة             

  .  في نفسها ، الكثير منها والقليل 
ة ، ولو في إقراء ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم حرم الخلوة بالأجنبي٤      

القرآن ، و السفر ا ، ولو في الحج وزيارة الوالدين ؛ كما في قوله صلى االله عليه 
 ))لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم  ((: وعلى آله  وسلم

اكتتبت في غزوة كذا وكذا ،  وخرجت !   االله ليا رسو: ، فقام رجل فقال 
، وحرم النظر إليها   )2()) اذهب ، فاحجج مع امرأتك ((: قال امرأتي حاجةً ؟ 

  .)3(لغير حاجة ؛ حسماً للمادة ، وسداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغَلَباتِ الطباع
 أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ـى عن بناء المساجد علـى               ـ ٥   

وا يتخذون قبـور أنبيـائهم       وإن من كان قبلكم كان     ألا ... (( :القبور ، فقال    

 )�())  عن ذلك  أاكم مساجد ، إني     القبوروصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا       

            

   ) .١/٦١٦ ( )) إغاثة اللفهان ((  ابن القيم ،)  ( 1

( ، و  ) ٣٠٠٦:  ، ح الجهاد ، باب من اكتتب في جيش المسلمين: ك ( ـ  و اللفظ له  ـالبخاري أخرجه  )  ( 2
الحج ، باب سفر المرأة مع : ك ( ومسلم ،  ) ٥٢٣٣:  ، ح مالنكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محر: ك 

  . ، من حديث ابن عباس رضي االله عنهما  ) ١٣٤١:محرم إلى حج وغيره ، ح 
   ) . ١/٦١٦ ( ))للهفان إغاثة ا(( ، و ) ٥/٩ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر  )  ( 3

من  ) ٥٣٢: المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، ح :ك  ( أخرجه مسلم  ) ( 4
  .حديث جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنه 
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٦١

 لعنة االله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور        ((: ، ولعن من فَعلَ ذلك ، فقال        

(  :، وى عن تجصيص القبور ، قال جابر رضي االله عنـه             )�()) أنبيائهم مساجد 

 يجصص القبر وأن يقعد عليه      أن صلى االله عليه وعلى آله وسلم        ى رسول االله  

 ، وعـن     )�( ، واتخاذها مـساجـد    )�( ، وى عن تشريفها    )�()وأن يبنى عليه  
سمعـت  : مرثد الغنوي رضي االله عنه قـال         الصـلاة إليها وعنـدها ، فعن أبي     

ُـورِ ولا   لا تجلِسوا    ((: رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول           على القُب

وعن إيقـاد المصابيـح عليها ، فعن ابن عبـاس رضـي االله              ، )�()) تصلّوا إليها 

                                

 )) غاثة اللهفانإ ((   وقد أفاض ابن القيم الحديث عن فتنة التعلق بالقبور ، وما آل إليه حال عبادها ،فانظر 
)١/٣٤٦.(   

 ما يكره من بابالجنائز ، : ك ( ، و  ) ٤٢٥:  ، ح  الصلاة في البيعةباب الصلاة ،: ك  ( أخرجه البخاري  ) ( 1
ك ( ، و ) ٣٢٦٧:  ، ح  ما ذكر عن بني إسرائيلبابالأنبياء ، : ك ( ، و ) ١٢٦٥: ، ح  القبورعلى  المساجداتخاذ

اللباس ، باب الأكسية : ك ( ، و ) ٤١٧٩:بي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، ح المغازي ، باب مرض الن: 
المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، ح : ك ( ومسلم ،  ) ٥٤٧٨: والخمائص ، ح 

  .من حديث عائشة وعبد االله ابن عباس رضي االله عنهم  ) ٥٣١:

   ) .٩٧٠:  ، ح  والبناء عليهالقبر تجصيص النهي عن بابنائز ، الج: ك  ( أخرجه مسلم  ) ( 2

 ألا :البناء عليها ، وهو ثابت في  حديث علي ب أبي طالب رضي االله عنه في قوله لأبي الهياج الأسدي :أي  )  ( 3
لا قبراً مشرفاً إلا  طمسته وإلا لا تدع تمثالاً أن صلى االله عليه وعلى آله وسلم ما بعثني عليه رسول االله على أبعثك

   ) .٩٦٩:  ، ح  الأمر بتسوية القبربابالجنائز ، : ك  ( أخرجه مسلم ) . سويته

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني : (( ... كما في قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في الحديث السابق )  ( 4

   )) .أاكم عن ذلك

   ) .٩٧٢: ، ح  النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليهبابالجنائز ، : ك  ( أخرجه مسلم)   ( 5
 ففيه حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وعلى :وأما النهي عن الصلاة عندها    

اضع التي الصلاة ، باب في المو ( : أخرجه أبو داود )) . الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام: (( آله وسلم قال 
 المقبرة ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا بابالصلاة ، : ك  ( والترمذي،  ) ٤٩٢: لا تجوز فيها الصلاة ، ح 
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٦٢

لعن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم زائـرات القبـور             : عنهما قال   

 ، وى عن اتخاذهـا      )�( ، وأمر بتسويتها   )�(والمتخذين عليها المساجد والسرج   
 ، وى   )�()) ...علوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً         لا تج  (( :عيداً ، فقال    

                                

 ) ٧٤٥:  ، ح  المواضع التي تكره فيها الصلاةبابالمساجد والجماعات ، : ك  ( وابن ماجه،  ) ٣١٧:  ، ح والحمام
 ، ح  والحمامالمقبرة الأرض كلها طهور ما خلا باب الصلاة ، :ك  ( والدارمي، ) ١١٨٠١: رقم ٣/٨٣( وأحمد ، 
: ك  ( وابن خزيمة،  ) ٢٣٢١: الصلاة ، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره ، ح : ك  ( وابن حبان،  ) ١٣٩٠:

   ) . ٧٩١: ح  ، والحمام المقبرة عن الصلاة في الزجرالصلاة ، باب 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد صححه الحاكم  ) : ( ١/٣٢٠)) ( الإرواء ((     قال الألباني في 

أسانيده جيدة ، ومن تكلم فيه فما : ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ... والذهبي ، وأعله بعضهم بما لا يقدح 
   ) .٤وقد أشار إلى صحته الإمام البخاري في جزء القراءة ص . استوفى طرقه 

أبواب الصلاة : ك  ( والترمذي،  ) ٣٢٣٦: ، ح  في زيارة النساء القبورباب الجنائز ،: ك (  أبو داودأخرجه )   ( 1
 في اتخاذ التغليظالجنائز ، : ك  ( والنسائي،  ) ٣٢٠:  ، ح  ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداًباب، 

: ك  ( والبيهقي،  ) ١/٥٣٠( م والحاك،  ) ٢٠٣٠:  رقم ١/٢٢٩( وأحمد ،  ) ٢٠٤٣:  ، ح السرج على القبور
:  رقم ١٢/١٤٨ ( ))الكبير ((  والطبراني في ،   )٦٩٩٨: ح  ،  ما ورد في يهن عن زيارة القبوربابالجنائز ، 
  .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما  ) ١٢٧٢٥

   .حديث حسن :    قال الترمذي 
   . متابعاً من حديث سفيان الثوري  متداول فيما بين الأئمة ووجدت لهحديث: وقال الحاكم    
لعل الترمذي إنما حسنه لشواهده : فإن قيل ... ضعيف  ) : ( ٧٦١ رقم ٣/٢١١( )) الإرواء (( وقال الألباني في    

  ، لا لذاته ؟ 
د فليس لها شاه)) السرج (( ذلك محتمل ، والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة في جملتيه الأوليين ، وأما :    قلت 

  ) .البتة ،فيما علمت ، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه ، بل باستثناء السرج 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول : ( كما في حديث علي بن أبي طالب السابق من قوله لأبي الهياج الأسدي  )  ( 2

  .،وقد سبق تخريجه )  قبراً مشرفاً إلا سويته ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا: االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ؟ 
 ٢/٣٦٧ ( وأحمد، ) ٢٠٤١:  ، ح  زيارة القبوربابالمناسك ، : ك (   ـ واللفظ له ـ أبو داود أخرجه  ) ( 3

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ٨٠٣٠ رقم ٨/٨١ ( "الأوسط " والطبراني في ،  )  ٨٧٩٠رقم 
  ... ) .صححه النووي ، وقد روي من وجه آخر متصلاً  ) : ( ٣/٥١٦ ( ))تفسيره ((   قال الإمام ابن كثير في 

  ). وما بعدها ٤٢: ص (  للإمام ابن القيم ))جلاء الأفهام (( : الحديث إسناده حسن ، وله شواهد ، انظر :   قلت 
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٦٣

الْمسجِدِ  : مساجِد إلى ثَلَاثَةِ    إلا تشد الرحالُ    لَا (( :عن شد الرحال إليها ، فقال       

 الْأَقْـصى   ومسجِدِ صلى االله عليه وعلى آله وسلم ،      الْحرامِ، ومسجِدِ الرسولِ    

 يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك ا ، وحرم ذلك على             ؛ لئلا )  �())
  .) �(من قَصده ومن لم يقصده ، بل قصد خلافه ؛ سداً للذريعة

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن الـصلاة عنـد طلـوع                ٦     
 ولا  ترتفع الـشمس   حتى صلاة بعد الصبح     لا (( :الشمس وعند غروا ، فقال      

أما وقت  :  ، وكان من حِكمة ذلك       )�())  بعد العصر حتى تغيب الشمس     صلاة
سجود المشركين للشمس ، وكان النهي عن الصلاة الله في ذلك الوقـت سـداً               
لذريعة المشاة الظاهرة، التي هي ذريعة إلى المشاة في القَصد مع بعد هذه الذريعة              

   .)�(، فكيف بالذرائع القريبة ؟

                                

إغاثة ((  ، وابن القيم في  )٣٢١: ص  ( ))اقتضاء الصراط المستقيم ((   وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
   ) .٦/٤٨٨ )) ( الفتح(( ، وصحح إسناده الحافظ في  ) ١/٣٥٩ ( ))اللهفان 

،  ) ١١٣٢: ، ح  فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةباب الصلاة ،: ك ( ـ  واللفظ له ـأخرجه البخاري  )  ( 1
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ١٣٩٧ : ،ح  إلى ثلاثة مساجدإلا الرحال لا تشد بابالحج ، : ك ( ومسلم 

    ) .٥/١٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

 ) ٥٦٠:  ، ح  لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسبابالصلاة ، : ك  (  ـ واللفظ له ـأخرجه البخاري   ) ( 3
من حديث أبي سعيد  ) ٨٢٧:  ، ح ة فيها الأوقات التي ي عن الصلابابصلاة المسافرين ، : ك ( ومسلم ، 

  .الخدري رضي االله عنه 
وإن لم  ) : ( ... ٦١٧ /١ ( )) إغاثة اللهفان ((وقال في  ) . ٥/١١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر  )  ( 4

عة الشرك بكل يحضر وقت سجود الكفار للشمس ؛ مبالغة في هذا المقصود ، وحماية لجانب التوحيد ، وسداً لذري
  ) .ممكن 
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٦٤

 أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن التشبه بأهل الكتـاب في               ـ ٧    
 ،  )�()) إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم      ((أحاديث كثيرة ؛ كقوله     

  خالفوا(( :   ، وقوله في عاشوراء )�()) إن اليهود لا يصلون في نعالهم ((: وقوله 
لا تـشبهوا    ((: ،وقولـه   )�())  اليهـود صومـوا يوماً قبله ويوماً بعـده     

 ، وروى   ))  ليس منا من تشبه بغيرنا       ((: عنه   )�( ، وروى الترمذي   )�()) بالأعاجم

            

اللباس والزينة : ك  ( ومسلم،  ) ٣٤٦٢: الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ح : ك  ( أخرجه البخاري )  ( 1
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ) ٢١٠٣: ، باب في مخالفة اليهود في الصبغ ، ح 

،  ) ٩٥٦:  ، ح ١/٣٩١(والحاكم ،  ) ٦٥٢:  النعل ، ح الصلاة ، باب الصلاة في: ك  ( أبو داودأخرجه  )  ( 2
 الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا ذكرالصلاة ، باب فرض متابعة الإمام ، : ك  ( وابن حبان

: (( من حديث شداد بن أوس رضي االله عنه بلفظ  ) ٤٠٥٦:  ، ح ٢/٤٣٢ ( والبيهقي ) ٢١٨٦: ، ح يفعلونه
  .واللفظ لأبي داود ))  خِفَافِهِم ولا نِعالِهِم فيالْيهود فَإِنهم لَا يصلُّونَ  خالِفُوا

  .ووافقه الذهبي . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : قال الحاكم 
: ك  ( والبيهقي،   ) ٢٠٩٥:  ، ح ٣/٢٩٠ ( وابن خزيمة،  ) ٢١٥٤:  ، ح ١/٢٤١( أحمد أخرجه بنحوه )   ( 3

وابن عدي في ،   ) ٢/٧٨ ( ))شرح معاني الآثار (( والطحاوي في ، ) ٨١٨٩:  ، ح  صوم يوم التاسعبابم ، الصو
سيئ الحفظ :  بن أبي ليلى ن ؛ محمد بن عبد الرحموإسناده ضعيفمن حديث ابن عباس ،   )  ٣/٨٨ ( )) الكامل ((

   ) .٣/٢٠ ( )) ميزان الاعتدال (( ليس بحجة كما قاله الذهبي في: ، وداود بن علي قال عنه الذهبي 
 أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن رواية..  ) : ( ٤/٣٣٠ ( )) نيل الأوطار ((قال الشوكاني في 

    )) .ليلىأبيه عن جده رواها عنه بن أبي 
،  ) ٧٨٣٩: رقم  ٤/٢٨٧ ( )) المصنف ((أخرجه عبد الرزاق في : وقد صح هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس 

   ) . ٨١٨٧:  ، ح  صوم يوم التاسعبابالصوم ، : ك  (البيهقيومن طريقه 
:  ، ح  أي يوم يصام في عاشوراءبابالصوم ، : ك  ( ))صحيح مسلم (( وقد جاء في حديث آخر لابن عباس في 

يامه  ، قالوا يا رسول االله  عاشوراء وأمر بصيوم صلى االله عليه وعلى آله وسلم حين صام رسول االله قال  ) : ١١٣٤
 العام المقبل إن شاء كانفإذا  : (( صلى االله عليه وعلى آله وسلم رسول االله فقالإنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، ! 

  .صلى االله عليه وعلى آله وسلم  االلهفلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول :  قال )) االله صمنا يوم التاسع 
  ) .٣/١٤٨ " ( الكامل" عدي في أخرجه ابن  )  ( 4

من حديث  ) ٢٦٩٥: الاستئذان ، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام ، ح : ك ( ))  الجامع ((في )  ( 5
  .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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٦٥

أن المشاة في   :  ، وسر ذلك     )) من تشبه بقوم فهو منهم     ((: عنه   )�(الإمام أحمد 
  .  )�(الهَدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل

صلى االله عليه وعلى آله وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتـها            أنه   ( ـ ٨     
، حتى لو    )�()) إنكم إذا فعلتم ذلك قطَعتم أرحامكم      ((: والمرأة وخالتها ، وقال     

ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي         رضيت المرأة بذلك لم يجز ؛ لأن ذلك       
  .  )�()صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

 الذي يظهر لي أن التحريم هنا لذاته ؛ لأنه حتى لو رضيت المرأة              :اض ِ اعتر    
بذلك فإنه لا يصح ، لأنه محرم في أصل التشريع ، وعلـى هـذا ، فـلا يـصح                    
الاستدلال ذا على سد الذرائع بمعناها الخاص ، وكلام ابن القيم هنا يتوجـه إلى               

  . الحكمة لا إلى أصل تشريع الحُكم 
  .  )�( صلى االله عليه وعلى آله وسلم حرم نكاح أكثر من أربع أن النبيـ ٩   
العلة فيه أنه ذريعة إلى     : أن ذلك ذريعة إلى الجور ، وقيل          ( :وجه الدلالة     

. فهو من باب سد الذرائع    : كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام ، وعلى التقديرين          
            

رقم  ٥/١٠٩ )) ( إرواء الغليل(( ، وحسن إسناده الألباني في  ) ٥١١٤:  ، ح ٢/٥٠ ( )) المسند ((في )  ( 1
١٢٦٩ . (  

    ) .٥/١٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

وفي . من حديث ابن عباس رضي االله عنهما  ) ١١٩٣١:  ، ح ١١/٣٣٧ ( )) الكبير ((أخرجه الطبراني في )  ( 3
والإيهام في كتاب بيان الوهم  ((إسناده أبو حريز عبد االله بن الحسين قاضي سجستان ، قال ابن القطان في كتابه 

وروى عنه ... كان يحيى بن سعيد يحمل عليه ، ولا أراه إلا كما قال : قال ابن حنبل  ) : ( ٤/٤٣٤ ( )) الأحكام
عيسى بن أبي مريم ، والنسائي ، فأما ابن معين وأبو زرعه : وممن ضعفه أيضاً . حديثه منكر : ابنه عبد االله أنه قال 

  ) . حسن الحديث ليس بمنكره ، يكتب حديثه هو: وقال أبو حاتم . فوثقاه 

    ) .٥/١٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

أَمسِك أَربعاً ، وفَارِق : (( لقوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة )  ( 5
نهائِروابن ، ) ١١٢٨: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ، ح النكاح ، باب : ك  ( أخرجه الترمذي )) س

النكاح ، : ك  ( وابن حبان،  ) ١٩٥٣: النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، ح : ك  ( ماجه
النكاح ، باب من يسلم : ك  ( والبيهقي،  ) ٤٦٠٩:  ، ح ٢/١٣ ( وأحمد، ) ٤١٥٧: باب نكاح الكفار ، ح 

  . من حديث ابن عمر رضي االله عنهما  )  ١٣٨١٩: ثر من أربع نسوة ، ح وعنده أك
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٦٦

 لأن حاجته قد لا تندفع      ـهن   وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماع       ـوأباح الأربع   
  .  )�()بما دون ؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة 

  . يقال في هذا الدليل ما قيل في الدليل السابق له : اعتراض 
 أن النبي صلى االله عليه وعلى آله  وسلم حرم الطيب على المُحرم ، كما                ـ١٠    

؛ لكونـه مـن      )�()) لاتمسوه بطيب  ((: ته راحلته   في قوله في المحرم الذي وقص     
  .  )�(أسباب دواعي الوطء ، فتحريمه من باب سد الذريعة

 أن الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد تقْطَع عنـه شـبه              ـ ١١    
رط الولي  ، واشت )�())  النكَاح أَعلِنوا(( : السفَاح ؛ فأمر بإعلان النكاح في مثل قوله         

 امـرأَةٍ   أَيما ((: ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها بقوله         )�()) لا نِكَاح إلا بِولي    ((: بقوله  

            

   ) .٥/١٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 1

الحج ، باب ما يفعل : ك  ( ومسلم،  ) ١٧٥٣: الحج ، باب سنة المحرم إذا مات ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
  .  عباس رضي االله عنهما من حديث ابن ) ١٢٠٦: المحرم إذا مات ، ح 

    ) .٥/١٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

النكاح ، ذكر وصف تزويج المصطفى صلى االله عليه : ك  ( وابن حبان، ) ١٦١٧٥:  ، ح ٤/٥ ( أخرجه أحمد)  ( 4
 االله بن الزبير رضي من حديث عبد) ٢٧٤٨:  ، ح ٢/٢٠٠ ( والحاكم، ) ٤٠٦٦: وعلى آله وسلم أم سلمة ، ح 

  . االله عنهما 
  .وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

النكاح ، باب ما جاء لا : ك  ( والترمذي،  ) ٢٠٨٥: النكاح ، باب الولي ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 5
 ( وأحمد،  ) ١٨٨١: النكاح ، باب لانكاح إلا بولي ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١١٠١: نكاح إلا بولي ، ح 

:  ، ح ٢/١٨٤ ( والحاكم،  ) ٤٠٧٧: النكاح ، باب الولي ، ح : ك  ( وابن حبان،  ) ١٩٧٦١:  ، ح ٤/٤١٨
،  ) ١٣٣٩٣: النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، ح : ك  ( والبيهقي،  ) ٧٠١: رقم  ( الجارود وابن،  ) ٢٧١٠

وقد اختلف في . سى رضي االله عنهما من حديث أبي مو ) ٦٨١:  ، ح ١/٢١١ ( ))الأوسط (( والطبراني في 
  . وصله وإرساله ، والصحيح الوصل ؛ كما قال البخاري والترمذي وغيرهما 

وقد : قال الحاكم . وقد اختلف في وصله وإرساله ،  ) : ( ٣/١٥٦ ( )) التلخيص الحبير ((   قال الحافظ في 
قال . عائشة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش : لم صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى االله عليه و على آله وس

  ) . وفي الباب عن علي وابن عباس ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً ، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين : 
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٦٧

، وندب إلى إظهاره حتى      )� (ثَلَاثَ مراتٍ  )) باطِلٌ فَنِكَاحهانكَحت بِغيرِ إِذْنِ موالِيها     
  : ل ذلك في قولـه تعـالى ، وكان أص )�(استحب فيه الدف والصوت والوليمة

 وَلاَ مѧѧُسَافِحَاتٍ غَيѧѧْرَ مُحѧѧْصَنَاتٍ{ ، و )�(} مѧѧُسَافِحِينَ غَيѧѧْرَ مُحѧѧْصِنِينَ{ 
؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفَاح بصورة           )�( }أَخѧْدَانٍ  مُتَّخѧِذَاتِ 

ل النكاح ، وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد الفراش ، ثم أكّد ذلك بأن جع              
للنكاح حريماً من العِدة تزيد على مقدار الاستبراء ، وأثبت له أحكاماً من المصاهرة              
وحرمتها ، ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع ؛ فعلم أن الشارع جعله سبباً              

 نѧَسَباً  فَجَعَلѧَهُ { : ووصلَة بين الناس بمترلة الرحم كما جمـع بينـهما في قولـه              
            

النكاح : ك   ( الترمذي، و ) ٢٠٨٣: النكاح ، باب في الولي ، ح : ك  ( أبو داود ـ واللفظ له ـ أخرجه)  ( 1
 ١٨٧٩: النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١١٠٢:  لا نكاح إلا بولي ، ح ء، باب ما جا

: ك  ( والدارمي،  ) ٢٥٣٦٥:  ، ح ٦/١٦٥(و) ٢٤٤١٧:  ، ح ٦/٦٦( و ) ٢٤٢٥١:  ، ح ٦/٤٧ ( وأحمد، ) 
 ) ٤٠٧٤: ح ، باب الولي ، ح النكا: ك  ( وابن حبان،  ) ٢١٨٤: النكاح ، باب النهي عن النكاح بغير ولي ، ح 

،  ) ١٠: ، ح ٣/٢٢١ ( والدارقطني،  ) ٧٠٠: رقم  ( وابن الجارود،  ) ٢٧٠٦:  ، ح ٢/١٨٣ ( والحاكم، 
: ك  ( والبيهقي، ) ٤٨٣٧: ، ح ٨/٢٥١(و ) ٤٧٥٠:  ، ح ٨/١٩١(و ) ٤٦٨٢:  ، ح ٨/١٣٩ ( وأبو يعلى

وقد أُعل بما  . بإسناد صحيحديث عائشة رضي االله عنها ، من ح )  ١٣٣٧٦: النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ، ح 
التلخيص  ((، وابن حجر ،  ) ٣/٤٠٨ ( )) الجامع الصحيح ((الترمذي ، : فانظر .  على بساط النقد حلا يقد
   ) .٦/٢٤٣ ( )) إرواء الغليل ((، والألباني ،  ) ٧/٥٥٣ ( )) البدر المنير ((، وابن الملقن ،  ) ٣/١١٧٤ ( )) الحبير

 بين الْحلَالِ والْحرامِ فَصلُ: (( ففي مثل قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : أما الندب إلى الدف والصوت ) ( 2
فالد توالصكَاحِ في و١٠٨٨: النكاح ، باب ما جاء في إعلان النكاح ، ح : ك ( أخرجه الترمذي ))  الن(  ، 

النكاح ،  :ك (  وابن ماجه ،  )٣٣٦٩: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف ، ح النكاح ، باب : ك ( والنسائي 
من حديث محمد  )  ٢٧٥٠:  ، ح ٢/٢٠١ ( والحاكم،  ) ٣/٤١٨ ( وأحمد،  ) ١٨٩٦: باب إعلان النكاح ، ح 

  .بن حاطب الجمحي رضي االله عنه 
  . صحيح الإسناد ووافقه الذهبي : قال الحاكم 
أخرجه ))  بِشاةٍ ولَو أَولِم: (( ل قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف  ففي مث:أما الوليمة 

: ك  ( ومسلم،  ) ٤٧٨٥: ، ح ... انظر أي زوجتي شئت : النكاح ، باب قول الرجل لأخيه : ك  ( البخاري
  .من حديث أنس رضي االله عنه  ) ١٤٢٧: ، ح ... النكاح ، باب الصداق 

    .٥الآية : سورة المائدة )  ( 3

    .٢٥الآية : سورة النساء )  ( 4
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٦٨

 وهذه المقاصد تمنع شبهه بالسفاح ، وتبين أن نكـاح المحلـل              ، )�( }وَصѧِهْراً 
  . )�(بالسفاح أشبه منه بالنكاح ؛ حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه

أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن يجمع الرجل بين              ( ـ ١٢    
ن الآخر صح   ، وهو حديث صحيح ، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما ع          ) �(سلَف وبيع 

، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفـاً ويبيعـه سـلعة                 
تساوي ثمان مئة بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمان مئة ليأخذ منه               

  .) �()ألفين ، وهذا هو معنى الربا ، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق 
ار المتظاهرة في تحريم العِينة عن النبي صلى االله عليه وعلـى            أن الآث  ( ـ١٣     

تدل على المنع من عودِ السلعة إلى البائع وإن لم يتواطآ            )�(آله وسلم وعن الصحابة   
  . )�()على الربا ، وما ذاك إلا سداً للذريعة 

 أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم منع الـمقْرِض من قبـول             ـ١٤     
 ولاا أَقْرض أحدكم قَرضا فأهدي له أو حملَه على الدابةِ فلا يركَبها             إذ (( :الهدية بقوله   

            

    .٥٤الآية : سورة الفرقان )  ( 1

    ) .٥/١٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

البيوع ، : ك  ( والترمذي،  ) ٣٥٠٤:  عنده ، ح سالبيوع ، باب في الرجل يبيع ما لي: ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 3
 عند البائع ، سالبيوع ، باب بيع ما لي: ك  ( والنسائي،  ) ١٢٣٤: ب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، ح با

، ٢/١٧٨ ( وأحمد، ) ١٢٨٨: التجارات ، باب النهي عن بيع ماليس عندك، ح : ك  ( وابن ماجه، ) ٦٢٠٤: ح 
:  باب في النهي عن شرطين في بيع ، ح البيوع ،: ك  ( والدارمي،  ) ٦٩١٨:  ، ح ٢/٢٠٥( و  ) ٦٦٧١: ح 

البيوع : ك  ( والبيهقي،  ) ٢٨٢:  ، ح ٣/٧٤ ( والدارقطني،  ) ٦٠١:  ، ح ١/١٥٤ ( وابن الجارود،  ) ٢٥٦٠
قال : من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ) ١٠١٩٩:  ، ح  من قال لا يجوز بيع العين الغائبةباب، 

 في بيعٍ ولا رِبح ما لم تضمن ولا بيع شرطَانِ ولا وبيع سلَف يحِلُّ لَا: ((  وعلى آله وسلم رسول االله صلى االله عليه
   )) .َ ما ليس عِندك

   ) .٥/١٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

  . من الفصل الرابع سيأتي الكلام عن بيع العينة وما ورد في تحريمه من أدلة في المبحث الثاني)  ( 5

   ) .٥/١٨ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 6
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٦٩

، وكذلك الصحابة ، حتى يحبسها       )�())يقْبلْه إلا أَنْ يكُونَ جرى بينه وبينه قبل ذلك          
       نه ، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الديين لأجل الهدية ، فيكون من د

  .  )�(ربا ؛ فإنه يعود إليه مالُه وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض
أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية ، وهو أصـل             ( ـ١٥     

فساد العالَم ، وإسناد الأمر إلى غير أهله ، وتولية الخونة والضعفاء والعـاجزين ،               
الفساد ما لايحصيه إلا االله ، وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن             وقد دخل بذلك من     

لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته ، وحبك الشيء يعمي ويصِم ، فيقوم               
عنده شهوة لقضاء حاجته مكافـأة له مقـرونة بِشرهٍ وإغماض عـن كونـه لا              

   .) �()يصلح 
 ـ١٦      ، إما مباشرة   ) �(يس للقاتل من الميراث شيء     أن السنة مضت بأنه ل     ـ

، وإمـا قـتلاً مـضموناً       ) �( ، وإما عمداً كما قال مالك        )�(كما قال أبو حنيفة   
بقصاص أو دية أو كفارة ، وإما قتلاً بغير حق ، وإما قتلاً مطلقاً كما هي أقـوال                  

            

 كل قرض بابالبيوع ، : ك  ( والبيهقي،  ) ٢٤٣٢: الصدقات ، باب القرض ،ح : ك  ( أخرجه ابن ماجه ) ( 1
  . من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه  ) ١٠٧١٦: ، ح  جر منفعة فهو ربا

وقال ، عتبة بن حميد ضعفه أحمد ؛  إسناد فيه مقال هذا ) : ( ٣/٧٠ ( )) صباح الزجاجةم ((    قال البوصيري في 
رواه البيهقي في ، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله ، ))  الثقات(( وذكره ابن حبان في ، صالح : أبو حاتم 

 يحيى أبيل يحيى بن أبي إسحاق يزيد بن  سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش إلا أنه قال بدطريقسننه الكبرى من 
 بن يزيد الهنائي عن أنس ورواه يحيىقال هشام بن عمار يحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم وهذا حديث 

   ) .شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه
   ) .٥/١٩ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

   ) .٥/٢٠ )) ( لموقعينإعلام ا(( ابن القيم ، )  ( 3

: ك  ( وابن ماجه،  ) ٢١٠٩: الفرائض ، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ، ح : ك  ( أخرجه  الترمذي)  ( 4
من حديث أبي هريرة رضي االله  ) ٨٦:  ، ح ٤/٩٦ ( والدارقطني،  ) ٢٧٣٥: الفرائض ، باب ميراث القاتل ، ح 

  . عنه 
 يصح ، لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة قد تركه هذا حديث لا:    قال الترمذي 

  .بعض أهل الحديث ؛ منهم أحمد بن حنبل 
   ) .٨/٥٥٦ ( )) البحر الرائق شرح كتر الدقائق ((ابن نجيم ،  :انظر )  ( 5
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٧٠

أو دية أو كفارة ، وإما قتلاً بغير حق ، وإما قتلاً مطلقاً كما هي أقوال في مذهب                  
يتعجل الميراث أو   ، والمذهب الأول ، وسواء قصد القاتل أن          )�( وأحمد  )�(الشافعي

لم يقصده ؛ فإن رعاية هذا المقصد غير معتبرة في المنع وفاقـاً ، ومـا ذاك إلا لأن                   
  . )�(توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل ؛ فسد الشارع الذريعةَ بالمنع

أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة          ( ـ١٧      
 الموت ، حيث يتهم بقصد حرماا الميراثَ بـلا تـردد وإن لم يقـصد                في مرض 

الحرمان ؛ لأن الطلاق ذريعة ، وأما إذا لم يتهم ؛ ففيه خلاف معروف مأْخذُه أن                
المرض أوجب تعلُّق حقها بماله ؛ فلا يمكَّن من قطعه أو سداً للذريعة بالكليـة وإن                

  .  )�()عن إجماع السابقين كان في أصل المسألة خلاف متأخر 
،  )�(أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد         ( ـ١٨      

وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك ؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعـاون               
  .  )�()على سفك الدماء 

                                

( ))  الكافي ((،  ) هـ ٤٦٣:ت  ( ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي :انظر )  ( 1
الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ، مكتبة الرياض الحديثة ، : م ، تحقيق٢ ، ٣، ط  )  ٢/١٠٤٤

  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦الرياض ، السعودية  ، 

قه الإمام المهذب في ف(( ، ) هـ ٤٧٦: ت ( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف : انظر )  ( 2
  .م ١٩٥٩ =هـ ١٣٧٩م ،  دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ٢ ، ٢، ط  ) ٢/٢٥ ( )) الشافعي

   ) .٩/١٥٠ ( )) المغني ((  ابن قدامة ، :انظر )  ( 3

   ) .٥/٢٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

   ) .٥/٢٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5

  ) .أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في الجنايات ( يأتي التفصيل في مسألة قتل الجماعة بالواحد في س)  ( 6

   ) .٥/٢١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 7
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٧١

 فيع الْأَيدِي    تقْطَ لَا ((: ـ أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال           ١٩     

لحاق المحدود بالكفار ، ولهذا لا تقام الحدود        إ؛ لئلا يكـون ذريعة إلى       )�())الْغزوِ  
    .) �)(�(في الغزو
ـ أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن تقدم رمضان بصوم              ٢٠    

 يتقَدمن أحدكم لَا (( :يوم أو يومين ، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم ، فقال              
 إلا أَنْ يكُونَ رجلٌ كان يصوم صومه فَلْيصم ذلـك الْيـوم          يومينِ أو   يومٍ بِصومِرمضانَ  

  الْيوم الـذي   صام من(:  :، وى عن صوم يوم الشك ، قال عمار بن ياسر             )�())
كشا الْقَاسِمِ    الناس فيه   يى أَبصع ومـا ذاك     )�() صلى االله عليه وعلى آله وسلم         فَقَد ، 

            

 ، ح  الغزوفي الأيدي تقطع  ما جاء أن لاباب: الحدود ، باب : ك ( ـ  واللفظ له ـأخرجه الترمذي )  ( 1
 في والنسائي،  ) ٤٤٠٨: ، ح  في الرجل يسرق في الغزو أيقطعباب: الحدود ، باب : ك  ( وأبو داود،  ) ١٤٥٠:

السير ، باب : ك  ( و الدارمي،  ) ٧٤٧٢:قطع السارق ، باب القطع في السفر ، ح : ك  )) ( السنن الكبرى(( 
 زعم لا منالسير ، باب : ك )) ( السنن الكبرى ((  في والبيهقي،  ) ٢٤٩٢: ، ح  لا يقطع الأيدي في الغزوأن في

  .من حديث بسر بن أرطأة رضي االله عنه  ) ١٨٠٠٢: ، ح تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع
  . هذا حديث غريب :      قال الترمذي 

   ) .٤/١٢٣ ( )) إعلام الموقعين ((وضعفه ابن القيم في     
في صحبة بسر بن أبي أرطأة ، وقد كان يحيى بن معين ينكر صحبته ، لعل سبب تضعيفه له  الاختلاف :    قلت 
   ) .٩/١٠٤ ( )) السنن الكبرى ((إنه رجل سوء ؛ وذلك لقتاله أهل الحرة ، كما ذكره البيهقي في : ويقول 

لى االله ص في صحبته فقال أهل الشام سمع من النبي مختلف ) : ( ... ١/٢٩٨ ( )) الإصابة ((   ولكن قال الحافظ في 
وذكر الحديث السابق ، ثم ذكر له  ... ) بإسناد مصري قوي صغير ، وفي سنن أبي داود وهو عليه وعلى آله وسلم

  . ، وفيه تصريحه بسماعه من النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم )) صحيحه (( حديثاً رواه ابن حبان في 
  .له صحبة :    ثم ذكر قولَ الدارقطني قال 

: ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط  ) ٢/١٠٦٨ ( )) مشكاة المصابيح (( الحديثَ الشيخ الألباني في    وقد صحح
    . م 1985 =هـ ١٤٠٥الثالثة ، 

أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في ( سيأتي تفصيل الكلام عن حكم إقامة الحدود في الغزو في )  ( 2
  ).الحدود 

   ) .٥/٢١ )) ( إعلام الموقعين(( لقيم ، ابن ا: انظر )  ( 3

) ١٨١٥: الصوم ، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ، ح : ك ( ـ واللفظ له ـ أخرجه البخاري )  ( 4
من حديث أبي هريرة رضي  ) ١٠٨٢: الصيام ، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، ح : ك  ( ومسلم، 

  .االله عنه 
الصوم ، : ك  ( والترمذي،  ) ٢٣٣٤: الصوم ، باب كراهية صوم يوم الشك ، ح : ك  ( ه أبو داودأخرج)  ( 5

: الصوم ، باب صيام يوم الشك ، ح : ك  ( والنسائي،  ) ٦٨٦: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ، ح 
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٧٢

إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه ، وكذلك حرم صوم يـوم                 
العيد تمييزاً لوقت العبادة عن غيره ؛ لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما               

أخير الـسحور   فعلت النصارى ، ثم أكَّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وت          
 ، واستحباب تعجيل الفطر في      )�()) يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُوا الْفِطْر          لَا ((: بقوله  

، وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها ؛ فكره            )�(يوم العيد قبل الصلاة   
للإمام أن يتطوع في مكانه ، وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة ؛ كل هذا سـداً                

  . )�(لباب المُفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منهل
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم كره الصـلاة إلى ما عبد من             ( ـ  ٢١    
، وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه أن يجعله على                )�(دون االله 

جود إلى غير االله     ؛ قطعاً لذريعة التشبه بالس     ) �(أحد حاجبي، ولا يصمد إليه صمداً     
   .)�()تعالى 

                                

الصوم ، : ك  ( والدارمي،  ) ١٦٤٥: الصيام ، باب ما جاء في صيام يوم الشك ، ح :ك  ( وابن ماجه،  ) ٢١٨٨
: الصوم ، فصل في صوم يوم الشك ، ح : ك  ( وابن حبان،  ) ١٦٨٢: باب في النهي عن صيام يوم الشك ، ح 

   ) .١٩١٤: ، ح  ...  الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيهبابالصيام ، : ك  ( وابن خزيمة،  ) ٣٥٨٥
  .حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 
  .اكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي     وصححه الح

الصيام ، باب فضل : ك ( ومسلم ،  ) ١٩٥٧: الصيام ، باب تعجيل الإفطار ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
  .من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه  ) ١٠٩٨: السحور وتأكيد استحبابه ، ح 

من حديث أنس رضي  ) ١٩٢١: م الفطر قبل الخروج ، ح الصيام ، باب في الأكل يو: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
  ) . يغدو يوم الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ تمراتٍ لَا صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم رسول اللَّهِ كان: ( االله عنه قال 

   ) .٥/٢٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

باب من صلى : ( بقوله ) الصلاة :  ، ك ١/١٦٦ ( )) صحيحه (( سوى ماترجمه البخاري في لم أجد في هذا)  ( 4
  ) .وقُدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد ، فأراد به االله 

:  ، ح ٦/٤ ( وأحمد،  ) ٦٩٣: الصلاة ، باب إذا صلى إلى سارية ونحوها ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 5
: من حديث المقداد بن الأسود رضي االله عنه قال  ) ٦١٠:  ، ح ٢٠/٢٥٩)) ( الكبير  ((  فيوالطبراني، ) ٢٣٨٧١

 شجرةٍ إِلا وهو يجعلَه على حاجِبِهِ ولا رأيت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي إلى عمودٍ ولا عودٍ ما(( 
   ))  .  صمداإليه  ولا يصمدالأَيسرِالأَيمنِ وحاجِبِهِ 
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٧٣

من يد   )�(أنه شـرع الشفعة وسلَّط الشريك على انتزاع الشقص       ( ـ  ٢٢    
   .) �()؛ سداً لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة ) �(المشتري
أن الحاكم منهي عن رفع أحد الخصمين على الآخـر ، وعـن             ( ـ  ٢٣    

؛ لئلا يكون ذريعة     )�( ، والقيام له دون خصمه       الإقبال عليه دونه ، وعن مشاورته     
  . )�()إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته وثقل لسانه 

 ـ أي القاضي    ـأنه  ( ـ  ٢٤     ؛ لئلا يكـون     )�( ممنوع من الحكم بعلمه      ـ
  . )�()حكمت بعلمي : ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول 

                                

 ابن السكن من وجه آخر عن وأخرجه ) : ( ١/١٨١ ( )) الدراية في تخريج أحاديث الهداية((     قال ابن حجر في 
  ) . ، والاضطراب فيه من الوليد وهو مجهول أبيهاعن ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب عن : الوليد فقال 

   .)) بي داودضعيف سنن أ ((   وقد ضعفه الألباني في 
زاد  ((، و  ) ١/٦٢٦( ))  إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٥/٢٤ )) ( إعلام الموقعين((  ابن القيم ، ) ( 1

   ، ) ١/٢٩٥ ( )) المعاد

، ) هـ ٦٠٦: ت ( ابن الأثير ، أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري  :انظر . النصيب : الشقص )   ( 2
المكتبة العلمية ، طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، : تحقيقم ، ٥،  ) ٢/٤٩٠ ( )) النهاية في غريب الأثر ((

  .م ١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩بيروت، لبنان ، 

، ) ٢١٠٠: البيوع ، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
: (( من حديث جابر رضي االله عنه قال  ) ١٦٠٨: المساقاة ، باب الشفعة ، ح : ك ( ـ واللفظ له ـ ومسلم 

 أو حائِطٍ لَا يحِلُّ له أَنْ يبِيع ربعةٍ كل شِركَةٍ لم تقْسم في بِالشفْعةِ  آله وسلم صلى اله عليه وعلى رسول اللَّهِ قَضى
  )) .نْ شاءَ ترك فإذا باع ولم يؤذِنه فَهو أَحق بِهِ  أَخذَ وإِشاءَحتى يؤذِنَ شرِيكَه فَإِنْ 

، و  ) ٦٣٣ ، ١/٦٢٨ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٥/٢٥ )) ( إعلام الموقعين((  ابن القيم ، ) ( 4
الفوائد ـ من مطبوعات علي بن محمد العمران ، دار عالم : م ، ت ٥ ، ١، ط ) ٣/١٠٠٢ ( )) بدائع الفوائد ((

 الطرق(( ، و  )  ١/٧٢ )) ( حاشية سنن أبي داود(( و . هـ ١٤٢٥مجمع الفقه الإسلامي بجدة ـ مكة المكرمة ، 
  .محمد حامد الفقي ، دار الوطن ، الرياض : ، ت  ) ٢٥٩ ، ٢٤٥: ص  ( )) الحكمية

 ، ٤/٨٣ ( )) مسنده(( سحاق بن راهويه في ، وإ ) ٥٨٦٧:  ، ح ١٠/٢٦٤ ( )) مسنده ((أخرج أبو يعلي في )  ( 5
: من حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت  ) ٦٢٠:  ، ح ٢٣/٢٨٤ ( )) الكبير(( ، والطبراني في  ) ١٨٤٦: ح 

 وهو غضبان يقض المسلمين فلا بين أحدكم بالقضاء ابتلي إذ: (( قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
  )) .والس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فليسو بينهم بالنظر 

  ) . وهو متروك الثقفي بن كثير عباد وفيه ( ) :٤/١٩٤ ( )) امع ((قال الهيثمي في     
   ) .٥/٢٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 6

) اختيارات ابن القيم في الأقضية والشهادات أثر اعتبار سد الذرائع في ( وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في ) ( 7
  .من المبحث الرابع ـ المطلب الأول ـ 
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٧٤

 شهادة العدو على عدوه ؛ لئلا يتخذ        أن الشريعة منعت من قبول    ( ـ  ٢٥    
  . )�()ذلك ذريعة إلى بلوغ غَرضه من عدوه بالشهادة الباطلة 

أن االله سبحانه أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها          ( ـ  ٢٦    
الطباع وليس عليها وازع طبعي ، والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما             

خرة بالنار إذا لم يتوبوا ، ثم إنه تعالى جعل التائـب مـن              جعلت عقوبتهم في الآ   
 ؛ فمن لقيه تائباً توبة نصوحاً لم يعذبه مما تاب منـه ،               )�(الذنب كمن لا ذنب له    

وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحاً قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحـد                
تسقط توبته عنه وإن غلب علـى       ، فإذا رفع إلى الإمام لم       ) �(في أصح قولي العلماء   

ظنه أنه لا يعود إليها ؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود االله ؛ إذ لا يعجـز                   
كل من وجب عليه حد االله تعالى أن يظهر التوبة ليتخلَّص من العقوبة وإن تـاب                

  . )�()توبة نصوحاً ؛ سداً لذريعة السقوط بالكلية 
ماع على إمام واحد في الإمامـة الكـبرى ،          ـ أن الشارع أمر بالاجت    ٢٧    

، وفي  ) �()) إذَا بويع لخَلِيفَتينِ ، فاقْتلُوا الآخِـر مِنهمـا         (( :فقال عليه الصلاة والسلم     

                                

   ) .٥/٢٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 1

أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن ( وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في  ) . ٥/٢٦( المصدر السابق )  ( 2
  .من المبحث الرابع ـ المطلب الثاني ـ ) لشهادات القيم في الأقضية وا

 ، ح ١٠/١٥٠ (  )) الكبير ((، والطبراني في  ) ٤٢٥٠: الزهد ، باب ذكر التوبة ، ح : ك ( أخرجه ابن ماجه )  ( 3
 ((: قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال  )١٠٢٨١: 
التبِ ائِبمن الذَّن نلَا كَم بله ذَن  ((.  

   ) .٢/٨٣ ( ))الضعيفة (( ، و  )) صحيح سنن ابن ماجه((     وحسنه الألباني في 
والشافعي ، أبو  ) . ١/٤٨٧( ))  الكافي ((وابن عبد البر ،  ) . ٥/٧٤ ( )) البحر الرائق ((ابن نجيم ، : انظر )  ( 4

  هـ١٣٩٣م ، دار المعرفة ، بيروت ، ٨ ، ٢، ط ) ١/٨٠ ( ))الأم  ((، ) هـ ٢٠٤:  ت (عبد االله محمد بن إدريس 

 ١، ط  ) ١٠/١٥٨ ( )) لفروع ا(( ،) هـ ٧٦٣: ت ( شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي وابن مفلح ، . 
  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤الدكتور عبد االله التركي ، مؤسسة الرسالة ، ودار المؤيد ، : ت م ١٢، 

   ) .٥/٢٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ،   )( 5

من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله  ) ١٨٥٣: الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين ، ح : ك  ( أخرجه مسلم )  ( 6
  .عنه 
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٧٥

 ، مع كون صلاة الخوف بإمامين       )�(الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف      
رق والاختلاف والتنازع ،    أقرب إلى حصول صلاة الأمن ؛ وذلك سداً لذريعة التف         

وطلباً لاجتماع القلوب وتألف الكلمة ، وهذا من أعظم مقاصد الشرع ، وقد سد         
الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق ، حتى في تسوية الصف في الصلاة ، كقوله عليه                

؛ لئلا تختلف    )�())  صفُوفَكُم أو لَيخالِفَن االله بين وجوهِكُم      لَتسونَّ (( :الصلاة والسلام   
  .  )�(القلوب ، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر

، وكراهة إفـراد     )�(أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم      ( ـ  ٢٨    
؛ سداً لذريعة اتخاذ شرعٍ لم يأذن به االله مـن            )�(يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام    

           فيما وقـع فيـه أهـلُ        تخصيص زمانٍ أو مكانٍ بما لم يخصه به ؛ ففي ذلك وقوع 
  .) �()الكتاب 

            
  .وهذا كله ثابت بالتواتر من فعله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث يصعب حصرها )  ( 1

من حديث  ) ٦٨٥: الجماعة والإمامة ، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ، ح : ك  ( بخاريأخرجه ال ) ( 2
  .النعمان بن بشير رضي االله عنه 

 اةِ مناكِبنا في الصلَيمسح صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آَلِهِ وسلَّم  اللَّهِولُس رانَكَ:    وحديث ابن مسعود رضي االله عنه قال 
الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها : ك  ( أخرجه مسلم ... ))  قُلُوبكُمفَتختلِف استووا ولا تختلِفُوا(( ويقُولُ 

   ) .٤٣٢: ، ح ... 
   ) .٥/٢٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

 ))  االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم نهى عن صومِ رجبٍأَنَّ رسولَ: (( فعن ابن عباس رضي االله عنهما )  ( 4
 ، ١٠/٢٨٧( )) الكبير  ((، والطبراني في  ) ١٧٤٣: الصيام ، باب صيام أشهر الحرم ، ح : ك  ( ابن ماجه أخرجه

   ) .١٠٦٨١: ح 
 لا يصح قال أحمد بن حنبل لا وهذا ) : ( ٢/١٠٧ ( )) التحقيق في أحاديث الخلاف((     قال ابن الجوزي في 

  ) .يحدث عن داود بن عطاء ليس بشيء 
: ك (  ـ واللفظ له ـ ومسلم،  ) ١٨٨٣: الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ، ح : ك  ( أخرج البخاري)  ( 5

 النبي صلى االله من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن ) ١١٤٤: الصيام ، باب كراهية صوم يوم الجمعة منفرداً ، ح 
 من بينِ بِصِيامٍ من بينِ اللَّيالِي ولا تخصوا يوم الْجمعةِ بِقِيامٍ الْجمعةِ لَيلَةَ تختصوا لَا ((: عليه وعلى آله وسلم قال 

     .))الْأَيامِ إلا أَنْ يكُونَ في صومٍ يصومه أحدكم 
   ) .٥/٢٨ )) ( قعينإعلام المو(( ابن القيم ، )  ( 6
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٧٦

ـ أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين           ٢٩    
في اللباس والشعور والمراكب وغيرها ؛ لئلا تفضي مشاتهم إلى أن يعاملَ الكافر             

  . )�(معاملة المسلم ، فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين
أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر ناجية بـن كعـب               ( ـ٣٠    

الأسلمي وقد معه هديه إذا عطِب منه شيء دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعله الـتي     
قلَّده ا في دمه ويخلّي بينه وبين الناس ، واه أن يأكل منه هو أو أحد من أهـل                   

ل منه أو يطعم أهل رفقته قبل بلـوغ         ؛ وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأك         )�(رفقته
المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يقصر في علَفها وحِفْظِها لحصول غرضه من عطَبـها               
دون المحل ، كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحام              

لـغ  ، فإذا أَيِس من حصول غرضه في عطَبِها ، كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تب       
  . )�()محلها ، وأحسم لمادة هذا الفساد ، وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع 

ـ أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمـر الملتقط أن يـشـهِد              ٣١    
 أو ذَوِي عدلٍ ولا يكْـتم ولا        عدلٍ ذَا فَلْيشهِد وجد لُقَطَةً    من (( :على اللقطة ، فقال     

  بيغا    يهاحِبص دجافَإِنْ وهدراءُ    فَلْيشتِيهِ من يؤالُ اللَّهِ عز وجل يم وإِلَّا فَهعليه و (()� (  ،

            

 ، ١، ط )  وما بعدها ٣/١١٥٩ ( )) أحكام أهل الذمة ((تحدث الإمام ابن القيم عن هذه الشروط في كتابه )  ( 1
 ، دار ابن حزم ـ رمادي للنشر ، بيروت ، الدمام ، العاروري توفيق شاكر - البكري أحمد وسفي: م ، ت ٣

  .  م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨

   ) .١٣٢٥: الحج ، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 2

   ) .٥/٢٩ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

اللقطة ، باب اللقطة ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١٧٠٩: اللقطة ، ح : ك (  ـواللفظ له ـ أخرجه أبو داود)  ( 4
وابن ،  ) ٥٨٠٨: اللقطة ، باب الإشهاد على اللقطة ، ح :  ك ())  السنن الكبرى (( في والنسائي،  ) ٢٥٠٥: 

 الملتقط يردها عليه أو دون الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها ذكراللقطة ، : ك  ( حبان
اللقطة ، : ك  ( والبيهقي،  ) ٦٧١:  ، ح ١/١٩٦ ( وابن الجارود،  ) ٤٨٩٤: قيمتها وإن أكلها أو استنفقها ، ح 

من حديث عياض بن حمار رضي  ) ١١٨٣٧:  ، ح  اللقطة يأكلها الغني والفقير إذ لم تعترف بعد تعريف سنةباب
  .االله عنه 

   ) .٦٥٨٦: رقم  )) ( صحيح الجامع(( وقد صححه الألباني في 
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٧٧

وقد علم أنه أمين ؛ وما ذاك إلا سداً لذريعة الطمع والكتمان ، فإذا بادر وأشهد ،                 
  . )�(كان أَحسم لمادة الطمع والكتمان ، وهذا أيضاً من ألطف أنواعها

 لا تقولوا ما شـاء االله       ((: أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال         ( ـ  ٣٢    
من يطع االله ورسوله فقد رشـد ،        : (، وذم الخطيب الذي قال       )�())وشاء محمد   

؛ سداً لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ          )�()ومن يعصهما فقد غوى     
مـا شـاء االله     : فظ ، ولهذا قال للذي قال له        ، وحسماً لمادة الشرك ، حتى في الل       

 ، فحسم مادة الشرك ، وسد الذريعة إليـه في            )�()) أجعلتني الله نداً ؟      ((: وشئت  
اللفظ كما سدها في الفعل والقصد ، فصلوات االله وسلامه عليه وعلى آله أكمل              

  . )�()صلاة وأزكاها وأتمها وأعمها 
ه وسلم أمر المأمومين أن يصلّوا قعوداً إذا        ـ أنه صلى االله عليه وعلى آل      ٣٣    

 جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ فلا تختلِفُوا عليه فإذا ركَـع           إنما ((: صلى إمامهم قاعداً ، فقال      
 سجد فَاسجدوا وإذا    وإذا وإذا قال سمع االله لِمن حمِده فَقُولُوا ربنا لك الْحمد            فَاركَعوا

 الصف في الصلَاةِ فإن إِقَامةَ الـصف مـن          وأَقِيمواى جالِسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ      صل
، وقد تواتر عنه ذلك ، ولم يجئ عنه ما ينسخه ، ومـا ذاك إلا                 )�  ))(حسنِ الصلَاةِ 

            

   ) .٥/٣٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

وأبو ،  ) ٢٦٩٩: الاستئذان ، باب النهي عن أن يقول ما شاء االله وشاء فلان ، ح : ك ( أخرجه الدارمي )  ( 2
من حديث الطفيل أخي   )٨٢١٤:  ،ح ٨/٣٢٤( ))  الكبير (( والطبراني في ، ) ٤٦٥٥:  ، ح ٨/١١٨ ( يعلى

   .عائشة رضي االله عنها 
   ) . ٢١٦ ـ ١/٢١٥ )) ( السلسلة الصحيحة(( وقد صححه الألباني في 

من حديث عدي بن حاتم رضي االله  ) ٨٧٠: الجمعة ، باب تخفيف الصلاة و الخطبة ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 3
  .عنه

 بابالجمعة ، : ك  ( والبيهقي ، ) ١٠٨٢٥: عمل اليوم والليلة ، ح : ك  ( ))الكبرى ((  في أخرجه النسائي)  ( 4
من حديث ابن عباس رضي االله  ) ١٨٣٩:  ، ح ١/٢١٤(  وأحمد،  ) ٥٦٠٣:  ، ح ما يكره من الكلام في الخطبة

  .عنهما 
   ) .١٣٩ رقم ١/٢١٦ ( )) السلسلة الصحيحة ((    وحسنه الألباني في 

   ) .٥/٣٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5

ك  ( ومسلم،  ) ٦٨٩:  ، ح  إقامة الصف من تمام الصلاةبابالجماعة والإمامة ، : ك  ( البخاريأخرجه )  ( 6
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  ٤١٧:  ، ح  النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيرهبابالصلاة ، :

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٧٨

سداً لذريعة مشاة الكفار ، حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما عللـه              
إنـه  : ات االله  وسلامه عليه وعلى آله ، وهذا التعليل منه يبطل قول من قال                صلو

  .  )�(منسوخ ، مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر المصلي بالليل إذا نعس أن             ( ـ  ٣٤    

  ؛ لـئلا   )�(لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ، فأمره بالنوم       : يذهب فليرقد ، وقال     
   .)�()تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبه لنفسه ، وهو لا يشعر لغلبة النوم 

أن الشارع ى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يستام على              ( ـ٣٥    
؛ وما ذاك إلا أنـه ذريعـة إلى التبـاغض            )�(سوم أخيه ، أو يبيع على بيع أخيه         

لى إجارته ، ولا يخطب ولاية ولا منـصباً         والتعادي ، فقياس هذا أنه لا يستأجر ع       
 إلا لأنه ذريعة إلى وقـوع العداوة والبغضاء بينـه وبـين            كعلى خطبته ؛ وما ذا    

     .)�()أخيه

            

 ((، و  ) ٣/٢١١ ( )) زاد المعاد ((، و  ) ٤/٢٤٥( و ) ٣٢ /٥ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 1
   ) .٤/١٥٢٩ ( )) بدائع الفوائد

أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في ( تفصيل الكلام عن مسألة صلاة القائم خلف القاعد في     وسيأتي 
  .في المبحث الأول ـ المطلب الثاني ) العبادات 

صلاة المسافرين ، باب : ك  ( ومسلم،  ) ٢٠٩: الوضوء ، باب الوضوء من النوم ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
  .من حديث عائشة رضي االله عنها  ) ٧٨٦:  صلاته بأن يرقد ، ح أمر من نعس في

   ) .٥/٣٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

 ومسلم، ) ٤٨٤٨: النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 4
من حديث ابن عمر رضي االله  ) ١٤١٢: يأذن أو يترك ، ح النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى : ك ( 

  . عنهما 
: البيوع ، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك ، ح : ك  ( وأخرجه البخاري   

 من ) ١٤١٣: النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، ح : ك ( ومسلم ،  ) ٢٠٣٣
  . حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

   ) .٥/٣٣ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5
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٧٩

،  )�(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن البول في الجُحر           ( ـ  ٣٦    
من مساكن وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه ، وقد يكون           

  . )�()الجن فيؤذيهم بالبول ، فربما آذوه 
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن البراز في قارعة الطريق             ( ـ  ٣٧    

والظل والموارد ؛ لأنه ذريعة لا ستجلاب اللعن كما علل به صلى االله عليه وعلـى       
 ،  ))قـوا اللاعنـين      ات ((:  ، وفي لفظ     )) اتقوا الملاعن الثلاث     ((: آله وسلم بقوله    

الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم       (( : وما اللاعنان يارسول االله ؟ قال       : قالوا  
(()�(( )�(  .  

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم اهم إذا أقيمـت الـصلاة أن               ٣٨    
؛  )�())ونِي   أُقِيمت الصلَاةُ فلا تقُوموا حتى تر      إذ((: يقوموا حتى يروه قد خرج ، فقال        

            

الطهارة ، : ك  ( والنسائي،  ) ٢٩: الطهارة ، باب النهي عن البول في الجحر ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 1
 ٦٦٦:  ، ح ١/٢٩٧ ( والحاكم ، ) ٣٤:  ، ح ١/٢١ ( وابن الجارود،  ) ٣٤: باب كراهية البول في الجحر ، ح 

  .من حديث عبد االله بن سرجس ) ٤٨٣: الطهارة ، باب النهي عن البول في الثقب ، ح : ك ( ، والبيهقي ) 
إن قتادة لم يسمع من عبد االله بن سرجس ، : وقيل  ) : ( ١/١٥٧ ( )) التلخيص الحبير ((    قال ابن حجر في 

  ) . علي بن المديني ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن حكاه حرب عن أحمد ، وأثبت سماعه منه
   ) .٥/٣٣ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 2

 ـ وأبو داود،  ) ٢٦٩: الطهارة ، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 3
 ٢٥: الله عليه وعلى آله وسلم عن البول فيها ، ح الطهارة ، باب المواضع التي ى النبي صلى ا: ك (  ـ  واللفظ له

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) 
   ) .٥/٣٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

: ك  ( ومسلم، ) ٦١١: الأذان ، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 5
  .من حديث أبي قتادة رضي االله عنه  ) ٦٠٤: يقوم الناس للصلاة ، ح المساجد ، باب متى 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٨٠

لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير االله ، وإن كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة               
  .  )�(، لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ، ولا مصلحة فيها ، فنهاهم عنه

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن توصل صلاة بـصلاة             ( ـ  ٣٩    
 لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض ، وأن يزاد فيه ما            الجمعة حتى يتكلم أو يخرج ؛     

صليت الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمـام         : ليس منه ، قال السائب بن يزيد        
لا تعد لما فعلت ،     : قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل معاوية أرسل إليَّ ، فقال             

ج ؛ فإن النبي صلى االله عليه       إذا صليت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخر         
  . )�()) �(وعلى آله وسلم أمر بذلك ؛ ألَّا توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر من صلى في رحله ثم جاء إلى                ٤٠    
ا صلّى أَحدكُم في رحلِـهِ      إذَ ((: المسجد أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة ، فقال           

 ؛ لئلا يتخذ قعوده والنـاس       )�())  له نافِلَةٌ  فَإِنهاثُم أَدرك الْإِمام ولم يصلِّ فَلْيصلِّ معه        
  . )�(يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به ، وأنه ليس من المصلين

            

   ) .١٤٥٧/ ٤( و  ) ٣/٩٦١ ( )) بدائع الفوائد ((،   ) ٥/٣٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، :  انظر )  ( 1

   ) .٨٨٣: الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 2

   ) .٥/٣٥ )) ( إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 3

 ) ٥٧٦ ، ٥٧٥: الصلاة ، باب فيمن صلى في مترله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 4
: ك  ( والنسائي،  ) ٢١٩: الصلاة ، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ، ح : ك  ( والترمذي، 

الصلاة ، فصل في : ك  ( وابن حبان،  ) ٨٥٨: جر مع الجماعة لمن صلى وحده ، ح الإمامة ، باب إعادة الف
صلى االله عليه  ذكر الدليل على أن ي النبي بابالصلاة ، : ك  ( وابن خزيمة،  ) ١٥٦٤: الأوقات المنهي عنها ، ح 

( ، والدارمي  ) ١٢٧٩ : ، ح...  الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب عن وعلى آله وسلم
عن جابر بن يزيد بن الأسود عن  ) ١٣٦٧: الصلاة ، باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته ، ح : ك 

  . أبيه 
  . هذا حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 

   ) .٥/٣٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 5
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٨١

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن يسمر بعد العشاء الآخرة              ٤١    
 ـ يعني الْعِشاءَ الآخِرةَ ـ سمر بعد الصلاَةِ لاَ ((:  فقال إلا لمصلٍّ أو مسافر،   إلا لأَحدِ ـ

؛ ومـا    )�(، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها       )�( )) مسافِرٍ   أو مصلٍّرجلَينِ  
ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيـام               

 )�( عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره          الليل ، فإن  

.  
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى النـساء إذا صـلَّين مـع               ( ـ  ٤٢    

؛ لئلا يكون ذريعة منـهن إلى رؤيـة          )�(الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال     
   .)�()الحديث عورات الرجال من وراء الأُزر كما جاء التعليل بذلك في 

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجل أن يتخطى المسجد            ( ـ  ٤٣    
الذي يليه إلى غيره كما رواه بقية عن ااشع بن عمرو ، عن عبيد االله ، عن نافع                  

 ليصل أحـدكم في     ((: ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم            
            

وعبد ،  ) ٤٢٤٤:  ، ح ١/٤٤٤( و  ) ٣٩١٧:  ، ح ١/٤١٢( و  ) ٣٦٠٣:  ح  ،١/٣٧٩ ( أخرجه أحمد)   ( 1
،  ) ٥٣٧٨:  ، ح ٩/٢٥٧ ( وأبو يعلى،  ) ٢١٣٠: الصلاة ، باب وقت العشاء الآخرة ، ح : ك  ( الرزاق

 ، خير كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها وكراهية الحديث بعدها في غير بابالصلاة ، : ك  ( والبيهقي
من حديث عبد االله  ) ١٠٥١٩:  ، ح ١٠/٢١٧ ( )) الكبير (( في والطبراني،  ) ١٩٦٧ ، ١٩٦٦ ، ١٩٦٥: ح 

   .بن مسعود رضي االله 
   ) .٢٤٣٥:  ، رقم ٥/٥٦١( ))  السلسة الصحيحة ((    وصححه الألباني في 

المساجد ومواضع : ك  ( ومسلم ،) ٥١٩: مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
  .من حديث أبي برزة الأسلمي رضي االله عنه ) ٦٤٧: ،ح ... الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 

   ) .٥/٣٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

الصلاة ، باب أمر : ك  ( ومسلم، ) ٤٤١: الصلاة ، باب إذا كان الثوب ضيقاً ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 4
من حديث سهل  ) ٤٤١: النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال ، ح 

الرجال عاقدي أُزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأُزر خلْف النبي لقد رأيت  :بن سعد رضي االله عنه قال 
   )) .الرجالُيا معشر النساءِ لَا ترفَعن رؤوسكن حتى يرفَع  (( :آله وسلم فقال قائل صلى االله عليه وعلى 

   ) .٥/٣٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5
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٨٢

 ، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر         )�())اه إلى غيره    المسجد الذي يليه ، ولا يتخط     
المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام ، فإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمـى                

   .)�()ببدعة أو يعلن بفجـور ، فلا بأس بتخطيه إلى غيره
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجل بعد الأذان أن يخرج             ( ـ  ٤٤    

سجد حتى يصلي ؛ لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة ،     من الم 
 أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم        ((: كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان          

(()�(( )�(  .  
يوم الجمعة  )�(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن الاحتباء           ( ـ  ٤٥    

 ـى   ((: من حديث سهل بن معاذ عن أبيـه         ) �()) مسنده   ((كما رواه أحمد في     
؛ وما ذاك إلا     ))رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة             

  .) �()أنه ذريعة إلى النوم 
 أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى المرأة إذا خرجت إلى المسجد              ـ٤٦    

 شهِدت إِحداكُن الْمسجِد فلا تمس طِيبـا         إذ ((: أن تتطيب أو تصيب بخوراً ، فقال        

            

قال : من حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال  ) ١٣٣٧٣:  ، ح ١٢/٣٧٠ ( )) الكبير ((أخرجه الطبراني في )  ( 1
    )) .الْمساجِد يتتبعِ ولا أحدكم في مسجِدِهِ لِيصلِّ: ((  صلى االله عليه وعلى آله وسلم رسول االله

   ) .٢٢٠٠:  ، رقم ٥/٢٣٤ ( )) السلسلة الصحيحة((    وصححه الألباني في 
   ) .٤/١٤٣٩ ( ))  الفوائدبدائع ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٥/٣٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، :  انظر )  ( 2

من حديث أبي  ) ٦٥٥: المساجد ، باب النهي عن الخروج م المسجد إذا أذن المؤذن ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 3
  .هريرة رضي االله عنه ، وليس من حديث عمار رضي االله عنه كما قال المصنف 

   ) .٥/٣٨ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

 الاحتباء يكون هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمهما به مع ظهره ويشده عليها وقد حتباءالا ( )  ( 5
ابن ) .  تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ربماباليدين عوض الثوب وإنماى عنه لأنه إذ لم يكن عليه إلا ثوب واحد 

   ) .١/٣٣٥ ()) النهاية في غريب الأثر ((، الأثير 
   )) . والإِمام يخطُبالْجمعةِ يوم الْحبوةِ ى عنِ أَنه((  :بلفظ  ) ١٥٦٦٨:  ، ح ٣/٤٣٩( )  ( 6

   ) .٥/٣٨ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 7
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٨٣

؛ وذلك ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها ، فـإن رائحتـها وزينتـها          )�())
 تمنعوا  لا ((: ، فقال    )�(وصورا وإبداء محاسنها تدعو إليها ؛ فأمرها أن تخرج تفِلَةً         

     إِذَا خااللهِ و اجِدساءَ االلهِ مإِم   نجرخفَلْي نجفِلاتٍر(، وأن تقف خلف الرجال     )�()) ت�( 
، وأن لا تسبح في الصلاة إذا ناا شيء ، بل تصفّق ببطن كفـها علـى ظهـر                  

  . )�(؛ كل ذلك سداً للذريعة وحماية عن المفسدة )�(الأخرى
أَةُ الْمـرأَةَ    تباشِر الْمر  لَا ((:  أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال          ـ ٤٧    

، ولا يخفى أن ذلك سد للذريعة وحماية عـن           )�()) كَأَنه ينظُر إِلَيها       لِزوجِها فَتنعتها
                ا في نفسه ، وكم ممن أحـبله إليها بحضور صوريمفسدة ، وقوعها في قلبه وم

  .) �(غيره بالوصف قبل الرؤية
            

من حديث  ) ٤٤٣: الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 1
  .نب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي االله عنهما زي

   ) .١/١٩١ )) ( النهاية في غريب الأثر(( ابن الأثير ، : انظر . تاركة للطيب : أي )  ( 2

: ك  ( والدارمي،  ) ٥٦٥: الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ، ح : ك  ( أبو داودأخرجه )  ( 3
الإمامة في : ك  ( ابن خزيمة،  ) ٢٢١٤: الصلاة ، ح : ك  ( وابن حبان، ، )  النساء الصلاة ، باب النهي عن منع

،من ) ٣٣٢:  ، ح ١/٩١ ( وابن الجارود  ، ) ١٦٧٩:  ، ح تفلات الأمر بخروج النساء إلى المساجد الصلاة ، باب
   .)) تفِلاتٍد االلهِ وإِذَا خرجن فَلْيخرجن  تمنعوا إِماءَ االلهِ مساجِلا(( : حديث أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً 

الصلاة ، باب الصلاة : ك  ( ما أخرجه البخاري: وقوف المرأة خلف الرجال ثابت في أحاديث كثيرة ، منها )  ( 4
من حديث أنس  ) ٦٥٨: الصلاة ، باب جواز الجماعة في النافلة ، ح : ك  ( ومسلم،  ) ٣٧٣: على الحصير ، ح 

  .ضي االله عنه ر
الصلاة ، باب التصفيق للنساء ، : ك  ( ما أخرجه البخاري: ورد التصفيق للنساء في أحاديث كثير ، من ذلك )  ( 5
من حديث أبي هريرة  ) ٤٢٢: الصلاة ، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة ، ح : ك  ( ومسلم،  ) ١١٤٥: ح 

  .  رضي االله عنه
   ) .٥/٣٩ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 6

من  ) ٤٩٤٣ ، ٤٩٤٢: النكاح ، باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها ، ح : ك ( أخرجه البخاري )  ( 7
  .حديث ابن مسعود رضي االله عنه 

   ) .٥/٤٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 8
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٨٤

 آله وسلم ى عن الجلوس بالطرقـات ،         أنه صلى االله عليه وعلى     ( ـ ٤٨    
وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم ، فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك ،                   

 غض البصر ، وكف     ((: وما حقه ؟ قال     :  ، قالوا    ))أعطوا الطريق حقَّه    (( : قال  
  .) �( ))�())الأذى ، ورد السلام 

 لَا يبِيتن رجلٌ عِند امرأَةٍ ألا ((: لى آله وسلم قال ـ أنه صلى االله عليه وع٤٩     

 ؛ وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية )3()) محرمٍ ذَاثَيبٍ إلا أَنْ يكُونَ ناكِحا أو 
  . )4(ذريعة إلى المحرم

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن تباع السلع حيث تباع             ( ـ  ٥٠    
 ؛ وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جحد البائع البيع وعدم إتمامه             )�(نقل عن مكاا  حتى ت 

إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغره الطمع ، وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع              
 ، وهذا من محاسـن الـشريعة        )�(وأكّد هذا المعنى بالنهى عن ربح ما لم يضمن        . 

   .)�()وألطف باب لسد الذرائع 

            

اللباس والزينة : ك ( ومسلم ، ) ٢٣٣٣: ب أفنية الدور والجلوس فيها ، ح المظالم ، با: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
من حديث أبي سعيد الخدري  ) ٢١٢١: باب النهي عن الجلوس في الطرقات ، وإعطاء الطريق حقه ، ح : ، ح 

  .رضي االله عنه
   ) .٥/٤٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 2

من حديث جابر  ) ٢١٧١:  باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، ح السلام ،: ك  ( أخرجه مسلم) ( 3
   .رضي االله عنه

   ) .٥/٤١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

البيوع ، باب : ك  ( ومسلم، ) ٢٠١٧: البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 5
  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما  ) ١٥٢٧: بض ، ح بطلان المبيع قبل الق

البيوع ، : ك  ( والترمذي،  ) ٣٥٠٤: البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 6
: البيوع ، باب سلف وبيع ، ح : ك  ( والنسائي،  ) ١٢٣٧: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، ح 

 ، ٢/١٧٤ ( وأحمد،  ) ٢١٨٨: التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ٤٦٢٩
 ٢٥٦٠: البيع ، بابفي النهي عن شرطين في بيع ، ح : ك  ( والدارمي،  ) ٦٩١٨:  ،ح ٢/٢٠٥( و  ) ٦٦٢٨: ح 
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٨٥

، وهو  ) �(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن بيعتين في بيعة            ( ـ٥١    
الشرطان في البيع في الحديث الآخر ، وهو الذي لعاقده أوكَسُ ، البيعتين أو الربا               

 مؤجلـة   ؛ وذلك سداً لذريعة الربا ، فإذا باعه السلعة بمائتين          )�(في الحديث الثالث  
                                

 من قال لا بابالبيع ، : ك  ( والبيهقي،  ) ٢١٨٥:  ،ح ٢/٢١( والحاكم ،  ) ٦٠١: رقم  ( وابن الجارود، ) 
  . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ) ١٠١٩٩:  ، ح يجوز بيع العين الغائبة

  .هذا حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 
   ) .٣/١٢٤٥ ( )) بدائع الفوائد ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٥/٤١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، :  انظر )  ( 1

البيوع ، باب : ك  ( والنسائي، ) ١٢٣١: البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، ح : ك  ( أخرجه الترمذي)  ( 2
 ، ٢/٥٠٣( و  ) ١٠١٥٣: ن ، ح ٢/٤٧٥( و ) ٩٥٨٢:  ، ح ٢/٤٣٢ ( وأحمد،  ) ٤٦٣٢: بيعتين في بيعة ، ح 

 ) ٤٩٧٣: لبيوع ، باب البيع المنهي عنه ، ح ا: ك  ( وابن حبان،  ) ٦٠٠: رقم  ( وابن الجارود،  ) ١٠٥٤٢: ح 
عن  النهيالبيوع ، : ك ( والبيهقي،  ) ٦١٢٤:  ، ح ١٠/٥٠٧ ( وأبو يعلى،  ) ٢٢٩٢:  ، ح ٢/٥٢ ( والحاكم، 

من حديث أبي ) ٦٢٢٨:  ، ح  هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئةأبيعك بيعة وهو أن يقول في بيعتين
   .بإسناد حسن عنه هريرة رضي االله

  .حديث حسن صحيح :     قال الترمذي 

 وابن حبان،  ) ٣٤٦١: البيع ، باب من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 3
البيوع : ك  ( والبيهقي،  ) ٢٢٩٢:  ، ح ٢/٥٢(  والحاكم ، ) ٤٩٧٤: البيوع ، باب البيع المنهي عنه ، ح : ك ( 
قال رسول االله صلى االله : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال  ) ١٠٦٦١: ، ح   النهي عن بيعتين في بيعةباب، 

   ) .من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا: (( عليه وعلى آله وسلم 
  .ووافقه الذهبي .  على شرط مسلم ولم يخرجاه صحيح:       قال الحاكم 

: وللعلماء في تفسيره قولان  ) : ( ٥/١٠٥ ( ))حاشية سنن أبي داود  ((ال الإمام ابن القيم في      ق  
بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ، ففسره في حديث : أن يقول :    أحدهما 

لرجل يبيع الرجل ، فيقول هو علي نساء بكذا ا: قال سماك . ى رسول االله عن صفقتين في صفقة :  ابن مسعود قال 
.وبنقد بكذا   

     وهذا التفسير ضعيف ؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ، ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحدة     
.بأحد الثمنين   

ة ، وهذا معنى الحديث أبيعكها بمائة إلى سنة ، على أن أشتريها منك بثمانين حال: أن يقول :     والتفسير الثاني 
 ؛ فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي ، أو )) أو الربا فله أوكسهما ((الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله 

وهو مطابق لصفقتين في صفقة ؛ فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة  أوكسهما ، الثمن الأول ، فيكون هو
صد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق إلا رأس ماله ، وهو واحدة ومبيع واحد ، وهو قَ

ا.أوكس الصفقتين ، فإن أبي إلا الأكثر ، كان قد أخذ الربا   
.   فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى االله عليه وعلى آله وسلم وانطباقه عليها       

 أنه ى ((مام أحمد ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ما رواه الإ:    ومما يشهد لهذا التفسير 
 ، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلاً منهما يؤول إلى الربا ؛ لأما ))عن بيعتين في بيعة ، وعن سلف وبيع 

  ) .في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا 
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٨٦

، فقد باع بيعتين في بيعة ، فإن أخذ بالثمن الزائد أخـذ              حالة   ةثم اشتراها منه بمائ   
بالربا ، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما ، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربـا ،                

 مؤجلة أو خمسين حالّة ، ولـيس        ةوأبعد كلَّ البعد من حمل الحديث على البيع بمائ        
 ؛ فإنه خيره بـين أي       هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد           

الثمنين شاء ، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام               
 ـ، وأيضاً ؛ فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جداً إلى الربا                 وهمـا   ـ

 وهذان العقدان بينهما من النسب والإخـاء      ـالسلف والبيع ، والشرطان في البيع       
  . )�()سل ما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم والتو

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يفـرق بـين الأولاد في                ٥٢    
 مـروا  (( :المَضاجع ، وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد ، فقـال                

    باءُ سنأَب مهلَاةِ وبِالص كُملَادأَو    موهرِباضو عليهاعِ سِنِين       مهنيقُوا بفَررٍ وشاءُ عنأَب مهفي و 
؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينـهما المواصـلة              )�())الْمضاجِعِ  

المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول ، والرجل قد يعبـث في نومـه                
  . )�(نبه وهو لا يشعر ، وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع بالمرأة في نومها إلى جا

                                

  

   ) .٥/٤٢ (  ))إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 1

 ( وأحمد،  ) ٤٩٥: الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، ح : ك (  ـ واللفظ له ـ أخرجه أبو داود)  ( 2
 ( والدارقطني،  ) ٧٠٨:  ، ح ١/٣١١ ( والحاكم،  ) ٦٧٥٦:  ، ح ٢/١٨٧( و  ) ٦٦٨٩:  ح ٢/١٨٠
من حديث عمرو  )  ٣٠٥٠: رة الرجل ، ح جماع أبواب لبس المصلي ، باب عو ( والبيهقي،  ) ٢:  ، ح ١/٢٣٠

   .بن شعيب عن أبيه عن جده
م ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٨ ، ٢، ط ) ٢٤٧:  ، رقم ١/٢٦٦ )) ( إرواء الغليل(( وقد صححه الألباني في 

  .م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥
   ) .٥/٤٣ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3
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٨٧

خبثَـت  : أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن يقول الرجل            ( ـ  ٥٣    
؛ سداً لذريعة اعتياد اللـسان للكـلام         )�(لَقِست نفسي : نفسي ، ولكن ليقل     

فاظ تتقاضـى   الفاحش ، وسداً لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ ؛ فإن الأل           
معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى ، ولهذا قلّ من تجده يعتاد              
لفظاً إلا ومعناه غالب عليه ، فسد رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ذريعة                

  .) �()الخبث لفظاً ومعنى ، وهذا أيضاً من ألطف الباب 
لى آله وسلم ى أن يقول الرجل لغلامـه         أنه صلى االله عليه وع    ( ـ  ٥٤    

: فَتاي ، وفتاتي ، وى أن يقول لغلامه         : عبدي ، وأَمتي ، ولكن يقول       : وجاريته  
؛ سداً لذريعة الشرك في اللفظ والمعـنى ، وإن كـان             )�(وضئ ربك ، أطعم ربك    

الأَمة إلى  الرب ههنا هو المالك ، كَرب الدار ورب الإبل ، فعدل عن لفظ العبد و              
لفظ الفَتى والفتاة ، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد ؛ حماية لجانب التوحيد               

  . )�()، وسداَ لذرية الشرك 
ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى المرأة أن تسافر بغير محرم ،               ٥٥    

 يومٍ ولَيلَـةٍ إلا مـع ذِي   مسِيرةَلْآخِرِ تسافِر   يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ ا      لَا (( :فقال  

            

الألفاظ في الأدب : ك  ( ومسلم، ) ٥٨٢٥: الأدب ، باب لا يقل خبثت نفسي ، ح :  ك  (أخرجه البخاري)  ( 1
  .من حديث عائشة رضي االله عنها  ) ٢٢٥٠: خبثت نفسي ، ح : ، باب كراهية قول الإنسان 

   ) .٤/٢٦٤ ( )) .. النهاية ((ابن الأثير ،  .  واللقس الغثيان ،غثت:  أي)) : لقست ((    ومعنى 
   ) .٥/٤٣ )) ( إعلام الموقعين(( بن القيم ، ا)  ( 2

،  ) ٢٤١٤: عبدي وأمتي ، ح : العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
من حديث أبي هريرة رضي  ) ٢٢٤٩: الألفاظ في الأدب ، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة ، ح : ك  ( ومسلم
  .االله عنه 

   ) .٥/٤٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ،  ) ( 4
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٨٨

؛ وما ذلك إلا لأن سفَرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطَّمع              )�()) محرمٍ عليها 
  . )�(فيها والفجور ا

ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن تصديق أهـل الكتـاب               ٥٦    
 حدثَكُم أَهلُ الْكِتابِ فلا تـصدقُوهم ولا        ما ((:  فقال   وتكذيبهم فيما يحدثون به ،    

َـدقُوه وإِنْ كـان             آمناتكَذِّبـوهم وقُولُوا     لم  حقـا  بِاللَّهِ ورسلِهِ فَإِنْ كان باطِلًا لم تـص

  وهكَذِّبقـد  ؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم            )�())ت
  . )� (يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق ، كما علل به في نفس الحديث

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن يسمي عبـده بـأفلح              ( ـ  ٥٧    
؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطـيرة بـأن               )�(ونافع ورباح ويسار  

ن كان إنما قصد اسم الغلام ،       ليس ههنا يسار ، ولا رباح ، ولا أفلح ، وإ          : يقال  
 ستوحش منه السامعولكن سداً لذريعة اللفظ المكروه الذي ي()�( .  

            

: ك ( ـ  واللفظ له ـومسلم ،  ) ١٠٣٨: التقصير ، باب في كم يقصر الصلاة ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
   .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ١٣٣٩: الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، ح 

   ) .٥/٤٤ )) ( إعلام الموقعين(( ، ابن القيم : انظر )  ( 2

 ( وأحمد،  ) ٣٦٤٤: العلم ، باب في رواية حديث أهل الكتاب ، ح : ك (  ـ واللفظ له ـ أخرجه أبو داود)  ( 3
صلى االله عليه  الدال على صحة ما تأولنا قوله الخبر ذكرالتاريخ ، : ك  ( وابن حبان،  ) ١٧٢٦٤:  ، ح ٤/١٣٦

 بابجماع أبواب استقبال القبلة ،  ( والبيهقي،  ) ٦٢٥٧:  عن بني إسرائيل ولا حرج ، ح حدثوا وعلى آله وسلم 
 ، ٢٢/٣٥٠ ( )) الكبير (( في والطبراني،  ) ٢٠٧١:  ، ح لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمى أو غير بصير بالقبلة

    .من حديث ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه  ) ٨٧٧: ح 
   ) .٢٨٠٠:  رقم ٦/٧١٢ ( )) السلسلة الصحيحة (( في     وحسنه الألباني

   ) .٥/٤٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

 ) ٢١٣٧ ، ٢١٣٦: الآداب ، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 5
  .من حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه 

   ) .٥/٤٥ )) ( إعلام الموقعين(( يم ، ابن الق)  ( 6
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٨٩

 ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجال عن الدخول علـى   ٥٨    
سـولَ  يا ر :  فقال رجلٌ من الْأَنصارِ      )) والدخولَ على النساءِ     إِياكُم ((: النساء ، فقال    

  . )�(؛ لأنه ذريعة ظاهرة )�())الْحمو الْموت (( : فرأيت الْحمو ؟ قال  ! اللَّهِ
؛  )�(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن يسمى باسم بـرة            ( ـ  ٥٩    

  . )�()لأنه ذريعة إلى تزكية النفس ذا الاسم، وإن كان إنما قصد العلَمية 
،  )�(االله عليه وعلى آله وسلم ى عن التداوي بـالخَمر           أنه صلى   ( ـ  ٦٠    

وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها ؛ سداً لذريعة قرباـا             
واقتنائها ومحبة النفوس لها ، فَحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التـداوي              

   . )�()، وهذا من أبلغ سد الذرائع 
            

: ك  ( ومسلم،  ) ٤٩٣٤: النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
  .من حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه  ) ٢١٧٢: السلام ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، ح 

   ) .٥/٤٥ )) ( إعلام الموقعين((  ، ابن القيم: انظر )  ( 2

: ك ( ومسلم ،  ) ٥٨٣٩: الأدب ، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
 زينب أَنَّمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ) ٢١٤١: الآداب ، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، ح 

   .زينب صلى االلهُ علَيهِ وعلَى آلهِ وسلَّم اللَّهِ ولُس فَقِيلَ تزكِّي نفْسها فَسماها ركان اسمها برةَ
   ) .٥/٤٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

لنبي صلى حديث طارق بن سويد الجعفي رضي االله عنه أنه سأل ا: في النهي عن التداوي بالخمر أحاديث ، منها )  ( 5
 لَيس هإن: (( إنما أصنعها للدواء ، فقال : االله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر ، فنهاه أو كره أن يصنعها ، فقال 

   ) .١٩٨٤: الأشربة ، باب تحريم التداوي بالخمر ، ح : ك  ( أخرجه مسلم   ))بِدواءٍ ولَكِنه داءٌ
المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ؛ أما : ( وقال ابن القيم  ) . ٥/٤٦)) (  إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 6

الشرع فما ذكرناه من هذه الأحاديث وغيرها ، وأما العقل ، فهو أن االله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على 
 عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ مِّنَ مٍفَبِظُلْ {: الأمة طيباً عقوبةً لها ، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله 

 حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، ، وإنما )١٦٠النساء(  } لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ
نه وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعِلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لك

يعقب سقَماً أعظم منه في القلب بقوة الخُبث الذي فيه ، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقْم 
  . البدن بسقم القلب 

فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق ، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه :    وأيضاً 
ضاً فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة ، فلا يجوز أن وملابسته ، وهذا ضِد مقصود الشارع ، وأي

فإنه يكسِب الطبيعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعلُ عن كيفية الدواء : وأيضاً . يتخذ دواء 
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٩٠

ا كَانوا ثَلَاثَةٌ فلا يتناجى     إذ ((: االله عليه وعلى آله وسلم قال       ـ أنه صلى    ٦١    

  . )�(؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء )�()) الثَّالِثِ دونَاثْنانِ 
 يورِدنَّ ممرِض علـى     لَا ((: ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال          ٦٢    

  صِحيكون ذريعة إما إلى أعدائه وإمـا إلى تأذيـه بـالتوهم             ؛ لأن ذلك قد    )�())م 
  . )�(والخوف، وذلك سبب إلى إصابة المكروه له

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أصحابه عن دخول ديـار             ( ـ  ٦٣    
 ، فجعـل    ) �(ثمود ، إلا أن يكونوا باكين ؛ خشية أن يصيبهم مثل مـا أصـام              

  . )�() إصابة المكروه الدخول من غير بكاء ذريعة إلى
ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجل أن ينظر إلى فُـضل               ٦٤    

 نظَر أحدكم إلى من فُضلَ عليه في الْمالِ والْخلْقِ          إذ (( :عليه في المال واللباس ، فقال       

                                

انفعالاً بيناً ، فإذا كانت كيفيته خبيثةً ، اكتسب الطبيعة منه خبثاً ، فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته ، 
حرم االله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة ؛ لما تكسب النفس من هيئة الخبث ولهذا 

ذريعةً إلى تناوله فإن في إباحة التداوي به ، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه : وأيضاً . وصفته 
ها جالب لشفائها ، فهذا أحب  ، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامللشهوة واللذة

والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكلِّ ممكن ، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله ، شيء إليها ، 
     ) .٤/١٥٦( ))  زاد المعاد ((... ) ً وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضا

السلام : ك  ( ومسلم،  ) ٥٩٣٠: نان دون الثالث ، ح الاستئذان ، باب لا يتناجى اث: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
  . من حديث ابن عمر رضي االله عنهما  ) ٢١٨٣: ، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ، ح 

   ) .٥/٤٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

السلام ، باب لا عدوى ولا : ك ( ومسلم ، ) ٥٤٣٧: الطب ، باب لا هامة ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ) ٢٢٢١: طيرة ولا هامة ولا صفر ، ح 

   ) .٥/٤٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4

: ك  ( ومسلم، ) ٤٢٣: الصلاة ، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 5
من حديث ابن عمر  ) ٢٩٨٠: الزهد ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ، ح 

  .رضي االله عنهما 
   ) .٥/٤٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 6
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٩١

ةَ االله عليه واحتقاره    ؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعم      )�()) منه أَسفَلَ هوفَلْينظُر إلى من    
  . )�(لها ، وذلك سبب الهلاك

 الحمر علـى    )�(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن إنزاء         ( ـ  ٦٥    
، لأن ذلك ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلها ، ومن هذا يه عن أكل                 )�(الخيل

ليلـها ، كمـا      ، إنما كان لأنه ذريعة إلى تق       ـ )�( إن صح الحديث فيه      ـلحومها  
؛ لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر م         )�(اهم في بعض الغزوات عن نحر ظهورهم      

  .  )�()بفقد الظهر 
ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى من رأى رؤيا يكرههـا أن               ٦٦    

يطَانِ فَمن رأَى    السوءُ من الش   والرؤيا اللَّهِ   من الصالِحةُ   الرؤيا (( :يتحدث ا ، فقال     

            

 ( ومسلم ، )٦١٢٥: الرقاق ، باب لينظر إلى من هو أسفل منه ، ح : ك (  ـ واللفظ له ـ أخرجه البخاري)  ( 1
قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال  ) ٢٩٦٣: الزهد ، ح : ك 

   .)) منه أَسفَلَ هو نظَر أحدكم إلى من فُضلَ عليه في الْمالِ والْخلْقِ فَلْينظُر إلى من إذ : ((
   ) .٥/٤٧ )) ( وقعينإعلام الم(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

الأزهري ، . نزو  التيس ، ولا يقال إلا للشاة والدواب والبقر في معنى السفاد :  الوثَبان  ،  ومنه : النـزو  ( )  ( 3
   ) .٤/٣٥٤٨ )) ( معجم ذيب اللغة(( 
الخيل : ك  ( والنسائي،  ) ٢٥٦٥: الجهاد ، باب كراهية الحمر تتري على الخيل ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 4

: ك  ( والبيهقي،  ) ١٣٥٨:  ، ح ١/١٥٨ ( وأحمد،  ) ٣٥٨٠: ، باب التشديد في حمل الحمير على الخيل ، ح 
من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه  ) ١٩٥٦٩: الرمي والسبق ، باب النهي عن التحريش بين البهائم ، ح 

لو حملنا الحمير على الخيل ، : عليه وعلى آله وسلم بغلة فركبها ، فقال علي أُهديت لرسول االله صلى االله : قال 
    .)) يفْعلُ ذلك الَّذِين لَا يعلَمونَ إنما: (( فكانت لنا مثل هذه ، فقال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

الصيد والذبائح : ك (  والنسائي ، ) ٣٧٩٠: الأطعمة ، باب في أكل لحوم الخيل ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 5
 ٤/١١٠ ( )) الكبير (( في والطبراني،   ) ١٦٨٦٣:  ، ح ٤/٨٩ ( وأحمد، ) ٤٣٣١، باب تحريم أكل لحوم الخيل ، 

 عن ىهن صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ أَنَّمن حديث خالد بن الوليد رضي االله عنه  ) ٣٨٢٦: ، ح 
  .  والْحمِيرِ ـ زاد حيوةُ ـ وكُلِّ ذِي نابٍ من السباعِ والْبِغالِ الْخيلِ لُحومِ أَكْلِ

لابأس بلحوم الخيل ، وليس العمل عليه ، وهذا منسوخ ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب :     قال أبو داود 
  . النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

  ) .هذا حديث منكر : قال الإمام أحمد  ) : ( ٩/٣٦٢ ( )) البدر المنير ((    قال ابن الملقن في 
: ك ( ومسلم ،  ) ٢٣٥٢: الشركة ، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ، ح : ك   ( أخرجه البخاري)   ( 6

  . من حديث سلمة بن الأكوع  ) ١٧٢٨ : اللقطة ، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَّت ، والمواساة فيها ، ح
   ) .٥/٤٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 7
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٩٢

 ولا يخبِر ا    تضره عن يسارِهِ ولْيتعوذْ بِاللَّهِ من الشيطَانِ لَا         فَلْينفُثْرؤيا فَكَرِه منها شيئا     
       شِربةً فَلْينسا حيؤأَى را فَإِنْ ردولاأَح      حِبإلا من ي بِرخ؛ فإنـه ذريعـة إلى       )�()) ي

لها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي كما انتقلـت مـن              انتقا
الوجود الذهني إلى اللفظي ، وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولاً ثم تنتقل إلى               
الذِّكْر ، ثم تنتقل إلى الحس ، وهذا من ألطف سد الذرائع وأنفعها ، ومن تأمـل                 

 طَبقَاً بعد طَبق من الذهن إلى اللفـظ إلى          عامة الشر رآه متنقلاً في درجات الظهور      
  .)�(الخارج
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم سئل عن  الخمر تتخذ خـلاً ،               ( ـ  ٦٧    

، مع أنه في خل الخمر الذي حصل بغير تخليل ؛ وما ذاك إلا سداً             ) �()) لا   ((: فقال  
صحاا لذلك ، وكان    لذريعة إمساكها بكل طريق ، إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أ           

  . )�()ذريعة إلى المحذور 
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ـى أن يتعـاطى الـسيف             ( ـ  ٦٨    
؛ وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه ، ولعل الـشيطان يعينـه                )�(مسلولاً

  . )�()ويترع في يده ، فيقع المحذور أو يقَرب منه 

            

: ك( ـ  واللفظ له ـومسلم ، ) ٣١١٨: بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
   .من حديث أبي قتادة رضي االله عنه ) ٢٢٦١: الرؤيا ، ح 

   ) .٥/٤٩ )) ( إعلام الموقعين(( قيم ، ابن ال: انظر )  ( 2

  .من حديث أنس رضي االله عنه  ) ١٩٨٣: الأشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 3

   ) .٥/٥٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

: ك  ( والترمذي،  ) ٢٥٨٨: ، ح الجهاد ، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 5
( و  ) ١٤٢٣٩:  ، ح ٣/٣٠٠ ( وأحمد،  ) ٢١٦٣: الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً ، ح 

:  ، ح ٤/٣٢٢ ( والحاكم،  ) ٥٩٤٦:  في الفتن ، ح ءباب ما جا ( وابن حبان،  ) ١٤٩٢٨:  ، ح ٣/٣٦١
  . مسلُولاًالسيف أَنْ يتعاطَى ى  صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلهِ وسلَّم النبي أَنَّمن حديث جابر رضي االله عنه  ) ٧٧٨٥

  . حديث حسن غريب :     قال الترمذي 
  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :     وقال الحاكم 

   ) .٥/٥٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 6
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٩٣

ليه وعلى آله وسلم أمر المار في المـسجد بنبـال أن            ـ أنه صلى االله ع    ٦٩    
 مر أحدكم في مسجِدِنا أو في سوقِنا ومعه نبلٌ          إذ ((: يمسك على نصالها بيده ، فقال       

 لِيقْـبِض  بِكَفِّهِ أَنْ يصِيب أَحدا من الْمسلِمِين منها بِشيءٍ أو قال            نِصالِهافَلْيمسِك على   
  .  )�(؛ لئلا يكون ذريعة إلى تأذي رجل مسلم بالنصال )�())نِصالِها على 

، وهو المفاخرة ) �(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم حرم الشياع(  ـ  ٧٠    
                ـنشبه ، وقد لا يكون عند الرجل مبالجماع ؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والت

من هذا كان ااهرون خارجين من عافيـة        يغنيه من الحلال فيتخطى إلى الحرام، و      
االله ، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي ؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه ،                

  . )�()وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا االله 
ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن البول في الماء الـدائم ،                ٧١    

؛ ومـا    )�()) ثُم يغتسِلُ فيه     يجرِي لَا   الذي  الدائِمِ الْماءِبولَن أحدكم في     ي لَا ((: فقال  
ذاك إلا لأن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه ، وعلى هذا ؛ فلا فرق بين القليـل                  
والكثير ، وبول الواحد والعدد ، وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين ، أو بمـا                 

ن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في الميـاه الدائمـة إذا              يمكن نزحه ؛ فإ   

            
البر : ك ( ـ واللفظ له ـ ومسلم ،) ٤٤١: لصلاة ، باب المرور في المسجد ، ح ا: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1

من حديث أبي  ) ٢٦١٥: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما أن يمسك بنصالها ، ح : والصلة، ح 
   .موسى رضي االله عنه

   ) .٥/٥١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

النكاح ،  : ك  ( والبيهقي،   ) ١٣٩٦:  ، ح ٢/٥٢٩( وأبو يعلى ، ) ١١٢٥٣:  ، ح ٣/٢٩ ( خرجه أحمدأ)  ( 3
  .من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ) ١٣٨٧٧:  ، ح  ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهلهباب

   ) .ه جماعة   دراج وثقه ابن معين ، وضعفوفيه ) : ( ٤/٢٩٥ ( )) امع ((    قال الهيثمي في 
   ) .٥/٥١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4

الطهارة ، باب : ك  ( ومسلم ،  ) ٢٣٦: الوضوء ، باب البول في الماء الدائم ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 5
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ) ٢٨٢: النهي عن البول في الماء الراكد ، ح 
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٩٤

جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها ، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم               
ما لا تأتي به شريعة ، فحكمة الشريعة اقتضت المنع من البول فيه قَلَّ أو كثُر ؛ سداً     

  . )�(لذريعة إفساده
 عليه وعلى آله وسلم ى أن يسافر بالقرآن إلى أرض           أنه صلى االله  ( ـ  ٧٢    

  .  )�()؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث ) �(العدو
 ((: أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن الاحتكار ، وقال             ( ـ  ٧٣    

في أقوام ، ولهذا    ؛ فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس          )�())لا يحتكر إلا خاطئ     
  . )�()لا يمنع من احتكار ما لا يضر بالناس 

؛ لئلا  )�(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن بيع فضل الماء           ( ـ  ٧٤    
يكون ذريعة إلى منع فضل الكلأ، كما علل به في نفس الحديث ، فجعله بمنعه من                

كنه الشرب من ذلك المـاء لم       الماء مانعاً من الكلأ ؛ لأن صاحب المواشي إذا لم يم          
  . )�( ) يتمكن من المرعى الذي حوله
            

   ) .٥/٥٢ )) ( إعلام الموقعين(( بن القيم ، ا: انظر )  ( 1

ك  ( ومسلم،  ) ٢٨٢٨: الجهاد ، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
من  ) ١٨٦٩: الإمارة ، باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ، ح : 

 كان ينهى أَنْ يسافَر أَنه(( الله عنهما ،  عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم حديث ابن عمر رضي ا
   . )) ينالَه الْعدو أَنْبِالْقُرآنِ إلى أَرضِ الْعدو مخافَةَ 

   ) .٥/٥٢)) ( إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 3

من حديث معمر بن عبد االله  ) ١٦٠٥: ب تحريم الاحتكار في الأقوات ، ح المساقاة ، با: ك  ( أخرجه مسلم)   ( 4
  .بن نضلة رضي االله عنه 

 ٢٦٢ ، ٢٤٣: ص  ( )) الطرق الحكمية(( ابن القيم ،  : ، وانظر  ) ٥/٥٢ )) ( إعلام الموقعين((  ابن القيم ، ) ( 5
   ) .٤/١٣٨٩ ( )) بدائع الفوائد ((، و ) 

 ٢٢٢٦: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي ، ح : الحرث والمزارعة ، باب من قال :  ك  (أخرجه البخاري)  ( 6
من حديث أبي  ) ١٥٦٦: المساقاة ، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ، ح : ك  ( ومسلم،  ) ٢٢٢٧، 

  .هريرة رضي االله عنه 
   ) .٥/٥٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٩٥

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن إقامة حد الزنا علـى              ( ـ  ٧٥    
؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنها ، كما قال في               )�(الحامل حتى تضع    

لأمرت فتياني أن يحملـوا   لولا ما في البيوت من النساء والذرية         ((: الحديث الآخر   
معهم حزماً من حطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فـأُحرق              

، فمنعه من تحريق بيوم التي عصوا االله فيها بتخلفهم عن            )�())عليهم بيوم بالنار    
الجماعة كونُ ذلك ذريعة إلى عقوبةِ من لم يجب عليه حضور الجماعة من النـساء               

  .  )�( )والأطفال
 تـدِيموا النظَـر إلى      لَـا  ((: ـ أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال          ٧٦    

  ذُومِينجـ واالله أعلم    ـ؛ وهذا    )�())الْم   لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بدائهم ، وهي         ـ
من ألطف الذرائع ، وهل الطبيعة يعترفون به ، وهو جارٍ على قاعدة الأسـباب ،                

لمائهم أنه أجلس قرابة له يكحل الناس ، فَرمِـد ثم بـرئ ،              وأخبرني رجل من ع   
فعلمت أن الطبيعة تنقل ، وأنه من كثرة مـا          : فجلس يكحلهم فرمد مراراً ، قال       

يفتح عينيه في أعين الرمد نقلت الطبيعة الرمد إلى عينيه ، وهذا لا بد معه من نوع                 
  . )�(ه والمحاكاةاستعداد ، وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشب

            

يعني من فعله عليه الصلاة والسلام ،وذلك في حديث الغامدية التي زنت ، حيث جاءت إلى النبي صلى االله عليه )  ( 1
الحدود : ك  ( أخرجه مسلموعلى آله وسلم ليقيم عليها الحد ، فأجلها عليه الصلاة والسلام حتى تضع ، في حديثٍ 

  . يث بريدة رضي االله عنه من حد ) ١٦٩٥: ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، ح 
الجماعة والإمامة ، باب : ك (  ـ واللفظ له ـ أخرجه البخاريهذا معنى الحديث لا نصه بلفظه ، وقد )  ( 2

المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة وبيان : ك  ( ومسلم،  ) ٦١٨: وجوب صلاة الجماعة ، ح 
حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله من  ) ٦٥١: التشديد في التخلف عنها ، ح 

 رجلًا بِحطَبٍ فَيحطَب ثُم آمر بِالصلَاةِ فَيؤذَّنَ لها ثُم آمر آمر أَنْ هممت لقد نفْسِي بيده والَّذِي ((: وسلم قال 
الٍ فَأُحإلى رِج الِفأُخ الناس ثُم مؤعليهم فَي قرمهوتيقًا برع جِدي هأَن مهدأَح لَمعفْسِي بيده لو يالَّذِي نا ومِينأو س 

   .))مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِد الْعِشاءَ 
   ) .٥/٥٣ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

والطبراني ،  ) ٢٠٧٥:  ، ح ١/٢٣٣ ( وأحمد،  ) ٣٥٤٣: الطب ، باب الجذام ، ح : ك  ( أخرجه ابن ماجه)  ( 4
  . من حديث ابن عباس رضي االله عنهما  ) ١١١٩٣:  ،ح ١١/١٠٦ ( ))الكبير  ((في 

  ) .وسنده ضعيف  ) : ( ١٠/١٥٩ ( )) الفتح ((    قال الحافظ في 
   ) .٥/٥٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 5
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٩٦

أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجـل أن يـنحني              ( ـ  ٧٧    
، كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا عِلْم له بالسنة ،               )�(للرجل إذا لقيه  

بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة في خلاف السنة جهلاً ، حـتى يـصير                
خيه ، ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوام مـن            أحدهم بصورة الراكع لأ   

السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات ، فهؤلاء أخـذوا مـن الـصلاة              
سجودها ، وأولئك ركوعها ، وطائفة ثالثة يقوم عليهم الناس وهم قعـود كمـا               

 ـ : يقومون في الصلاة ، فتقاسمت الفرق الثلاثُ أجزاء الصلاة ، والمقصود             نبي أن ال
صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن انحناء الرجل لأخيه ؛ سداً لذريعة الشرك ،                

، وكما اهم أن يقوموا في الصلاة علـى رأس           )�(كما ى عن السجود لغير االله     
، مع أن قيامهم عبادة الله تعالى ، فما الظن إذا كان القيـام               )�(الإمام وهو جالس  

  . )�() فاالله المستعان تعظيماً للمخلوق وعبودية له ؟

            

 وابن ماجه،  ) ٢٧٢٨: الاستئذان ، باب ما جاء في المصافحة ، ح : ك  (  ـ واللفظ له ـمذي أخرجه التر)  ( 1
من حديث أنس بن مالك  ) ١٣٠٦٧:  ، ح ٣/١٩٨ ( وأحمد،  ) ٣٧٠٢: الأدب ، باب المصافحة ، ح : ك ( 

: قال . )) لا  ((:  قال الرجل منا يلقى أو صديقه ، أينحني له ؟! يا رسول االله : قال رجل : رضي االله عنه قال 
   .))نعم (( : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : قال  . )) لا ((: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال 

  . هذا حديث حسن :     قال الترمذي 
وحسنه الترمذي ، واستنكره أحمد ؛ لأنه من رواية  ) : ( ٣/١١٦٤ ( )) التلخيص الحبير ((    وقال الحافظ في 
  ) .ط ، وتركه يحيى القطان السدوسي وقد اختل

 ـ وابن حبان، ) ١١٥٩: الرضاعة ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، ح : ك  ( أخرجه الترمذي)  ( 2
: ك  ( والبيهقي  ، )٤١٦٢:  تعظيم االله جل وعلا حق الزوج على زوجته ، ح ذكرالنكاح ، : ك (   ـ واللفظ له

من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  )  ١٤٤٨١: حق الزوج على المرأة ، ح القسم والنشوز ، باب ما جاء في عظم 
 أَنْ تسجد لِزوجِها الْمرأَةَ ولَو كَانَ أَحد ينبغِي أَنْ يسجد لأَحدٍ لأَمرت لأَحدٍ أَنْ يسجد لأَحدٍ ينبغِي ما : ((مرفوعاً 

    .)) حقِّهِن لِما عظَّم اللَّه علَيها مِ
   ) .١٩٩٨:  ، رقم ٧/٥٤ )) ( إرواء الغليل(( وقد صححه الألباني في 

ك  ( ومسلم،  ) ٦٨٩:  ، ح  إقامة الصف من تمام الصلاةبابالجماعة والإمامة ، : ك  ( البخاريأخرجه )  ( 3
 وقد ورد .هريرة رضي االله عنه من حديث أبي )  ٤١٧:  ، ح  النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيرهبابالصلاة، :

  .أيضاً عن جمع من الصحابة رضي االله عنهم 

   ) .٥/٥٦ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 4
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٩٧

أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم حرم التفرق في الصرف وبيـع             ( ـ  ٧٨    
؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل بـاب            )�(الربوي بمثله قبل القبض     

الربا ، فحماهم من قُربانه باشتراط التقابض في الحال ، ثم أوجـب علـيهم فيـه             
يد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حـتى لا  التماثل ، وأن لا يز    

يباع مد جيد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه؛ سداً لذريعة ربا النساء الذي هـو               
حقيقة الربا ، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلـة             

 حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل        جودة أو صفة أو سكة أو نحوها ، فمنعهم منها         
  .أولى 

    فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس ، حـتى         
لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل ، وقد ذكر الشارع هذه            : قال بعض المتأخرين    

الحكمة بعينها ؛ فإنه حرمه سداً لذريعة ربا النسأ ، فقال في حديث تحـريم ربـا                 
  .  )�( ))�( فإني أخاف عليكم الرماء ، والرماء هو الربا((: لفضل ا

 ـ ٧٩     أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أبطل أنواعاً من النكاح الذي             ( ـ
؛ فإنه أبطلـه     )�(يتراضى به الزوجان ؛ سداً لذريعة الزنا ، فمنها النكاح بلا ولي           

أنكحيني نفسك بعـشرة    : قول للمرأة   سداً لذريعة الزنا ؛ فإن الزاني لا يعجز أن ي         
دراهم ، ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم ، فمنعها من ذلك ؛ سـداً                 
لذريعة الزنا ، ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لارغبة للنفس فيه في إمـساك               
المرأة واتخاذها زوجة بل له وطَر فيما يقضيه بمترلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفـت               

            

المساقاة، : ك  ( ومسلم، )٢٠٢٧: البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
  .ديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه من ح ) ١٩٨٦: باب الصرف وغيره ، ح 

  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ) ١١٠١٩: ، ح  ٣/٤( و ) ٥٨٨٥: ، ح ٢/١٠٩ ( أخرجه أحمد)  ( 2

   ) .٥/٥٧ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

أثر اعتبار سد : الفصل الرابع سيأتي الكلام عن هذه المسألة وتخريج الأحاديث الواردة فيها في المبحث الثالث من )  ( 4
  .الذرائع في اختيارات ابن القيم في النكاح ـ المسألة الثانية 
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٩٨

، ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مـدة               )�(ورةالص
، فحرم هذه الأنواع كلها ؛ سداً لذريعة السفاح ، ولم            )�(يقضي وطَره منها فيها   

يبح إلا عقداً مؤبداً يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه ، ويكون بـإذن                
قامهما من الإعلان ، فإذا تدبرت حكمـة        الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم م      

الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع ، وهي              
  .من محاسن الشريعة وكمالها 
نوع حرم لما فيه من المفسدة ، وهو ربـا النـسيئة ،             :     فتحريم الربا نوعان    

هرت حكمة الشارع الحكيم وكمال     ونوع حرم تحريم الوسائل وسداً للذرائع ، فظ       
شريعته الباهرة في تحريم النوعين ، ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بـسدها أن                

  . )�()يجعل تحريم ربا الفضل تعبداً محضاً لا يعقل معناه ،كما صرح بذلك كثير منهم
ه أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم منع المتصدق من شراء صدقت            ( ـ ٨٠    

؛ سداً لذريعة العود فيما خرج عنه الله ولو بعِوضه           )�(ولو وجدها تباع في السوق    
، فإن المتصدق إذا منع من تملك صدقته بعوضها فتملّكه إياها بغير عوض أشد منعاً               
وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه الله ، والصواب ما حكم به النبي صـلى                

نع من شرائها مطلقاً ، ولا ريب أن في تجويز ذلك           االله عليه وعلى آله وسلم مع الم      
ذريعة إلى التحيل على الفقير ؛ بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل مـن                 

            

أثر اعتبار سد : سيأتي الكلام عن هذه المسألة وتخريج الأحاديث الواردة فيها في المبحث الثالث من الفصل الرابع )  ( 1
   ) .٥/١٠٩ ( )) زاد المعاد ((ابن القيم ، : وانظر أيضاً .  الذرائع في اختيارات ابن القيم في النكاح ـ المسألة الأولى

النكاح ، باب نكاح المتعة ، : ك  ( أخرجه مسلمما : ورد في النهي عن نكاح المتعة عدد من الأحاديث ، منها )  ( 2
ة بن معبد الجهني من حديث سبر ) ١٤٠٦: وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستمر تحريمه إلى يوم القيامة ، ح 

 أَيها الناس إني قد كنت أَذِنت لَكُم يا ((: رضي االله عنه أنه كان مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آ له وسلم فقال 
ءٌ فَلْيخلِّ سبِيلَه ولا  شيمِنهن اللَّه قد حرم ذلك إلى يومِ الْقِيامةِ فَمن كان عِنده وإِنَّفي الِاستِمتاعِ من النساءِ 

 نوهمتيا آتذُوا مِمأْخشيئات ((.   
     ) .٥/١١١ ( )) زاد المعاد ((    وانظر كلام ابن القيم عن نكاح المتعة في 

   ) .٥/٥٩ )) (  إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

أثر اعتبار : المبحث الأول ـ المطلب الثالث : رابع سيأتي الكلام عن حكم شراء المتصدق صدقته في الفصل ال)  ( 4
  . سد الذرائع في اختيارات ابن القيم في الزكاة 
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٩٩

فتسمح نفسه بالبيع   ـ   مع حاجته    ـقيمتها ، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء          
يعـة ومنـع    ، واالله عالم بالأسرار ، فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سـد الذر            

  . ) �()المتصدق من شراء صدقته 
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن بيع الثمار قبل بـدو              ( ـ  ٨١    

؛ لئلا يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرضة              )�(صلاحها  
فت للتلف ، وقد يمنعها االله ، وأكّد هذا الغرض بأن حكَم للمشتري بالجائحة إذا تل     

  . )�()بعد الشراء الجائز ، كل هذا لئلا يظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق 
أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى الرجل بعد إصابة ما قدر (  ـ  ٨٢    

 )�(لو أني فعلت كذا وكذا، وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان           : له أن يقول    
وضيقة الصدر والتـسخط علـى المقـدور        ، فإنه لا يجدي عليه إلا الحزن والندم         

واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك ، وذلك يضعف رضاه وتـسليمه               
وتفويضه وتصديقه بالمقدور ، وأنه ما شاء االله كان وما لم يـشأ لم يكـن ، وإذا                  

، بل لما   ) لو  ( أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان ، وما ذاك رد لفظ              
 من الأمور القائمة بقلبه ، المنافية لكمال الإيمان ، الفاتحة لعمل الشيطان ، بل               قارا

أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له ، وهو الإيمـان بالقـدر والتفـويض                  
والتسليم بالمشيئة الإلهية ، وأنه ما شاء االله كان ولا بد ، فمن رضي فله الرضى ،                 

  . )�()ومن سخط فله السخط 
            

    ) .٥/٥٩ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 1

، : ) الزكاة  ، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، ح : ك (  ـ واللفظ له ـ أخرجه البخاري)  ( 2
من حديث ابن عمر رضي  ) ١٥٣٤: البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ح  : ك ( ومسلم

 بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدو صلَاحها ، وكان إذا سئِلَ عن عن صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلهِ وسلَّم بي النىهن: ( االله عنهما قال
  ) . تذْهب عاهته ىتح: صلَاحِها قال 

    ) .٥/٦٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

من حديث أبي هريرة رضي االله  ) ٢٦٦٤: القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 4
  .عنه

   ) .٥/٦٠ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5
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١٠٠

، ) �(أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى عن طعام المتبـاريين           ( ـ  ٨٣    
وهما الرجلان يقصد كلٌّ منهما مباراة الآخر ومباهاتـه ، إمـا في التبرعـات ؛                
كالرجلين يصنع كلٌّ منهما دعوة يفتخر ا على الآخر ويباريه ـا ، وإمـا في                

نع الناس من الشراء من صاحبه      المعاوضات ؛ كالبائعين يرخص كلٌّ منهما سلعته لم       
، وهذا النهي يتضمن سـد       )�(، ونص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء        

  : الذريعة من وجهين 
أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما،          :     أحدهما  

  . وتقوية لقلوما ، وإغراء لهما على فعل ماكره االله ورسوله 
أن ترك الأكل من طعامهما ذريعـة إلى امتناعهما وكفِّهما عـن           : ثاني     وال

  . ) �()ذلك 
ى رسول االله صلى االله عليـه       : قال الإمام أحمد رضي االله عنه       ( ـ  ٨٤    

، ولا ريب أن هذا سـد لذريعـة          )�(وعلى آله وسلم عن بيع السلاح في الفتنة       
رائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به        الإعانة على المعصية ، ويلزم من لم يسد الذ        

            

 ٧١٧٠:  ، ح ٤/١٤٣( ، والحاكم  ) ٣٧٥٤: الأطعمة ، باب في طعام المتباريين ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 1
من  ) ١١/٣٤٠)) ( الكبير (( ، والطبراني في  ) ١٤٣٧٦: الصداق ، باب طعام المتباريين ، ح : ك ( ، والبيهقي ) 

   .حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

  . يخرجاه ، ووافقه الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد ولم:    قال الحاكم 
   ) .٦٩٦٥: رقم  ( )) صحيح الجامع ((   وصححه الألباني في 

   ) .٤١٠ ، ٤٠٩/ ٣ ( ))الفروع  ((ابن مفلح ، : انظر )  ( 2

   ) .٥/٦١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

 ، لخمر والسيف ممن يعصي االله عز وجل به كراهية بيع العصير ممن يعصر ابابالبيوع ، :  ك  ( أخرجه البيهقي)  ( 4
من حديث عمران بن  ) ٩/٦٣ ( والبزار،  ) ٢٨٦:  ، ح ١٨/١٣٦ ( )) الكبير(( في والطبراني ،  ) ١٠٥٦١: ح 

   . بيع السلاح في الفتنةعن صلى االله عليه وعلى آله وسلمى رسول االله :  قالحصين رضي االله عنه 
  ) .الموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله  وهم ورفعه: (    قال البيهقي 

 بالمعروفوعبد االله اللقيطي ليس ،  الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين وهذا: (    قال البزار 
وقد ،  من إخراجه  نجد بداًفلم، ولكن ما نحفظه عن رسول االله إلا من هذا الوجه ،  وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ، 

   ) .رواه سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفاً
وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره البخاري تعليقاً  ) : ( ٣/٩٧١ ( )) التلخيص ((    وقال الحافظ في 

. (  
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١٠١

، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان ، وفي معنى هذا كل                
بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية االله تعالى ؛ كبيع السلاح للكفار والبغاة               

إجـارة داره أو    وقُطَّاع الطريق ، وبيع الرقيق لم يفسق به أو يؤاجره لـذلك ، أو               
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية ، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي االله                
عليه ، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه االله ويسخطه ، ومن هـذا عـصر                  

 ، ويلزم من لم      )�(العنب لمن يتخذه خمراً ، وقد لعنه رسول االله هو والمعتصر معاً           
 يعلن العاصر ، وأن يجوز له أن يعصر العنـب لكـل أحـد ،                يسد الذرائع أن لا   

القصد غير معتبر في العقد ، والذرائع غير معتبرة ، ونحن مطـالبون             : ) �(ويقولون
بالظواهر ، واالله يتولى السرائر ، وقد صرحوا ذا ، ولا ريب في التنافي بين هـذا                 

  .  )�()وبين سنة رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
يه صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن قتال الأمراء والخروج على            ( ـ  ٨٥    
 ـ وإن ظلموا أو جاروا      ـالأئمة   ؛ سداً لذريعـة الفـساد       )�( ما أقاموا الصلاة     ـ

العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع ؛ فإن حصل بسبب قتالهم والخـروج              
            

 باب ، الأشربة: ك  ( وابن ماجه،  ) ٣٦٧٤:  ، ح  العنب يعصر للخمرباب الأشربة ،: ك  ( أبو داودأخرجه )  ( 1
 ٢/٩٧ ـ ٥٣٩٠:  ، ح ٢/٧١ ـ ٤٧٨٧:  ، ح ٢/٢٥ ( وأحمد،  ) ٣٣٨٠:  ، ح لعنت الخمر على عشرة أوجه

 والبيهقي،  ) ٥٥٩١ ، ٥٥٨٣:  ، ح ٩/٤٣١ ( وأبو يعلى،  ) ٢٢٣٥:  ، ح ٢/٣٧ ( والحاكم،  ) ٥٧١٦: ، ح
:  ، ح  االله عز وجل به كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصيبابالبيوع ، : ك ( 

من طرق عن عبد االله بن عمر  ) ٤٩٦٢:  ، ح ٥/١٦٦ ( )) الأوسط ((، والطبراني في  ) ١٠٥٥٩
  .رضي االله عنهما 

  .     وفي الباب عن أبي هريرة ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص رضي االله عنهم 
 أبو داود وكذلك بإسناد جيد وابن ماجه رواه ) : ( ٢/٣١٩ ( )) ر المنيرخلاصة البد ((     قال ابن الملقن في 

  ) .بنحوه  

  .يعني الشافعية والظاهرية )  ( 2

   ) .٥/٦٣ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3

جوب الإمارة ، باب و: ك  ( أخرجه مسلم: حديث أم سلمة رضي االله عنها : في هذا الباب أحاديث ، منها )  ( 4
   ) .١٨٥٤: الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ، وترك قتالهم ما صلوا ، ح 

: الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم ، ح : ك  ( أخرجه مسلم:    وحديث عوف بن مالك رضي االله عنه 
١٨٥٥. (  
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١٠٢

يه ، والأمة في بقايا تلك الـشرور إلى  عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ماهم عل 
؛ سداً لذريعة الفتنـة      )�()) مِنهما  الْآخر فَاقْتلُواا بويِع لِخلِيفَتينِ    إذ(( : الآن ، وقال    

()�(  .  
؛  )�(جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة          ( ـ  ٨٦    

قه على ذلك الصحابة رضـي االله       لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ، وواف        
  .  )�()عنهم 

  :     ثم قال ابن القيم بعد أن ساق هذه الأدلة 
              ـنولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء االله الحسنى الـتي م    

؛ تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه ، وعلم أا من الدين             )�(أحصاها دخل الجنة    
نة ؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الـرب تعـالى              ، وعمل ا، دخل الج    

   .)�(ومعرفة أحكامه ، والله وراء ذلك أسماء وأحكام
  
  

  
  

            

بي سعيد الخدري رضي االله من حديث أ ) ١٨٥٣: الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين ، ح : ك  ( أخرجه مسلم)  ( 1
  .عنه 

   ) .٥/٦٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 2

من حديث أنس بن : ) فضائل القرآن ، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
عاص وعبد الرحمن بن الحارث بن أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن ال( مالك رضي االله عنه 

 أَنتم وزيد بن ثَابِتٍ في شيءٍ من اختلَفْتمإذ : هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة 
 وهبآنِ فَاكْتانِالْقُرشٍبِلِسيا  قُرمفَإِن انِهِملَ بِلِسزففعلوا ذلك.  ن. (   

   ) .٥/٦٥ )) ( إعلام الموقعين(( لقيم ، ابن ا)  ( 4

ك  ( أخرجه مسلم ))  مِائَةً إلا واحِدا من أَحصاها دخل الْجنةَاسما وتِسعِين لِلَّهِ تِسعةً إِنَّ(( يشير إلى حديث )  ( 5
  .ريرة رضي االله عنهمن حديث أبي ه ) ٢٦٧٧: الذكر والدعاء ، باب في أسماء االله تعالى ، وفضل من أحصاها ،ح : 

   ) .٥/٦٥ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 6
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١٠٣

مناقشة ابن القيم للشافعي في إنكاره : المبحث الثالث 
  سدَّ الذرائع

  
سبق أن ذكرت الاتجاه الظاهري للإمام الشافعي في حكمه على العقود وعدم            

ات إلا من حيث الثواب والعقاب الأخروي وإن قامت على          اعتباره للقصود والني  
: ( ذلك قرائن قوية ودلائل واضحة ، وهذا قاده إلى إنكار الذرائع في مثل قولـه                

 من حكم االله ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي              توما وصف 
 الـذرائع   أقوى من الذرائع ، وإذا بطل الأقـوى من الدلائل بطل الأضعف مـن            

هذه ذريعة ، وهذه نية سوء      : ولا تفسد البيوع بأن يقال      : ( ، وقوله    )�()كلها  
، ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا ، كان اليقـين البيوع بعقد                

  . )�()ما لا يحل أولى أن يريـد به من الظن 
تقرار العقـود       فقاده هذا التوسع في حسن الظن بالناس ، والحرص على اس          

إلى رد العمل بالذرائع  ، إلا أن هذا الاتجاه وهذه النظرة فتحت اال للولوج إلى                
التحيل على الأحكام الشرعية ، خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه صور المعاملات             
وتنوعت ، مع ما يصاحب ذلك من ضعف الوازع الديني وتتبع الرخص والـشاذ              

  .من أقوال  أهل العلم
ا ما جعل مخالفيه يردون هذه الظاهرية التي كانت سبباً لمخالفة قـصد                 وهذ

الشارع بالتحايل على بعض الأحكام الشرعية ، وكان من بين العلماء الذين ردوا             
على الشافعي هذه المنهجية في التعامل مع العقود ابن القيم رحمه االله ، ولكن بأدب               

واالله تعالى يحب الإنصاف    : ( القائل  جم وإنصاف تام ، ولا غرابة في ذلك ، فهو           
، بل هو أفضلُ حِلْية تحلَّى ا الرجل ، خصوصاً من نصب نفسه حكَمـاً بـين                 

: الأقـوال والمذاهب ، قد قال االله تعالى لرسـوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم               
            

   ) .٧/٢٩٧ ( ))الأم  ((الشافعي ، )  ( 1

   ) .٧/٢٩٧( المصدر السابق )  ( 2
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١٠٤

 بين الطوائـف ،      ، فَورثَةُ الرسول منصبهم العدل     )�(} بَيѧْنَكُمُ  لِأَعѧْدِلَ  وَأُمѧِرْتُ  {
وألّا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه ، بل يكون الحق مطلوبه              
؛ يسير بسيرِهِ ، ويترل بتروله ، يدين بدين العدل والإنصاف ، ويحكِّم الحجة ، وما                
كان عليه رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو العلم الذي قد               

 ، ومطلبه الذي يحوم بطلبه عليه ، لا يثني عنانه عنه عـذْلُ عـاذلٍ ، ولا                  شمَّر إليه 
  . )�()تأخذه فيه لومة لائم ، ولا يصده عنه قول قائل 

    وسأعرض فيما يلي لأدلة الشافعي في تمسكه بظواهر العقود دون ما احتف            
   .  )�(ا من قرائن ، ومناقشة ابن القيم له في ذلك

 اللѧَّهِ  لَرَسѧُولُ  إِنѧَّكَ  نѧَشْهَدُ  قѧَالُوا  الْمُنѧَافِقُونَ  جѧَاءكَ  إِذَا{:   ـ قوله تعالى  ١    
 جُنѧَّةً  أَيْمَانَهُمْ اتَّخَذُوا . لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ

: ، وقولــه تعــالى  )�(} يَعْمَلѧѧُونَ انُواآѧѧَ مѧѧَا سѧѧَاء إِنَّهѧѧُمْ اللѧѧَّهِ سѧѧَبِيلِ عѧѧَن فѧѧَصَدُّوا
 إِنَّهѧѧُمْ عѧѧَنْهُمْ فَأَعْرِضѧѧُواْ عѧѧَنْهُمْ لِتُعْرِضѧѧُواْ إِلѧѧَيْهِمْ انقَلَبѧѧْتُمْ إِذَا لَكѧѧُمْ بِاللѧѧّهِ سѧѧَيَحْلِفُونَ{

   .)�(} يَكْسِبُونَ آَانُواْ بِمَا جَزَاء جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ رِجْسٌ
أمر بقبول ما أظهروا من الإسلام ، ولم يجعل لنبيه           أن االله تعالى     :وجه الدلالة   

أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان ، وقد أعلم االله رسوله صلى االله عليه وعلى               
 الْمنافِقِين في الدركِ الْأَسفَلِ     إنَّ{: آله وسلم أم في الدرك الأسفل من النار ، فقال           

 على سرائرهم وحكْم نبيه عليهم في        ، فجعل حكمه عليهم جل وعز      )�(}من النارِ 

            

   .١٥الآية : سورة الشورى )  ( 1

   ) .٤/٤٩٧ ( )) إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 2

   ) .٧/٢٩٤ ( )) الأم ((، والشافعي ،  ) ٥٠٦ ( )) الموقعينإعلام  ((ابن القيم ، : انظر )  ( 3

    .٢ ـ ١الآيتان : سورة المنافقون )  ( 4

    .٩٥الآية : سورة التوبة )  ( 5

    .١٤٥الآية : سورة النساء )  ( 6
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١٠٥

الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينةٌ من المسلمين ، وقد كذم              
  .  )�(على قولهم في كل ذلك

 قُلُـوبِ  أَنقُب لم أُومر أَنْ     إني ((: ـ قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم         ٢     
 أَنْ  أُمِـرت  ((: قال صلى االله عليه وعلى آله وسـلم          ،   )�())أَشق بطُونهم     ولا الناس
 ويؤتوا  الصلَاةَ أَنْ لَا إِلَه إلا االله وأَنَّ محمدا رسول اللَّهِ ويقِيموا            يشهدوا الناس حتى    أُقَاتِلَ

        ماءَهي دِموا مِنمصلُوا ذلك عكَاةَ فإذا فَعالزمالَهوأَمعلـى       إلا و مهابحِسلَامِ والْإِس قبِح 
  . )�()) ِاللَّه

أخبر الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن االله فرض عليه            : وجه الدلالة   
أن يقاتلهم حتى يظهروا شهادة أن لا إليه إلا الله ، فإذا فعلوا ذلك منعوا دمـاءهم                 

ليهم فيها وحـسام علـى االله       وأموالهم إلا بحقها ، يعني إلا بما يحكم االله تعالى ع          
بصدقهم وكذم وسرائرهم ، واالله هو العالم بسرائرهم المتولى الحكم عليهم دون            
أنبيائه وحكَّام خلْقه ، وبذلك مضت أحكام رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه               
وسلم فيما بي العباد من الحدود وجميعِ الحقوق ، وأعلمهم أنّ جميع أحكامه علـى        

  : ، ثم ذكر  )�(هرون وأن االله يدين بالسرائرما يظ
أخبرنا مالـك عـن     :  حديثَ عويمر العجلاني في لعانه امرأته ، فقال          ـ٣    

وجاء رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم العجلانيُّ وهـو            : هشامِ بن عروة    

            

   ) .٧/٢٩٥ )) ( الأم(( الشافعي ، : انظر )  ( 1

ن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل المغازي ، باب بعث علي ب: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
من حديث أبي  ) ١٠٦٤: الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفام ، ح : ك  ( ومسلم،  ) ٤٠٩٤: حجة الوداع ، ح 

  .سعيد الخدري رضي االله عنه 
 ، ) ٢٥: ح   )) سبِيلَهمتوا الزكَاةَ فَخلُّوا  تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآفَإِنْ (( الإيمان ،: ك ( أخرجه البخاري )  ( 3

من حديث  ) ٢٠: لا إله إلا االله محمد رسول االله ، ح : الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : ك ( ومسلم 
  .أبي هريرة رضي االله عنه 

   ) .٧/٢٩٦ ( ))الأم  ((الشافعي ،   :انظر )  ( 4
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١٠٦

( سِبِطٌ )�(أُحيمر�( الخَلْق ونِض)�(    يا رسول االله    :  ، فقال ! بـن     رأيـت شـريك 
 يعني ابن عمه ، وهو رجلٌ عظيم الإليتين ، أدعج العينين ، حاد الخُلُق               ـالسحماء  

 وهي حبلى ، وما قَربتها منذ كذا ، فدعا رسولُ           ـ يعني امرأته    ـ يصيب فلانةَ    ـ
االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم شريكاً ، فَجحد ، ودعا المـرأةَ فجحـدت ،                 

  نبلى ، ثم قل         فلاعبينها وبين زوجها وهي ح :))       جعأبصروها ، فإن جاءت به أد 
عظيم الأَليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، وإن جاءت به أُحيمراً كأنه وحِرةٌ فلا                

 فجاءت به أدعج عظيم الأليتين ،فقال رسول االله صـلى االله            ))أراه إلا قد كذب     
 إن أمره لبين ، لولا ما قـضى االله لكـان لي             (( : عليه وعلى آله وسلم فيما بلغنا     

  . )�( ))فيهما قضاءٌ غيره 
            

 ( )) عمدة القاري ((، ) هـ ٨٥٥: ت ( العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد  :انظر . ة الشديد الشقر: أي )  ( 1
  .، دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان  ) ١٩/٧٥

  ).سبط :  ـ مادة ٢/١٦١٥ )) ( معجم ذيب اللغة(( الأزهري،: انظر .الشعر الذي لا جعودة فيه : السبط )  ( 2

   ) .٥/٧١ )) ( النهاية في غريب الأثر(( بن الأثير ، ا: انظر . أي الهزيل )  ( 3

وهما قصة عويمر العجلاني ، وقصة هلال بن أمية ، وسأذكر هاتين : في هذه الرواية خلط بين قصتين مختلفتين )  ( 4
  : القصتين ليتضح ذلك 

 وَالَّذِينَ  : ((لقوله عز وجالتفسير ، باب : ك ( ـ  واللفظ له ـفأخرجها البخاري     أما قصة عويمر العجلاني ، 
) ٦:النور  )) ( الصَّادِقِينَ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لَمِنْ إلايَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ 

 ، وباب اللعان ومن طلّق بعد ٤٩٥٩: ، ح ... الطلاق ، باب من أجاز طلاق الثلاث : ك ( و  ) ٤٤٦٨: ، ح 
الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في : ك ( و  ) ٥٠٠٢: اللعان ، ح 

من حديث سهل بن سعد أن عويمراً أتى  ) ١٤٩٢: اللعان ، ح : ك ( ، ومسلم  ) ٦٨٧٤: ، ح .. الدين والبدع 
كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه أم : ني عجلان ـ فقال عاصم بن عدي ـ وكان سيد ب

كيف يصنع ؟ سل لي رسولَ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ، فأتى عاصم النبي صلى االله عليه وعلى آله 
إن رسول : ائل ، فسأله عويمر ، فقال فكره رسولُ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم المس! يارسول االله : وسلم فقال 

واالله لا أنتهي حتى أسأل رسول االله صلى االله : االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم كره المسائل وعاا ، قال عويمر 
رجلٌ وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه أم ! يارسول االله : عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ، فجاء عويمر ، فقال 

 ، )) أَنزلَ االله الْقُرآنَ فِيك وفي صاحِبتِك قد ((:  يصنع ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم كيف
إن ! يارسول االله : فأمرهما رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بالملاعنة بما سمى االله في كتابه فلاعنها ، ثم قال 

ا ، فكانت سنةً لمن كان بعدهما في المتلاعنين ، ثم قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله حبستها فقد ظلمتها ، فطلَّقه
 الْأَلْيتينِ خدلَّج الساقَينِ فلا أَحسِب عويمِرا إلا قد عظِيم فَإِنْ جاءَت بِهِ أَسحم أَدعج الْعينينِ انظُروا: (( وسلم 
قدإِنْصةٌ  عليها ورحو هكَأَن مِريبِهِ أُح اءَتعليها فلا ج ا إلا قد كَذَبمِريوع سِبفجاءت به على النعت )) أَح ، 

   .الذي نعت به رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم من تصديق عويمر ، فكان بعد ينسب إلى أُمه 
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١٠٧

 مع هذه الدلالة الظاهرة لم يعرض النبي صلى االله عليه وعلى آله             :وجه الدلالة   
                لِـمثم ع ، هما كاذبوهو يعلم أن أحد وسلم لشريكٍ ولا للمرأةِ ، وأنفذ الحُكم

 ولم يجعل االله إليهما سبيلاً ؛ إذ لم يقِرا ولم تقم عليهما             بعد أن الزوج هو الصادق ،     
 التي هي أقوى من الذرائع      ـبينة ، وأبطل في حكم الدنيا عليهما استعمال الدلالة          

 التي لايوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة االله على المنافقين أقوى مما أخبر رسول االله                ـ
د امرأة العجلاني قبل أن يكون ، ثم كـان          صلى االله عليه وعلى آله وسلم في مولو       

كما أخبر به رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، فإذا أُبطل الأقوى مـن                 
  . )�(الدلائل أُبطل الأضعف من الذرائع كلها

  :      ثم ذكر الشافعي بسنده 
البتةَ أن ركانة بن عبد يزيد طَلَّق امرأته سهيمةَ المزنية          :  حديثَ ركانة    ـ٤    

إني طلقـت   ! يا رسول االله    : ، ثم أتى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، فقال             
امرأتي سهيمة البتةَ ، واالله ما أردت إلا واحدةً ، فقال النبي صلى االله عليه وعلى آله       

واالله ما أردت إلا    :  ، فقال ركانة     )) واالله ما أردت إلا واحدةً ؟        ((: وسلم لركانة   

                                

 عنها ويدرأُ (( باب التفسير ، :ك ( أخرجها البخاري : حماء     أما قصة هلال بن أمية في اامه لشريك بن س
أن : فعن ابن عباس رضي االله عنهما  ) : ٤٤٧٠: ، ح ))  إنه لَمِن الْكَاذِبِين بِاللَّهِالْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداتٍ 

شريك بن سحماء ، فقال النبي صلى االله عليه هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ب
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس ! يارسول االله : ، فقال )) البينة أو حد في ظهرك : (( وعلى آله وسلم 

والذي بعثك : ل فقال هلا، ))  أو حد في ظَهرِك الْبينةَ: ((البينة ؟ فجعل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول 
،  )) يرمونَ أَزواجهم والَّذِين(( ظهري من الحد ، فترل جبريل وأنزل عليه ئبالحق إني لصادق ، فليترلن االله ما يبر

النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فأرسل إليها فجاء هلال ،  ، فانصرف))  كان من الصادِقِين إن((فقرأ حتى بلغ 
، ثم )) إِنَّ اللَّه يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاذِب فَهلْ مِنكُما تائِب : (( صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول فشهد ، والنبي

فتلكأت ونكصت حتى ظننا : قال ابن عباس . إا موجِبةٌ : فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقّفوها وقالوا  قامت
 أَبصِروها: ((ومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لا أفضح ق: أا ترجع ، ثم قالت 

، فجاءت به كذلك ، فقال ))  خدلَّج الساقَينِ فَهو لِشرِيكِ بن سحماءَ الإليتينفَإِنْ جاءَت بِهِ أَكْحلَ الْعينينِ سابِغَ 
   .)) ما مضى من كِتابِ اللَّهِ لَكَانَ لي ولَها شأْنٌ لَولَا (( :آله وسلم  النبي صلى االله عليه وعلى

   ) .٢٩٧ ـ ٧/٢٩٦)) ( الأم (( الشافعي ، : انظر )  ( 1

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٠٨

ةً ، فردها إليه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، فطلَّقها الثانيةَ في زمـان                 واحد
   . )�(عمر والثالثة في زمان عثمان رضي االله عنهما

أنت طالق ، أنه قد     :  الأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته         :وجه الدلالة   
 الأول أنـه الإبتـات      أنت طالق ، وأن البتةَ إرادةُ شيء غير       : أوقع الطلاق بقوله    

بثلاث ، ولكنه لـمـا كان ظاهراً في قوله واحتمل غيره لم يحكـم رسـول االله                
  . )�(صلى االله عليه وعلى آله  وسلم إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة

فعـن أبي   : ـ حديث أبي هريرة في الرجل الذي عرض بقذف امرأتـه            ٥    
 يا  فقال  ،  صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَى آلهِ وسلَّم      بي الن ىت رجلًا أَ  أَنَّ: هريرة رضي االله عنه     

 (( قالنعم ، : ، قال  )) هل لّك مِن إِبِـلٍ ؟  (( : رسولَ اللَّهِ ولِد لي غُلَام أَسود فقال 
 :، قال   نعم   : قال،   ))  ؟ أَورقهلْ فِيها مِن     (( :حمر ، قال    : قال   ،   )) ما أَلْوانها ؟  

   . )�()) فَلَعلَّ ابنك هذا نزعه (( : ، قال عِرقلَعلَّه نزعه : قال  ، )) فَأَنى ذلك ؟ ((
 أن ظاهر كلام هذا الرجل أنه يعرض بالقذف ، ولم يحده النبي             :وجه الدلالة   

م النبي  صلى االله عليه وعلى آله وسلم ؛ إذ لم يكن التعريض ظاهر قذْفٍ ، فلم يحك               
  . )�(صلى االله عليه وعلى آله وسلم حكم القذْف

            

الطلاق واللعان ، باب ما : ك  ( والترمذي،  ) ٢٢٠٨: الطلاق ، باب في البتة ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)  ( 1
،  ) ٢٠٥١: الطلاق ، باب طلاق البتة ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١١٧٧:  ح جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ،

وابن ،  ) ٢٨٠٧:  ، ح ٢/٢١٨ ( والحاكم،   ) ٢٢٧٢: الطلاق ، باب في طلاق البتة ، ح : ك  ( والدارمي
لخلع ا: ك  ( والبيهقي،  ) ٩٢:  ، ح ٤/٣٤ ( والدارقطني،  ) ٤٢٧٤: الطلاق ، باب الرجعة ، ح : ك  ( حبان

:  ، ح الطلاق ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق ا إلا أن يريد بمخرج الكلام منه بابوالطلاق ، 
  . وذكره ... عن عبد االله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة  ) ١٤٧٧٨

  .لق امرأته ثلاثاً ؛ لأم أهل بيته وهم أعلم به وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة ط:     قال أبو داود 
  .ما أشرف هذا الحديث : سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول :     وقال ابن ماجه 
  .فيه اضطراب: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال :     وقال الترمذي 

   ) .٧/٢٩٧)) ( الأم ((  ، الشافعي: انظر )  ( 2

: اللعان ، ح :ك  ( ومسلم،  ) ٤٩٩٩: الطلاق ، باب إذا عرض بنفي الولد ،ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 3
١٥٠٠. (   

   ) .٧/٢٩٧)) ( الأم (( الشافعي ، : انظر )  ( 4
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١٠٩

وفي جميع ما وصـفت ، ومـع        : (     قال الشافعي بعد ذكره للأدلة السابقة       
غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض االله تعالى على الحكام في الدنيا ، دليـل                 

 إلا بأحسن مـا     على أنّ حراماً على حاكمٍ أن يقضي أبداً على أحدٍ من عباد االله            
يظهر وأخفِّه على المحكوم عليه وإنِ احتمل ما يظهر منه غير أحسنِهِ كانت عليـه               

فمن حكـم علـى   ... دلالةٌ بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفَّه عليه أو لم تكن           
الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهـروا                

ومـا  ... ير دلالةٍ لم يسلَم عندي من خلاف التتريـل والـسنة            بدلالةٍ منهم أو غ   
وصفت من حكم االله ثم حكم رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في المتلاعنين               
إن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى مـن               

 الذرائع كلها ، وأُبطل     الذرائع ، فإذا أُبطل الأقوى من الدلائل أُبطل الأضعف من         
إذا تشاتم الـرجلان فقـال      : الحد في التعريض بالقذف ، فإن من الناس من يقول           

 حد ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب         )) ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية        ((: أحدهما  
لم أحـده إذا    إنما يريد به قذْف أم الذي يشاتِم وأبيه ، وإن قاله على غير المشاتمة               

 مع إبطال رسول االله صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم             )) لم أُرِد القذْف     ((: قال  
حكْم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاماً أسود ، فإن قال قائل              

استشار أصحابه ، فخالفه بعضهم     : قيل  . فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا         : 
 ((لفه ما وصفنا من الدلالة ، ويبطُلُ مثلُه من قول الرجـل لامرأتـه       ، ومع من خا   

؛ لأن طالِق إيقاع طلاقٍ ظاهرٍ ، والبتة تحتمل زيـادةً في عـددِ              )) أنت طالق البتة    
الطلاق وغير زيادةٍ ، فعليهِ الظاهر ، والقولُ قولُه في الذي يحتملُ غير الظاهر حتى               

بظاهرٍ، ويجعل القولَ قولَه في غير الظاهر ، وهذا يدل على           لا يحكم عليه أبداً إلا      
 ولَـا   تـأَخره أنه لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسهِ ، لا يفسد بشيءٍ  تقَدمه ولَا                

بِتوهمٍ ولَا بِأَغْلَب ، وكذلك كلُّ شيء لا يفسد إلا بعقده ، ولا تفسد البيوع بأن                
مـتى  : هذه نيةُ سوءٍ ، ولو جاز أن نبطل البيوع بأن يقال            هذه ذريعةٌ ، و   : يقول   A
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١١٠

خاف أن تكونَ ذريعةً إلى الذي لا يحِلُّ كان يكون اليقين من البيوع بعقدِ مـا لا             
يحِلُ أولى أن يرد به من الظن ، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سيفاً ونوى بـشرائه                  

النيـةُ بالقتل غير جائزة ، ولم يبطُلْ ا أن يقتلَ به كان الشـراءُ حـلالاً وكانت       
  تثبت  إنمافإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود             ... البيع 

بظاهر عقدها ، ولا يفسدها نية العاقدين ، كانت العقود إذا عقدت في الظـاهر               
ا كان توهمـاً     أولى أن لا تفسد بتوهمِ غيرِ عاقدها على عاقدها ، سيما إذ            صحيحة
   .)�() تعالى أعلم وااللهضعيفاً 
  

  : مناقشة ابن القيم للأدلة السابقة     
    ناقش ابن القيم الأدلة السابقة بعد تأصيل بين فيه متى يحمل الكلام علـى              
ظاهره ومتى لا يحمل ، وقد بدأ ذلك بمقدمة ولج من خلالها إلى تأصيل هذه المسألة                

  : ، فقال 
،  نفوسهم في ما على ودلالة تعريفاً عباده بين الألفاظ وضع تعالى االله إن    ( 

 تلك على ورتب،   بلفظه نفسه في وما بمراده فهعر شيئاً الآخر من أحدهم أراد فإذا
 مجرد على الأحكام تلك يرتب ولم،   الألفاظ بواسطة هاأحكام والمقاصد الإرادات

 بـأن  العلـم  مع ألفاظ مجرد على ولا،   قول أو فعل دلالة غير من النفوس في ما
 بـه  حـدثت  عما للأمة تجاوز بل،   علماً ا حطي ولم معانيها يرد لم ا المتكلم
 أو ناسـية  أو مخطئة به تكلمت عما لها وتجاوز،   به تكلم أو به تعمل لم ما أنفسها
 ذافإ،   إليه قاصدة أو به تكلمت ما لمعنى مريدة تكن لم إذا به عالمة غير أو مكرهة
،  الـشريعة  قاعدة هذه.  الحكم ترتب،   الفعلية أو القولية والدلالة القصد اجتمع
 وإرادة القلـوب  خـواطر  فـإن ،   ورحمته وحكمته االله عدل مقتضيات من وهي

            

   ) .٧/٢٩٧ ( )) الأم ((الشافعي ،   )  ( 1
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١١١

 عظـم أ ذلك في لكانالأحكام،   عليها ترتبت فلو،  الاختيار تحت تدخل لا النفوس
  .  )�() ذلك تأبى تهمـوحك تعالى االله ورحمةُالأمة ،  على ومشقة حرج

  :     ثم بين الأشياء التي لا يؤاخذ ا المكلَّف ، فقال 
 خلافه يريد بل العبد يريده لا بما اللسان قوسب والسهو والنسيان والغلط   ( 
 ينفـك  يكـاد  لا،   البـشرية  لوازم من،   لمقتضاه عارف وغير مكرهاً به والتكلم
 التعب غاية وأصاا الأمة لحرجت، الحكم هعلي رتب فلو؛   منه شيء من الإنسان
 )�(الفـرح  شدة من اللفظ في الخطأ حتى كله بذلك المؤاخذة عنها رفع،   والمشقة

 بـالمعنى  والجهل )�(والإكراه )�( والنسيان الخطأ وكذلك  ، )�(والسكر )�(والغضب
 لا شياءأ عشرة فهذه  ، اليمين ولغو الإغلاق في والتكلم،   يرده لم بما اللسان وسبق
 الـذي  قلبـه  دـوعق دهـقص لعدم؛   منها حال في بالتكلم عبده ا االله يؤاخذ
  . )�() به يؤاخذه
   :  )�(أقسام الألفاظ    

            

   ) .٥١٥ ـ ٤/٥١٤) (  )إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 1

 )) شِدةِ الْفَرحِ من عبدِي وأنا ربك أَخطَأَ ت أنمالله ((: كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده وقول العبد )  ( 2
من حديث أنس بن مالك رضي االله  ) ٢٧٤٧: التوبة ، باب الحض على التوبة والفرح ا ، ح : ك ( أخرجه مسلم 

  .عنه 
(   }أَجَلُهُمْ إِلَيْهِمْ لَقُضِيَ بِالْخَيْرِ اسْتِعْجَالَهُم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّهُ يُعَجِّلُ وَلَوْ {: ا في قوله تعالى كم)  ( 3

   .)١١يونس

( }نَتَقُولُو مَا واْتَعْلَمُ حَتَّىَ سُكَارَى وَأَنتُمْ الصَّلاَةَ تَقْرَبُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا{: كما في قوله تعالى )  ( 4
فلم يرتب على كلام السكران حكماً حتى يكون عالماً بما يقول ، ولذلك أمر النبي صلى االله عليه وعلى (  ،  )٤٣النساء

 ))إعلام الموقعين  ((ابن القيم ، ) آله وسلم رجلاً يستنكه المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول 
   ) .٥/٢٠١ ( )) زاد المعاد ((ابن القيم ، : ، وانظر )  ٤/٥١٦( 

   .)٢٨٦البقرة(   }أَخْطَأْنَا أَوْ نَّسِينَا إِن تُؤَاخِذْنَا لاَ رَبَّنَا{: كما في قوله تعالى حكاية عن المؤمنين )  ( 5

 النحل(   }بِالإِيمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ رِهَأُآْ مَنْ إِلاَّ إيمَانِهِ بَعْدِ مِن بِاللّهِ آَفَرَ مَن{: كما في قوله تعالى )  ( 6
١٠٦(.   

   ) .٥١٥ ـ ٤/٥١٤ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 7

   ) .٥/٢٠٥ ( )) زاد المعاد ((، و  ) ٤/٥١٧ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر )  ( 8
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١١٢

    ثم قسم ابن القيم الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونيام وإراداـم            
  :لمعانيها إلى ثلاثة أقسام 

 إلى تنتهي ، وللظهور مراتب   للفظ لقصدا مطابقة تظهر ن أ :القـسم الأول        
 القـرائن  مـن  به يقترن وما نفسه في الكلام بحسب؛   المتكلم بمراد عطْوالقَ اليقين
 باللغة والعارف العاقلُ سمع إذا كما؛   ذلك وغير به المتكلم وحال واللفظية الحالية

كُم عِيانا كما ترونَ الْقَمـر       سترونَ رب  إنكُم ((:  وسلموعلى آله    عليه االله صلى هقولَ
 سحاب  دونها دونه سحاب وكَما ترونَ الشمس في الظَّهِيرةِ صحوا ليس           ليسلَيلَةَ الْبدرِ   

 يـشك  ولا يستريب لا فإنه،   )�()) رؤيتِهالَا تضارونَ في رؤيتِهِ إلَّا كما تضارونَ في         
 أنص ولا أوضح عبارة الممكن في وليس،   حقيقة البصر رؤية وأنه لمتكلما مراد في
 غيره تحتمل لا بعبارة المعنى هذا عن رعبي أن الناس أبلغ على اقترح ولو،   هذه من
 هذا من ورسوله االله كلام وعامة،   هذه من أنص ولا أوضح عبارة على يقدر لم،

   .البيان من الأقصى الأمد على ستولٍم فإنه؛  القبيل
 الظهور هذا ينتهي وقد،   معناه يرد لم المتكلم بأن هرظْي ما  :الثاني القسم    

  :  نوعان القسم وهذا،  فيه السامع لايشك بحيث؛ اليقين دح إلى
  .  لغيره ولا لمقتضاه مريداً يكون لا أن : أحدهما    
 وانـون  والنائم المكرهك فالأول؛   يخالفه لمعنى مريداً يكون أن : والثاني    

 والْملْغِـزِ   يرومـ وال كَالْمعرضِ : والثاني،   والسكران الغضب به اشتد ومن
  .والْمتأَولِ 

 ويحتمـل  لـه  المتكلم إرادة ويحتمل معناه في ظاهر هو ما  :الثالث القسم    
 الموضوع المعنى على دال واللفظ،   الأمرين من واحد على دلالة ولا ،   غيرهل إرادته

    .)�(اختياراً به ىأت وقد،  له
            

الإيمان ، باب : ك  ( ومسلم،  ) ٦٢٠٤: نم ، ح الرقاق ، باب الصراط جسر جه: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 1
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ) ١٨٢: معرفة طريق الرؤية ، ح 

   ) .٥١٨ ، ٤/٥١٧ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر )  ( 2
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١١٣

  :  تحرير محل النزاع    
    ثم حرر ابن القيم محل التراع في هذه المسألة ، فبين أولاً متى يحمل الكلام 

  : على ظاهره ، فقال 
 وجب،  كلامه يخالف دصقَ يظهر أولم الكلام لمعنى المتكلم دقص ظهر إذا    ( 

 كلها وأضعافها عنه االله رضي الشافعي ذكرها التي والأدلة،  ظاهره ىعل كلامه حمل
  .  غيره في هو إنما والتراع عالم فيه ينازع لا حق وهذا )�(ذلك على تدل إنما

 فالمكلَّ كلام وحمل ورسوله تعالى االله كلام لحم فالواجب؛  هذا رفع إذا    
 ولا،  بطالتخا عند اللفظ من دقصي الذي وهو،  ظاهره هو الذي ظاهره على
 للبيانِ القاصدِ المتكلمِ على ذلك غيرِ عيدوم.  بذلك إلا والفهم التفهيم يتم

 وسلم عليه االله صلى االله رسول وحديث ((:  الشافعي قال. عليه كاذب هيمِوالتفْ
 العلم لان المتكلم بمراد اليقين إلى لنا طريق لا أنه ادعى من )) تب ظاهره على

 الناس على ملبس عليه ملبوس فهو )�(أشياء عشرة بانتفاء العلم على موقوف رادهبم
،  التخاطب فائدة وبطلت قط المتكلم بكلام العلم لأحد يحصل لم صح لو هذا فإن

 غرض علِم ولَما،  حالاً أسوأ بل كالبهائم الناس وصار الإنسان خاصية وانتفت
 أكثر من وبطلانه،  والعقل الحس ضرورةب باطل وهذا،  تصنيفه من المصنف هذا
المتكلمين  حملُ كَلَامِ ولَكِن ، )�(الموضع هذا يرـغ في مذكورة وجهاً ثلاثين من

 ولَحنِ كَالتعرِيضِ عليه تدل لدلالة ذلك عن صرفُه ينبغي لا ظاهره على
  . )�() العقلاء في ينازع لا مما أيضاً وهذا،  ذلك وغير الْخِطَابِ والتورِيةِ

            

  .أي أا تصلح أمثلة للقسم الثالث من أقسام الألفاظ )  ( 1

والتخصيص ، والنقل ، وااز ، وعدم الاشتراك ، وإعراا وتصريفها ، لفاظ  رواة تلك الأعصمة :وهي ) ( 2
 كان لرجح لووعدم المعارض العقلي الذي ، والنسخ ،  والتقديم والتأخير، وعدم الإضمار ،  والأزمنة بالأشخاص

 ((انظر ، ابن القيم ، . إليه  العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره في عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح
علي بن محمد الدخيل االله ، دار العاصمة ، الرياض ، : م ، ت ٤ ، ٣، ط  ) ٢/٦٣٣ ( )) الصواعق المرسلة

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨
   ) .٢/٦٣٧ ( )) الصواعق المرسلة ((انظر ، ابن القيم ، . أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوهٍ )  ( 3

   ) .٤/٥١٩ ( )) إعلام الموقعين ((لقيم ، ابن ا)  ( 4
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١١٤

   :    ثم بين متى يحمل الكلام على غير ظاهره ، فقال 
 والفاعلِ المتكلمِ مراد ظهور بعد حكماً الظاهر على لالحم في التراع وإنما    ( 

 بظواهر الاعتبار هل : وهو،  التراع فيه وقع الذي هو فهذا؛  أظهره ما بخلاف
 تأثير والنيات للقصود أم بخلافها نياتوال المقاصد ظهرت وإن والعقود الألفاظ
  . )�()؟  جانبها ومراعاة إليها الالتفات يوجب

  :     ثم بين رأيه في هذه المسألة ، فقال 
،  معتبرةٌ العقود في القصود أن على وقواعده الشرع أدلة تظاهرت وقد    ( 

 وهي؛  لكذ من أبلغ بل،  وحرمته حله وفي،  وفساده العقد صحة في تؤثر وأا
 تارة وحراماً تارة حلالاً فيصير؛  وتحريماً تحليلاً بعقد ليس الذي الفعل في تؤثر أا

 باختلافها تارة وفاسداً تارة صحيحاً يصير كما،  والقصد النية باختلاف؛  أخرى
،  االله لغير ذبح إذ ويحرم،  الأكل لأجل بحذُ إذا يحل الحيوان فإن؛  كالذبح وهذا، 

 على يحرم فلا للحلال ويصيده،  عليه فيحرم مرِحللم الصيد صيدي لُالحلا وكذلك
 على فتحرم،  لموكله تكون أن ينوى الجارية يشتري الرجل وكذلك  ،المحرم

 النية اختلفت وإنما،  واحدة العقد وصورة له فتحل له أا وينوى،  المشتري
 صورما؛  جلأ إلى بالدرهم الدرهم وبيع ضرالقَ صورة وكذلك،  والقصد
 العنب عصر وكذلك،  بالقصد باطلة معصية وهذا،  صحيحة قربة وهذا واحدة

 وسلم عليه االله صلى االله رسول لسان على فاعله ملعون معصية خمراً يكون أن بنية
 وكذلك،  واحدة الفعل وصورة ،جائز دبساً أو خلاً يكون أن بنية وعصره، 

 الإعانة من فيه لما؛  باطل حرام مسلماً به تليق نهأ يعرف لمن الرجل يبيعه السلاح
 طاعة فهو،  االله سبيل في به يجاهد نهأ يعرف لمن باعه وإذا،  والعدوان الإثم على

 فيلزمه،  والطاعة التقرب به ينوي، شرط على المعلق النذر عقد وكذلك،  وقربة
 تعليق وكذلك،  مكفرة يميناً فيكون، والامتناع الحلف به وينوي،  نذره بما الوفاء

            

   ) .٤/٥١٩( المصدر السابق )  ( 1
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١١٥

 وقوع به وينوي بذلك يكفر فلا،  والامتناع اليمين به ينوي، بالشرط الكفر
 اللفظ وصورة  ،اليمين به نوى إن يكفر ولا،  الشرط وجود عند فيكفر،  الشرط
 ما فيكون  ،الطلاق ا ينوى،  وكنايتها صريحها الطلاق لفاظأ وكذلك،  واحدة

،  ))أمي مثل عندي نت أ(( : قوله وكذلك،  قتطل فلا،  غيره به وينوى،  نواه
 ،عليه تحرم فلا،  الكرامة في مثلها اأ به وينوي،  عليه فتحرم الظهار ا ينوي

 لم التبرع به نوى وإن،  هكَلَم الرجوع به ينوي واجباً غيره عن ىأد من وكذلك
 في تعالى أحكامه يفه،  العقود في تعالى الرب أحكام اأ كما وهذه.  يرجع

  .)�() رهدوقَ شرعه في بذلك سنته اطردت فقد،  والعقوبات والمثوبات العبادات
     

            

   ) .٥٢٠ ـ ٤/٥١٩ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 1
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١١٦

  :     الجواب عما استدل به الشافعي 

الأدلة السابقة التي استدل ا الشافعي ومن وافقه ، فأجاب      ناقش ابن القيم
 يؤمر أن ينقِّب عن عن الأدلة الثلاثة الأولى بأنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم لم

 دخلوا إذا الدنيا فيقلوب الناس ولا أن يشق بطوم ، بل يجري عليهم أحكام االله 
 على الدنيا فأحكام؛  ونيام قلوم على الآخرة في أحكامه ويجرى،  دينه في

 عنهم ونفى،  الأعراب إسلام لَبِقَ ولهذا،  الإيمان على الآخرة وأحكام،  الإسلام
 ورسوله الله طاعتهم ثواب من ذلك مع ينقصهم لا أنه وأخبر،  مؤمنين يكونوا أن

 وأم  ،شيئاً القيامة يوم ينفعهم لا أنه وأخبر،  ظاهراً المنافقين إسلام لَبِوقَ،  شيئاً
مالم  ، فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد ، النار من الأسفل الدرك في

  .  )�( ، كما تقدم تفصيلهلاف ما أبطنوهيقم دليل على أن ما أظهروه خ
 صلىأن النبي :  الجواب عن حديث عويمر العجلاني في ملاعنته امرأته :ثانياً 

 به رميت الذي شبه على الغلام ولدت أن بعد قال إنما(  وسلموعلى آله  عليه االله
 أراد إنما ـ أعلم واالله ـ فهذا،  )) نٌأْش اهلَو يلِ انَكَلَ االلهِ ابِتكِ نمِ ىما مض ولالَ(( : 
 آخر حكماً ييقتض به ميتر بمن الولد شبه لكان باللعان بينهما االله حكم لولا:  به

غيره  ،ولكن حألغي باللعان االله كم حكم الشما،  هِبأقوى وأحدهما دليلان فإ 
 ودليلُ راشالف دليلُ تعارض لو كما وهذا،  واجباً به العمل فكان  ؛الآخر من
الشهب  ،افإن في فأين،  والإجماع بالنص الشبه إلى نلتفت ولا الفراش دليلَ عملن 
 بطلان من يلزم وهل! ؟ لها معارض لا التي والقرائن والنيات المقاصد يبطل ما هذا

            

   ) .٥٤٣ ـ ٤/٥٤٢ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر )  ( 1
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١١٧

  ... )�( ؟القرائن بجميع الحكم بطلانُ منها أقوى هو ما عارضها قد بقرينة الحكم
 هذا غير شرعاً الممكن في فليس،  كاذب أحدهما أن يعلم وهو للحكم إنفاذه وأما

 وينفذ ،مبطلاً والآخر محقاً أحدهما يكون أن بد لا،  المتداعيين عامة شأن وهذا ،
 إذا ذلك بغير وتارة،  المبطل باطل وإبطال المحق حق بإثبات تارة عليهما االله حكم

  .  )�( )دليل المحق مع يكن لم
 البتة امرأته طلق لما ركانة حديثأما : (   واب عن حديث ركانة الج:ثالثاً 
 الأدلة أعظم فمن،  واحدة أراد إنما أنه وسلم  وعلى آلهعليه االله صلى النبي وأحلفه

 وإنْ ومقاصدهم أصحاا بنيات العقود في الاعتبار نأو،  القاعدة هذه صحة على
 التواصل وانقطع منه بانت قد اأ ييقتض لبتةا لفظ فإن؛  ألفاظهم ظواهر خالفت

 كما لبتةا منه بانت بل،  رجعة عليها له يبق لم وأنه،  بالنكاح بينهما كان الذي
 مع واحدة أا هقولَ لَبِوقَ،  عليه هادرفَ هذا ومع،  وعرفاً لغة لبتةا لفظ عليه يدل

 نفعه لما العقود في القصود اعتبار فلولا،  ونيته قصده على اعتماداً الظواهر مخالفة
 القاعدة لهذه أصل الحديث فهذا،  نةًبي ظاهرةً مخالفةً لفظه ظاهر يخالف الذي قصده
 لفظه من أظهر بما عليه يقض فلم،  االله وبين بينه فيما هنيدو الحكم في منه لَبِقَ وقد
  . )�( )ذلك خلاف كان هوقصد هنيت بأن أخبره لَما

            

لإثبات العمل بالقرائن واعتبارها في )) سة الشرعية الطرق الحكمية في السيا(( وقد ألّف الإمام ابن القيم كتابه )  ( 1
الأحكام وعدم الوقوف مع ظواهر البينات والأحكام ، وأقام عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجمهور 

ع حقاً كثيراً وهي مسألة كبيرة ، عظيمة النفع ، جليلة القدر ، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضا: (  الأئمة ، قال عنها  
) . ، وأقام باطلاً كبيراً ، وإن توسع وجعل معوله عليها ، دون الأوضاع الشرعية ، وقع في أنواعٍ من الظلم والفساد 

   ) .٣: ص  ( )) السياسة الشرعية في الطرق الحكمية ((ابن القيم ، 
   ) .٤/٥٤٣)) (  إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 2

   ) .٤/٥٤٣( بق المصدر السا)  ( 3
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١١٨

 في أبطل وسلم عليه االله صلى النبي إن(   قول الشافعي الجواب عن:    رابعاً 
 )�( )ـ الشبه دلالة يعني ـ منها أقوى يوجد لا التي الدلالة استعمال الدنيا حكم

 وهي منها أقوى بدلالة أبطلهاإنما ( فإن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم : 
 ولا هامثلُ يعارضها لم ثحي واعتبرها،  الفراش دلالة قيام مع أبطلها كما،  اللعان
 إلغاء هذا في فأين،  هـالشب دلالة وهي،  ةـافَبالقَ الولد إلحاق في منها أقوى

  .) �(! ) ؟مطلقاً والقرائن الدلالات
 مع،  الكفر بحكم المنافقين في يحكم لم إنه ( الجواب عن قوله :    خامساً 

 إن:(  )�() عليهم وشهادته عنهم تعالى االله خبر وهي،  منها أقوى لا التي الدلالة
 الأسباب على أجراها وإنما،  عباده في علمه على الدنيا أحكام جري لم تعالى االله
 لخلاف مظهرون فيها مبطلون أم عالىتو سبحانه ملِع وإن عليها أدلة نصبها التي
 الذي لحكمه مناقضاً ذلك يكن لم، ذلك على رسوله االله علَأطْ وإذا،  يبطنون ما
 لعوأطْ همكْح بالشهادتين المتكلم على برت كما الأسباب تلك على هورتب رعهش

 قولهم يطابق لم وأم،  المنافقين من كثير أحوال على المؤمنين هوعباد هرسولَ
 رسوله أطلع ثم ظاهراً المتلاعنين على حكمه أجرى كما وهذا،  اعتقادهم
 بنحو أقضي إنما ((:  قال وكما  ،به ميتر لمن الولد بشبه المرأة حال على والمؤمنين

،  )�()) النار من قطعة له أقطع فإنما أخيه حق من بشيء له قضيت فمن أسمع ما
 الحكم إنفاذ من ذلك يمنعه ولا،  ذهأخ له يحل لا ما آخذِ حال على االله طلعهي وقد

()�( .  

            

   ) .٧/٢٩٦ ( )) الأم ((الشافعي ، )  ( 1

   ).٤/٥٤٤)) ( إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 2

   ) .٧/٢٩٦ ( )) الأم ((الشافعي ، )  ( 3

الحيل ، باب إذا : ك ( و ) ٢٥٣٤: الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمين ، ح : ك  ( أخرجه البخاري)  ( 4
 ) ٦٧٤٨: الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم ، ح : ك ( و  ) ٦٥٦٦: ، ح ... فزعم أا ماتت غصب جارية 

   ) .١٧١٣: الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ، ح : ك  ( ومسلم، 

   ) .٤/٥٤٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 5
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١١٩

ذف حديث أبي هريرة في الرجل الذي عرض بق الجواب عن :    سادساً 
 ما فيه فليس،  أسود غلاماً ولدت امرأتي إن االله رسول يا قال الذي وأما( : امرأته 

 هذا حكم عن مستفتياً بالواقع أخبره وإنما،  كناية ولا صريحاً لا القذف على يدل
وعلى  عليه االله صلى النبي فأفتاه،  ينفيه أم للونه لونه مخالفة مع أيستلحقه : الولد
 وانشراح لقبوله أذعن ليكون؛  ذكره الذي بالشبه الحكم هل بروقَ وسلمآله 

 من بقول القذف حد يبطل ما هذا في فأين،  إغماض على يقبله ولا،  له الصدر
 التعريض من هذا ونحو،  بزانية أمي وليست،  بزانٍ فلست أنا أما:  غيره يشاتم
 سامع لك عند وظهوره الأذى في وأبلغ،  التصريح من نكىأو أوجع هو الذي
 القذف في بالتعريض عمر حد وقد،  لون وذلك لون فهذا،  الصريح ظهور بمترلة

  . ) �() عينأجم عنهم االله رضى الصحابة ووافقه
 قال قَائِلٌ فإن عمر فَإِنْ(  الجواب عن قوله الشافعي رحمة االله عليه :    سابعاً 

 : قِيلَ ـي في الجواب السابق  يعني حديث الفزارـحد في التعرِيضِ في مِثْلِ هذا 
ارشتاسه وابحأَص الَفَههم فَخضعأبي عن،  مالك عن رواه ما يريد فإنه ( :) �() ب 
 بن عمر زمن في ااستب رجلين أن : الرحمن عبد بنت عمرة همأُ عن،  الرجال
 في ستشارفا،  بزانية أمي ولا بزان أنا ما واالله:  للآخر أحدهما فقال ، الخطاب

: آخرون وقال،  هموأُ أباه حدم: قائل فقال،  عنه االله رضي الخطاب بن عمر ذلك
، )�(ثمانين الحد عمر فجلده،  الحد تجلده أن نرى، هذا غير حدم وأمه لأبيه كان قد

 لأبيه كان قد إنه : له قيل لما فإنه؛  عمر خالف الأول القائل أن على يدل لا وهذا
 إلى منه أقرب الموافقة إلى وهذا،  فسكت القذف أراد أنه مهِفَ هذا غير حدم وأمه

 عن،  معمر فروى،  التعريض في دح أنه وجوه من عمر عن صح وقد،  المخالفة
            

   ) .٤/٥٤٥( المصدر السابق )  ( 1

   ) .٧/٢٩٧ ( )) الأم (( الشافعي ،)  ( 2

: ك  ( وابن أبي شيبة،  ) ١٥٩٦: الحدود ، باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، رقم : ك  ( أخرجه مالك)  ( 3
،  ) ٣٧٦:  ، رقم ٣/٢٠٩ ( والدارقطني،  ) ٢٨٣٧٦:  ، رقم  كان يرى في التعريض عقوبةمنالحدود ، باب 

   ) .١٦٩٢٤:  التعريض ، رقم الحدود ، باب من حد في: ك  ( والبيهقي
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١٢٠

 ، )�(بالفاحشة التعريض في يحد كان عمر أن،  أبيه عن،  سالم عن،  الزهري
 في حد أنه عمر عن،  وبوأي صفوان عن،  مليكة أبي ابن عن،  جريج ابن وروى

 أبي ابن وذكره ، )�(التعريض في يحد كان عثمان أن عمر أبو وذكر،  )�(التعريض
 أهل قول وهو ، )�(التعريض في الحد يرى العزيز عبد بن عمر وكان،  )�(شيبة

 والوقف والعتق الطلاق يقع كما؛  القياس محض وهو ، )�(والأوزاعي ، )�(المدينة
 المعنى ظهر فإذا،  المعنى على لدلالته ضعو إنما واللفظ،  ةيانالكو بالصريح والظهار

  . )�() فائدة كثير اللفظ تغيير في يكن لم، الظهور غاية
ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه ، ولا (  جوابه عن قول الشافعي :    ثامناً 

 أن يريد ( :  )�()ه يفسد بشيء تقَدمه ولا تأخر عنه ، ولا بتوهمٍ ، ولا إمارةٍ علي
 قد صلأ وهذا،  مقارنته عن العقد صلب يرع إذا العقد يفسد لا المتقدم الشرط
 إذ؛  والمقارن المتقدم الشرط بين فرق لا:  وقالوا العلم أهل جمهور فيه خالفه

 كمفسدته مقارناً مفسدته بل، وإسلافه بتقدمه تزل لم المتقدم الشرط مفسدة

            

 ٣٧٤:  ، رقم ٣/٢٠٨( ، والدارقطني  ) ١٣٧٠٣: الطلاق ، باب التعريض ، رقم : ك  ( أخرجه عبد الرزاق)  ( 1
   ) .١٦٩٢٣: الحدود ، باب من حد في التعريض ، رقم : ك  ( والبيهقي، ) 

  .وإسناده منقطع  ) ١٣٧٠٥: الطلاق ، باب التعريض ، رقم : ك  ( أخرجه عبد الرزاق)  ( 2

 ( )) الاستذكار (( ،) هـ ٤٦٣: ت (  القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البرابن عبد البر ،  :انظر )  ( 3
  .م ٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، معوض علي محمد-عطا محمد سالم:  م  ، ت ٨ ، ١، ط  ) ٧/٥١٨

 عنبسنده  ) ٢٨٣٧٧:  ، رقم  كان يرى في التعريض عقوبةمن د ، بابالحدو: ك ( أخرجه ابن أبي شيبة )  ( 4
إنما عنيت كذا :  فقال، فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، بن شامة الوذر ايا : لرجل   قالمعاوية بن قرة أن رجلاً

  . الحد فجلدفأمر به عثمان ، وكذا 
خبرت أن عمر بن أُ:  بن جريج قال عن ) ١٣٧١٨: الطلاق ، باب التعريض ، رقم : ك  ( أخرجه عبد الرزاق)  ( 5

   .التعريض فيوكان يجلد ، ضنا له بالسياط ض عرمن عر: عبد العزيز قال 
 رم ، دار صاد٨،  ) ١٦/٢٢٤ ( )) المدونة الكبرى ((، ) هـ ١٧٩: ت ( الأصبحي ، مالك بن أنس : انظر  )  ( 6

  .، بيروت ، لبنان 

 أبو بكر قال حدثنا حدثنا: قال  ) ٥/٥٠١( لأوزاعي سوى ما أخرجه ابن أبي شيبة لم أجد من ذكر ذلك عن ا)  ( 7
  . التعريض في عن الزهري أنه كان يجلد الحد عن الأوزاعيأبو عاصم 

   ) .٤/٥٤٥ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 8

   ) .٧/٢٩٧ ( )) الأم ((الشافعي ،  )  ( 9
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١٢١

 تعالى االله ملِوع علما قد كانا إذا الشرط بتقدم التز مفسدة وأي،  متقدماً
 العقد صورة وأظهرا المحرم الباطل الشرط ذلك على عقدا إنما أما والحاضرون

 أن العقد قبل اشترطا فإذا،  مالمحر الشرط بذلك نفس الأمر في دمقي وهو ! ؟مطلقاً
النكاح عقدا ثم،  عليه وتواطئا لكذ على وتعاهدا،  شغار أو متعة أو تحليل نكاح 

 تقدم على اعتماداً العقد صلب في الشرط إعادة عن وسكتا،  عليه اتفقا ما على
.  حقيقة وشغار ومتعة تحليل عقد كونه عن بذلك العقد يخرج لم، والتزامه ذكره

 أن لوصفٍ ورسوله االله مهحر قد عقداً يريدان اللذان المتعاقدان يعجز وكيف
 في ذكره عن يسكتا ثم المقصود هو وأنه الوصف ذلك إرادةَ عقدال قبل يشترطا
 مقصود تفويت عين إلا غرضهما إتمام وهل! ؟ غرضهما ليتم العقد صلب

 لباب حفت إلا ـ يؤثر لا المتقدم الشرط أن وهى ـ القاعدة هذه وهل !؟الشارع
 كل من ينمتماثل بين الشريعة قتفر وكيف،  وأساسها الحيل أصل هي بل !؟الحيل
 والمعنى الحقيقة في العقدين استواء مع وتأخره لفظ تقدم في لافتراقهما وجه

 الشارع قصد ما حصول إلى والذرائع الوسائل قربأ من إلا هذا وهل !؟والقصد
عدلىإ الذرائع سد قاعدة من القاعدة هذه ينأو !؟هوإبطالَ هم ولهذا  ؟ماتالمحر 

 سد فالشارع؛  لتلك مناقضة اأ علموا لما عئاالذر سد ببطلان صحااأ صرح
،  وتنهجها ليهاإ الطرق عوست القاعدة وهذه،  طريق بكل المحرمات لىإ الذرائع

 المعنى قيام مع الوجوب و أالتحريم ترفع وجدها القاعدة هذه اللبيب تأمل ذاإو
  :  وجهين من للتحريم تأكيد ذلك وفي،  حقيقة لهما يالمقتض

  .  الواجب وترك المحرم فعل فيها نأ جهة من    *
 االله بشرع والتوسل والخداع والمكر التدليس على اشتمالها جهة ومن    *

 يكون نأ بد لا نهأ ومعلوم،  عنه وى مهحر ما نفس لىإ لعباده ورضيه أحبه الذي
 احدهمأ مضادةُ للعقول يظهر بحيث،  الحقيقة في نيب فرق والحرام الحلال بين

A في والمقاصد بالمعاني الاعتبار إذ؛  مؤثر ولا معتبر غير الصورة في والفرق،  للآخر
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١٢٢

 والتأخر بالتقدم مواضعها وأ عباراا اختلفت إذا الألفاظ فان؛  والأفعال الأقوال
 كان؛  معانيها واختلفت ألفاظها اتفقت ولو،  واحداً حكمها كان؛  واحد والمعنى

 هذا صحة علم التأمل حق الشريعة تأمل ومن،  لأعمالا وكذلك،  مختلفاً حكمها
 الحلال صورةُ هصورت مقارنةٍ دون الشرط مِبتقد عليه المحتال فالأمر بالاضطرار

 بل،والمقصود الحقيقةُ لغىوت الصورةُ راعىت فلا ،الباطل الحرام هومقصود،  المشروع
 ولىأ والحقيقة القصد في كهمالاشترا به وإلحاقه ومعنى صورةً للحرام هذا مشاركة

  .  )�( )الصورة مجرد في له بمشاركته فيه المأذونِ بالحلال إلحاقه من
هذه ذريعة ، وهذه : ولا تفسد العقود بأن يقال (  جوابه عن قوله :تاسعاً     

  : فهذا إشارة منه إلى قاعدتين  : ( )�(...)نية سوء 
  . يراعى سدها  أنْ لا اعتبار بالذرائع ولا:إحداهما     
  . أن القُصود غير معتبرة في  العقود :والثانية     
 في الواقع للشرط التأثير وإنما،  يؤثر لا المتقدم الشرط نأ المتقدمة والقاعدة    
 : وقال،  المقاصد اعتبر الذرائع دس نمفَ؛  متلازمة القواعد وهذه،  العقد صلب
 الشروط ولا المقاصد يعتبر لم الذرائع يسد لم نوم،  ومقارناً متقدماً الشرط يؤثر

  .)�() جميعها بإبطال إلا منها واحدة بطالإ يمكن ولا،  المتقدمة
  :    ثم قرر اعتبار الشريعة للذرائع ، فقال 

 كانت ، إليهاي  تفض وطرق بأسباب إلا إليها يتوصل لا المقاصد كانت لما    (
 والمنع كراهتها في والمعاصي المحرمات فوسائل ؛   ا ةمعتبر لها تابعة وأسباا طرقها

 في والقربـات  الطاعات ووسائل ،   ا وارتباطاا غاياا إلى   إفضائها بحسب اهمن
 للمقـصود  تابعة المقصود فوسيلة،   غايتها إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها

 فـإذا  ،   الوسائل دقص مقصودة وهي الغايات دقص مقصود لكنه مقصود وكلاهما
            

   ) .٤/٥٥١ )) ( وقعينإعلام الم(( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٧/٢٩٧ ( )) الأم ((الشافعي ،  )  ( 2

   ) .٤/٥٥٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، )  ( 3
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١٢٣

تحقيقاً منها ويمنع يحرمها فإنه إليه ،    تفضي ووسائل طرق وله شيئاً تعالى الرب محر 
 إليه ،   المفضية والذرائع الوسائل أباح ولو ،   حماه يقرب أن ومنعاً له وتثبيتاً لتحريمه
 ذلـك بى  يأ مهوعلْ تعالى كمتهوحِ ،   به للنفوس وإغراءً ،   للتحريم نقضاً ذلك لكان
 هترعي أو هندج نعم إذا همأحد فإنّ ؛   ذلك تأبى الدنيا ملوك سياسة بل ،   الإباء  كلَّ
 ـلَ إليـه ،     الموصلة والذرائع والأسباب   الطرق له أباح ثم شيء من بيته أهلَ أو عد 

 أرادوا إذا الأطبـاء    وكذلك ،   مقصوده  ضد وجنده رعيته من ولحصل ،   متناقضاً
 مـا  عليهم فسد وإلا   إليه الموصلة والذرائع الطرق نم صاحبه منعوا ،   الداء حسم

 درجـات  أعلـى  في هي التي الكاملة الشريعة ذه الظن فما إصلاحه ،    يرومون
 تعـالى  االله أن علم ،   ومواردها مصادرها تأمل ومن ،   والكمال والمصلحة كمةالحِ

   . )�( )عنها وى مهاحر بأن المحارم إلى المفضية الذرائع سد ورسوله
  .    ثم استدل ابن القيم لسد الذرائع بتسعة وتسعين دليلاً سبق ذكرها 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

   ) .٤/٥٥٣(  ))  إعلام الموقعين (( ابن القيم ، ) ( 1
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١٢٤

  
  

  
  
  

علاقѧة سѧد الѧذرائع عنѧد  ابѧن قѧيم الجوزيѧة                : الفصل الثاني 
    :ببعض المفاهيم الأصولية والفقهية الأخرى

  
  :وفيه أربعة مباحث 

  
العلاقѧѧѧѧة بѧѧѧѧين سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع    :    المبحѧѧѧѧث الأول 

   ومقاصد الشريعة
  

العلاقѧѧѧѧة بѧѧѧѧين سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع : المبحѧѧѧѧث الثѧѧѧѧاني     
  والسياسة الشرعية

   
العلاقѧѧѧѧة بѧѧѧѧين سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع : المبحѧѧѧѧث الثالѧѧѧѧث     

   والاحتياط
   

العلاقѧѧѧة بѧѧѧين سѧѧѧد الѧѧѧذرائع    : المبحѧѧѧث الرابѧѧѧع     
   ، والحيل
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١٢٥

العلاقة بين سد الذرائع و مقاصد : المبحث الأول 
  الشريعة

  :وفيه مطلبان 
تعريѧѧѧѧѧف المقاصѧѧѧѧѧد لغѧѧѧѧѧة  :ول     المطلѧѧѧѧѧب الأ

   . واصطلاحاً
، فالقاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة       )�(جمع مقْصِد :تعريف المقاصد لغة        

، يدل أحدها على إتيان الشيء وأَمه ، والآخر على كسر وانكسار ، والآخر على               
  .  )�(اكتناز في الشيء 
: القصد في الـشيء     و. العدل ، واستقامة الطريق ، والتوسط       :     والقصد  

  . )�(خلاف الإفراط ، وهو ما بين الإسراف والتقتير
؛ إذ أن ـ   كما سيأتي    ـ    وهذه المعاني اللغوية لها ارتباط بالمعنى الاصطلاحي        

  .مقاصد الشريعة يلاحظ فيها معنى العدل ، و الاستقامة ، والوسطية في التشريعات
أم لم يعثروا علـى      بوا في المقاصد   أشار عدد ممن كت    :المقاصد اصطلاحاً       

تعريف للمقاصد عند المتقدمين ، وعزوا ذلك إلى أن المتقدمين لم يكونوا يتكلفون             
ذكر الحدود ولا الإطالة فيها ؛ لأن المعاني كانت عندهم واضـحة ومتمثلـة في               

رحمهـم  ـ  أذهام ، وتسيل على ألسنتهم وأقلامهم دون كد أو مشقة ، ولكنهم             
  :  ، منها )�(عبروا عنها بعدة تعبيرات ـاالله 

            

  ) .قصد :  ، مادة ٥٠٥: ص  ( )) المصباح المنير ((الفيومي ، : انظر )  ( 1

  )  .قصد :  ، مادة ٢/٤٠٤( )) معجم مقاييس اللغة ((س ، ابن فار: انظر )  ( 2

  ) .قصد :  ، مادة ١١/١٧٩ ( )) لسان العرب (( ابن منظور ،: انظر )  ( 3

 ، دار الكلمة ، ١، ط  ) ٥: ص  ( )) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ((الريسوني ، أحمد ، : انظر  )  ( 4
 مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها ((  واليوبي ، محمد سعد بن أحمد ،.م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨مصر ، . المنصورة 

والبدوي ، . م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨م ، دار الهجرة ، الثقبة ، السعودية ، ١ ، ١، ط  ) ٣٣:ص ())بالأدلة الشرعية 
لأردن ، م ،  دار النفائس ، عمان ، ا١ ، ١، ط  ) ٤٥:ص ())مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (( محمد أحمد ، 

 ٨٧:ص ())مقاصد الشريعة عند الإمام العز ابن عبد السلام (( وعمر ، عمر بن صالح ، . م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١
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١٢٦

فإن جلب المنفعة ودفع     : ( )�(قال الغزالي  . جلب المصلحة ودرء المفسدة    •
 بالمـصلحة  نعني لكناالمضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ،           

  .)�()... خمسة الخلق من الشرع ومقصود الشرع مقصود على المحافظة
 عن المقاصد بالمعاني أمر شائع عند كثير من الأصـوليين ،            والتعبير. المعاني   •

 ـا  قصد وإنما لأنفسها مقصودة ليست الشرعية الأعمال: ( فهذا الشاطبي يقول    
  .)�( )لأجلها شرعت التي المصالح وهى ، معانيها هي أخر أمور

 وما مثل من وقف على الظواهر والألفاظ ، ولم يراع         : (        وقال ابن القيم    
   . )�( ... )والمعانيالمقاصد 

  :     أما المعاصرون ، فقد عرفوها بتعريفات كثيرة ، ومن ذلك 
هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ،             •

 .)�(بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
ا الشارع عند كـل حكـم مـن         الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعه      •

  . )�(أحكامها
                                

طرق الكشف عن (( وجغيم ، نعمان ، . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٣م ، دار النفائس ، عمان ، الأردن ، ١ ، ١، ط) 
  .م ٢٠٠٢ =هـ ١٤٢٢دن ، م ، دار النفائس ،عمان ، الأر١ ، ١، ط ) ٢٥:ص ())مقاصد الشارع 

الإمام الفقيه ، الأصولي ، المتكلم ، الفيلسوف ، أبو حامد الغزالي ، محمد بن محمد الطوسي ، الشافعي ،  )  ( 1
 سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام ، وأدخله: ( صاحب التصانيف الكثيرة والذكاء المفرط ، قال الذهبي 

  .هـ ٥٠٥، توفي سنة )) المستصفى (( ، و)) إحياء علوم الدين : (( انيفه ، ومن تص )والله سر في خلقه
 ١٩١/ ٦ ( )) طبقات الشافعية الكبرى ((، ) هـ ٧٧١: ت ( السبكي ، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي : انظر 

.  هـ ١٤١٣، دار هجر ، مصر  . الحلو محمد الفتاح عبد. دو  الطناحي محمد محمود.  د: م ، تحقيق١٠ ، ٢، ط) 
   ) .٣٢٢/ ١٩ ()) وسير أعلام النبلاء ((والذهبي ، 

: م ، تحقيق١ ، ١، ط ) ١٧٤:ص( )) المستصفى ((  ، ) هـ ٥٠٥:ت ( الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد   ) ( 2
  .هـ ١٤١٣محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

   ) .٢/٣٨٥ ())لموافقات ا((  الشاطبي ، )  ( 3

   ) .٤/٥٢٧ ( ))إعلام الموقعين ((  ابن القيم ، )  ( 4

م ١ ، ٢ط ) ٢٥١: ص  ())مقاصد الشريعة الإسلامية ((  ،) هـ ١٣٩٣: ت ( ابن عاشور ، محمد الطاهر  )  ( 5
  .م ٢٠٠١ =هـ ١٤٢١محمد الطاهر الميساوي ، دار النفائس ، عمان ، الأردن ، : ، تحقيق

، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ) ٣: ص(  )) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (( الفاسي ، علال ،   )( 6
  .لبنان 
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١٢٧

المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأُخراهم ، سواء كان تحصيلها عـن               •
  .)�(طريق جلب المنافع ، أو عن طريق دفع المضار

المعاني والحِكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً ؛            •
  .)�(من أجل تحقيق مصالح العباد

هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع في جميـع أحوال         :عريف المختار   الت •
التشـريع ؛ لتحقيـق مصالح الناس بكفالـة ضـروريام وتـوفير حاجيـام             

 .)�(وتحسينيام
  

علاقѧѧѧѧѧة سѧѧѧѧѧد الѧѧѧѧѧذرائع : المطلѧѧѧѧѧب الثѧѧѧѧѧاني     
  : بمقاصد الشريعة 

آله وسلم بشريعة    محمداً صلى االله عليه وعلى       ـ عز وجل    ـ    لقد بعث االله    
عظيمة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة ، فما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه ،               
وما من شر إلا وحذرت منه وت عنه ؛ تحقيقاً لمقاصد هذه الشريعة الخاتمة الـتي                
جاءت بتحقيق مصالح الخلق وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ؛ تفضلاً من االله             

 على عباده ، ولذلك فإنه تعالى لم يأمرنـا إلا           ـتقدست أسماؤه    جل جلاله ، و    ـ
بما فيه صلاحنا ، ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا ، وهذا واضح في الكتاب والـسنة                 
وضوح الشمس في رابعة النهار ، ولا شك أن وراء ذلك حِكَماً عظيمةً بالغـةً ،                

  . ومصالح عاجلةً وآجلةً 
لشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العبـاد        فإن ا  (  :قال ابن القيم      

في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلـها ، وحِكمـة                 

            

  .، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمريكا ) ٧٩: ص ())المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  (( العالم ، يوسف ، )  ( 1

   ) .٣٧: ص ())مية ، وعلاقتها بالأدلة الشرعية  مقاصد الشريعة الإسلا(( اليوبي ، )  ( 2

 ( )) أصول الفقه ((هذا التعريف مركب من تعريف الشيخ ابن عاشور والشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه )  ( 3
  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦ ، دمشق ، مم ، دار القل١ ، ٢٠، ط ) ١٩٨: ص 
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١٢٨

 وعـن كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها،              
 دخلتأُ وإن الشريعة من فليست ،   العبث إلى الحكمة وعن ،   المفسدة إلى المصلحة

 أرضه في ، وظلّه    خلقه بين ورحمته ،   عباده بين االله لُعد فالشريعة ،     بالتأويل فيها
 وأصدقها دلالة أتم وسلم عليه االله صلى رسوله صدق وعلى عليه الدالة وحكمته،  
 وشفاؤه ،   المهتدون اهتدى به الذي وهداه ،   المبصرون أبصر به الذي نوره وهي،  

 استقام فقد عليه استقام نم الذي المستقيم وطريقه ،   لعلي  كلِّ دواءُ به الذي التام
 ـا  فهي ،   الأرواح ةولذّ ،   القلوب وحياة ،   العيون ةقر فهي ،   السبيل سواء على
 هـو  فإنما الوجود في خير وكل ،   والعصمة والشفاء والنور والدواء والغذاء الحياة

 ولـولا  ،   عتهاإضـا  من فسببه الوجود في نقص وكل ،   ا وحاصل منها مستفاد
ا  العالم وقوام للناس العصمة وهي ،   العالم وطوي الدنيا لخربت بقيت قد رسومو 
 الدنيا خراب وتعالى سبحانه االله أراد فإذا،  تزول أن والأرض السماوات االله يمسك
مالعالَ  وطي   ، ا االله بعث التي فالشريعة ،   رسومها من بقى ما إليه فعر هي رسوله 
   .)�( )والآخرة الدنيا في والسعادة الفلاح رحى وقطب لمالعا عمود

وإذا تأملت الشريعة التي بعث االله ا رسوله حق التأمل وجدا           : (     ثم قال   
ناطقـةً بـه ،     ) أي بإثبات المقاصد والعلـل      ( من أولها إلى آخرها شاهدةً بذلك       

فحاا ، منادياً عليها ،     ووجدت الحِكْمة والمصلحة ، والعدل والرحمة بادياً على ص        
يدعو العقول والألباب إليها ، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ، ولا يليق به أن                
يشرع لعباده ما يضادها ؛ وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد               
والقبائح والظلم والسفَه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه ، وأنه لا يصلح العباد إلا               

   .)�()عليها ، ولاسعادة لهم بدوا البتة
  :   وعلى هذا فيمكننا أن نقول 

            

    ) .٤/٣٣٧(  )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )   ( 1

   ) .٢/٣٦٤( المصدر السابق  ) ( 2
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١٢٩

 إنه لا يمكن أن تتحقق مقاصد الشارع إلا إذا تحقق ما يخدمها ويكملها ،               ـ١
سد الذرائع ، فهو يمثل وسيلة من وسـائل         : ومما يحقق مقصود الشارع ويخدمه      

لعام الذي قامت عليـه مـن       حماية مقاصد الشريعة الإسلامية ، ويوثق الأصل ا       
، فهو في الحقيقة تطبيق عملي من تطبيقات العمل         )�(جلب المصالح ودرء المفاسد   

  . بالمصلحة
 وطـرق  بأسـباب  إلا إليها يتوصل لا المقاصد كانت لما (  :قال ابن القيم     

 والمعاصي المحرمات فوسائل ؛   ا معتبرة لها تابعة وأسباا طرقها كانت إليهاي  تفض
 ووسـائل  ،   ـا  وارتباطاـا  غاياا إلى   إفضائها بحسب اهمن والمنع كراهتها في

 فوسـيلة ،   غايتـها  إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها في والقربات الطاعات
 مقصودة وهي الغايات دقص مقصود لكنه مقصود وكلاهما للمقصود تابعة المقصود

قصفإذا ،   الوسائل د فإنـه  إليه ،    تفضي ووسائل طرق وله شيئاً تعالى الرب محر 
 أبـاح  ولـو  ،   حمـاه  يقرب أن ومنعاً له وتثبيتاً لتحريمه تحقيقاً منها ويمنع يحرمها

 ،  بـه  للنفوس وإغراءً ،   للتحريم نقضاً ذلك لكان إليه،   المفضية والذرائع الوسائل
 ؛  ذلـك  تأبى الدنيا ملوك سياسة بل ،   الإباء  كلَّ ذلكبى  يأ مهوعلْ تعالى كمتهوحِ
 الطـرق  لـه  أبـاح  ثم شيء من بيته أهلَ أو هترعي أو هندج نعم إذا همأحد فإنّ

 ضـد  وجنده رعيته من ولحصل ،   متناقضاً  دعلَ إليه ،    الموصلة والذرائعوالأسباب  
 الطـرق  مـن  صاحبه منعوا ،   الداء حسم أرادوا إذا الأطباء   وكذلك ،   مقصوده
 ـذه  الظـن  فمـا  إصلاحه ،    يرومون ما عليهم سدف وإلا   إليه الموصلة والذرائع
 تأمل ومن ،   والكمال والمصلحة كمةالحِ درجات أعلى في هي التي الكاملة الشريعة

 بأن المحارم إلى   المفضية الذرائع سد ورسوله تعالى االله أن علم ،   ومواردها مصادرها
ى مهاحرعنها و( )�( .   

            

   ) .٥٧٩ص  (  )) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ((اليوبي ، : انظر  )  ( 1
   ) .٤/٥٥٣(  ))  إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 2
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١٣٠

ائع دينه التي وضعها بين عباده وجدا لا        فإذا تأملت شر  : (     وقال رحمه االله    
 ـ بحسب الإمكان    ـتخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة          وإن تزاحمت   ـ

 ـقدم أهمها وأجلّها ، وإن فاتت أدناها ، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة                ـ
 وإن تزاحمت عطِّل أعظمها فساداً ؛ باحتمال أدناها ، وعلـى            ـبحسب الإمكان   

ذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه ، دالّة عليه ، شاهدةً له بكمـال علمـه                ه
        قوحِكمته ، ولطفه بعباده وإحسانه إليهم ، وهذه الجملة لايستريب فيها من له ذَو
من الشريعة وارتضاع من ثَديها ، وورود من صفْوِ حوضها ، وكلَّما كان تضلُّعه              

  .)�()ها ومصالحها أكمل منها أعظم كان شهوده لمحاسن
    فقاعدة سد الذرائع مبناها على هذا التقعيد العلمي الدقيق ، أعني بـذلك             

 ـ بحـسب الإمكـان      ـتحقيق المصالح الراجحة ، وتعطيل المفاسد الراجحة          ،  ـ
فالوسيلة المباحة إذا آل أمر استعمالها إلى مفسدة راجحة ، فإا تمنـع ؛ تحقيقـاً                

  .لمفسدةللمصلحة وتفويتاً ل
أن الشريعة جاءت لتحقيق سعادة الإنسان الدنيوية والأخروية ، وذلك           ـ٢    

باستخلافه في الأرض ؛ لعمارا وتحقيق عبودية االله تعالى فيهـا ، ولا يمكـن أن                
يتحقق ذلك إلا بدفع ما يضادها من طرق الفساد ووسائله ، وهذا لا يحققه قانون               

ت ربانية يعلم مشرعها مـا يـصلح الخلـق        بشري صِرف ، بل لا بد من تشريعا       
 الوسائل  ـ جل شأنه    ـفيحثهم عليه ، وما يفسدهم فيمنعهم منه ، ولذلك شرع           

سد الذرائع ، التي تمنـع الوصـول إلى الفـساد ،      : التي تحقق هذه الغاية ، ومنها       
  .وبالتالي عدم حصوله 

عظيمة الكاملـة ، الـتي      وكيف يظن ذه الشريعة ال    : (       قال ابن القيم    
جاءت بدفع المفاسد ، وسد أبواا وطرقها ، أن تجوز فتح باب الحيل ، وطُـرقِ                
المكر على إسقاط واجباا ، واستباحة محرماا ، والتذرع إلى حصول المفاسد التي             

            

لحلبي ، دار ابن عفـان ،  علي بن حسن ا: م ، ت ٣ ، ١ط ) ٢/٣٦٢ ( )) مفتاح دار السعادة((  ابن القيم ، )  ( 1
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦الخبر، السعودية ، 
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١٣١

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم ـ إمـا   ! قَصدت دفعها ؟
 ه ، لكن                  بأن يم ، أو بأن لا يقصد به ، وإنما يقصد به المباح نفسقصد به ذلك المحر

قد يكون ذريعة إلى المحرم ـ يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، مالم يعارض ذلك  
فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيـال عليهـا أولى أن         : مصلحةٌ راجحة تقتضي حِلَّه     

لإهدار ـ إذا عرف قصد فاعله ـ وأولى أن لا   يكون حراماً ، وأولى بالإبطال وا
وهذا . يعان فاعله عليه ، وأن يعامل بنقيض قصده ، وأن يبطل عليه كيده ومكره               

  . )1()بحمد االله تعالى بين لمن له فِقْه في الشرع ومقاصده 
إن سد الذرائع المفضية إلى الفساد مقصد مـن مقاصـد الـشريعة                   
ولذلك فـإن سـد     دلت النصوص الكثيرة على اعتباره ومراعاته،       ، قد   الإسلامية

   .)�(الذرائع من أكثر الأدلة التصاقاً وارتباطاً بالمقاصد
وكيف يظن ذه الشريعة العظيمة الكاملة ، التي جاءت         : (      قال ابن القيم    

رقِ المكر على   بدفع المفاسد ، وسد أبواا وطُرقها ، أن تجوز فتح باب الحيل ، وطُ             
إسقاط واجباا ، واستباحة محرماا ، والتذرع إلى حصول المفاسد التي قَـصدت             

 إما بأن يقصد    ـوإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم           ! دفعها ؟ 
به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد به ، وإنما يقصد به المباح نفسه ، لكن قد يكون                   

 يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، مالم يعارض ذلك مـصلحةٌ           ـرم  ذريعة إلى المح  
فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراماً،         : راجحة تقتضي حِلَّه    

 وأولى أن لا يعان فاعله عليه ،        ـ إذا عرف قصد فاعله      ـوأولى بالإبطال والإهدار    
ل عليه كيده ومكره ،وهذا بحمد االله تعالى بين          وأن يعامل بنقيض قصده ، وأن يبط      

  .)�( )لمن له فِقْه وفَهم في الشرع ومقاصده

            

   ) .٦٣٣ ، ١/٦٣٢ )) ( إغاثة اللهفان(( ابن القيم ، )  ( 1

 مقاصـد   ((اليـوبي ،    : وانظر  . انظر ما سبق من الأدلة التي أوردها الإمام ابن القيم لإثبات حجية سد الذرائع               )  (2
  . ) ٥٧٧ص (   )).. الشريعة الإسلامية 

   ) .٦٣٣ ،١/٦٣٢ ( )) إغاثة اللهفان (( ابن القيم ، )  ( 3
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١٣٢

العلاقة بين سد الذرائع والسياسة : المبحث الثاني 
  الشرعية

  :وفيه مطلبان 
  

تعريف الѧسياسة الѧشرعية     :     المطلب الأول   
   :لغة واصطلاحاً 

سائس الذي يسوس الدواب سياسة ، والوالي        السياسة فعل ال   :     السياسة لغة 
قام : ساس الأمر سياسةً    :الرياسةُ ، يقال    : والسوس  .  )�(يسوس الرعيةَ وأمرهم  

  .به
 سه القومبني فلان : جعلوه يسوسهم، ويقال :     وسو رس فلانٌ أموس

القيام : والسياسة . اأمرتها ويته: وسست الرعيةَ سياسةً . كُلِّف سياستهم :أي
  . )�(على الشيء بما يصلحه

الشين والراء والعين أصلٌ واحد ، وهو شيء يفتح في امتداد           :      الشرع لغة 
الشريعة ، وهي مورد الشاربة الماء ، واشتق مـن ذلـك            : يكون فيه ، من ذلك      

 شѧِرْعَةً  مѧِنكُمْ  جَعَلْنѧَا  لٍّلِكѧُ { : الشرعة في الدين ، والشـريعة ، قال االله تعالى          
 )�)(�( }الْأَمْرِ مِّنَ شَرِيعَةٍ عَلَى جَعَلْنَاكَ ثُمَّ{:  ، وقال سبحانه     )�(}وَمِنْهَاجاً

.  
            

ساس :  ، مادة ٧/٣٣٦ ( ))العين  ((، ) هـ ١٧٥: ت ( الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد : انظر )  ( 1
  .إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال . مهدي المخزومي ، د . د : م ، ت ٨، ) 

  ) .سوس :  ، مادة ٦/٤٢٩)) (  لسان العرب ((منظور ، ابن : انظر )  ( 2

    .٤٨الآية : سورة المائدة )  ( 3

   .١٨الآية : سورة الجاثية )  ( 4

  ) .شرع :  ، مادة ١/٦٤٨ ( )) معجم مقاييس اللغة ((ابن فارس ، : انظر )  ( 5
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١٣٣

  .  )�(الطريقةُ الظاهرة في الدين:   فالشرعة والشريعة 
جعلـه طريقـاً    :  شرع االله كذا ، أي       :البيان والإظهار ، يقال     :  والشرع  

  .)�(اًومذهب
  

 اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب ا المكلف معاشـاً          :الشرع اصطلاحاً       
   .)�(ومعاداً ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه

ما شرع االله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء ا نـبي مـن              :     وقيل أيضاً   
نت متعلقة بكيفيـة عمـل ،       الأنبياء صلى االله عليهم وعلى نبينا وسلم ، سواء كا         

وتسمى فرعية وعملية ،ودون لها علم الفقه ، أو بكيفية الاعتقاد ، وتسمى أصليه              
   .)�(واعتقادية ، ودون لها علم الكلام

  
 عرفها الفقهاء بتعريفات كـثيرة ،        :تعريف السياسة الѧشرعية    

 : فمن ذلك 
، في العاجل والآجل  هي استصلاح الخلق؛ بإرشادهم إلى الطريق المنجي        (  •

وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنـهم ، ومـن الـسلاطين               

            

 ، مادة ١/٤٣٩ ( )) رب في ترتيب المعربالمغ ((، ) هـ ٦١٠: ت ( المطرزي ، أبو الفتح ناصر الدين : انظر )  ( 1
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب ، سورية ، : م ، تحقيق٢ ، ١، ط) شرع : 

  .م ١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩
،  ) ١٣٠:ص)) (  التعريفات ((،  ) هـ ٨١٦: ت ( الجرجاني ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني  )  ( 2

هـ ١٤٢٤ ، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، م١ ، ٢ط
  .م ٢٠٠ =

 ، ٢، ط ) ٥٢٤:ص)) (  الكليات ((، ) هـ ١٠٩٤: ت ( الكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  )  ( 3
  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩وت ، لبنان ، الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بير: م ، تحقيق١

م ، ٤،  ) ٢/٧٥٩)) (  كشاف اصطلاحات الفنون ((، ) هـ ١١٥٨: ت ( التهانوي ، محمد أعلى بن علي  )  ( 4
  .دار صادر ، بيروت 
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١٣٤

والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير ، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة               
   .)�()في باطنهم لا غير 

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بـذلك            : ( وعرفت بأا    •
  .)�()عل دليل جزئي الف

ماكان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعـد           : ( وعرفت بأا    •
عن الفسـاد ، وإن لم يضعـه الرسـول صلى االله عليه وعلى آله وسـلم ، ولا                

  .)�()نزل به وحي 
 : تعريف ابن القيم للسياسة الشرعية  •

  : ال عرف ابن القيم السياسة الشرعية بتعريف عام فق    
   . )�()هي عدل االله ورسوله     ( 

 ، ولذلك   )�(    وقد كان ابن القيم يستعمل كلمة السياسة تبعاً لمصطلح الناس         
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي ، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي مـن            : ( فهو يقول   

  .)�()الشرع 
ك  حينما يتحدث عـن أفعـال الملـو        )) السياسة   ((    فكان يستعمل كلمة    

والرؤساء في شؤون الرعية ، كما يقول عن نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آلـه                
إنه لم يأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء مزرياً عليهم كما يفعل الملوك             : ( .. وسلم  

            

   ) . ٥١٠: ص(  )) الكليات (( الكفوي ، )  ( 1

   ) .٥/١١ ( )) البحر الرائق (( ابن نجيم ،  )  ( 2

، وهذا التعريف لابن  ) ٦/٥١٢ ( )) إعلام الموقعين ((، و  ) ١٣: ص (  )) الطرق الحكمية (( ،ابن القيم  )  ( 3
  .عقيل الحنبلي 

   ) .١٤:ص ()) الطرق الحكمية (( ابن القيم ، )  ( 4

م االله ما لم يتضمن حملَ كلاولا حجر في الاصطلاح ؛  ) : ( ٢/١٦٨ ( )) إعلام الموقعين ((قال ابن القيم في  )  ( 5
  ) .  ، فيقع بذلك الغلَطُ في فَهم النصوص ، وحملها على غير مراد المتكلم منها ورسوله عليه

  !لا مشاحة في الاصطلاح : وهذا كلام دقيق يقيد العبارة الشائعة على ألسنة كثير من طلاب العلم :    أقول 
   ) .٤/١٠٥ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، :    وانظر 

   ) .١٤: ص  ( )) الطرق الحكمية ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٦/٥١٣ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 6
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١٣٥

المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك ، بل جاء مصدقاً لهم ، شاهداً بنبوم ،                
   ق من قبله بل كان يـزري         سياسةلاً منشئاً من عنده     ولو كان كاذباً متقولم يصد 

   .)�()م ويطعن عليهم كما يفعل أعداء الأنبياء 
بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات           : (     ويقول  
   .)�(.. )لأرباب الجرائم 

: ( عية   لعل الأقرب أن يقال في تعريف السياسة الـشر         :التعريف المختار       
هي تدبير شؤون الأمة ، وتنظيم مرافقها بما يتفق وروح الشريعة وأصولها الكلية ،              
ولو لم يرد فيها شيء من النصـوص التفصـيليـة الجزئية الـواردة في الكتـاب            

  .)�()والسنة 
   : )�(    وهي ذا التعريف تشمل نوعين من الأحكام

ستناداً إلى روح التشريع ومبادئـه       إنشاء أحكام مما لا نص فيه ، ا        :الأول      
  . العامة والمصالح المرسلة 

 فقه التطبيق ؛ توفيقاً بين غاية النص ومآله ، بما يحفظ كيان الأمـة               :الثاني      
  . الروحي والاجتماعي ، والاقتصادي ، والسياسي ، وعلى كافة الأصعدة

  
علاقѧѧѧѧة سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع  :      المطلѧѧѧѧب الثѧѧѧѧاني  

  .بالسياسة الشرعية 
 ؛ وذلـك لـشرف      )�(علم السياسة الشرعية من أشرف العلوم وأجلِّهـا            

موضوعه ، وسمو غاياته ؛ فهو وسيلة من وسائل استصلاح الخلق ، وإقامة العـدل               
            

ابن القيم من آثاره  ((البقري ، أحمد ماهر ، : ، وانظر  ) ٢/١١١٢ ( )) .. إغاثة اللفهان (( ابن القيم ، )  ( 1
  .امعة ، الإسكندرية ، مصر م ، مؤسسة شباب الج١،  ) ١٨٠: ص  ( )) العلمية

   ) .٥/١٠٧ ( )) إعلام الموقعين (( )  ( 2

   ) .٣: ص (  ، غير منشور ، )) مذكرة في السياسة الشرعية ((الكيلاني ، عبد االله إبراهيم زيد ، )  ( 3

   ) .٣: ص ( المرجع السابق ،   :انظر )  ( 4

   ) .١٤/٤٩٣ ( ))م ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ الإسلا((ابن تيمية ، : انظر  )  ( 5
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١٣٦

في الأرض ، وتحقيق مصالح الناس العاجلة والآجلة ، وهو مقصود الشارع ، قـال               
كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو      فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل        ( :ابن القيم   

العدل الذي قامت به الأرض والسموات ، فإن ظهرت أمارات العدل ، وأسـفر              
  ).فثَم شرع االله : وجهه بأي طريق كان 

  
  :     ثم قال 

أن مقصوده إقامة العدل بين عباده،      : قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق          ( 
تخرج ا العدل والقسط ، فهي من الدين ،         وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اس      

   .)�()ليست مخالفة له 
    فالسياسة الشرعية جزء من أجزاء هذه الشريعة المباركة،وفرع من فروعها،          

ومن له ذوق في الشريعة ، واطِّلاع على كمالاـا وتـضمنها             : ( قال ابن القيم  
ة العدل ، الذي يفـصل بـين        لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ، ومجيئها بغاي        

:  من المـصالح     هالخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنت            
تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وأن مـن لـه                  

  . لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة:معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها 
 وسياسة عادلـة   ، فالشريعة تحرمها ،      )�(سياسة ظالمة : ة نوعان      فإن السياس 

تخرج الحق من الظالم الفاجـر ، فهـي من الشريعـة ، علِمهـا مـن علِمهـا                
  .)�()وجهِلَها من جهِلَها 

            

   ) .١٤:ص (قالمصدر الساب )  ( 1

وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة  ) : ( ٤/٥٣٠ ( )) إعلام الموقعين ((قال ابن القيم في  )  ( 2
  ) .الجور سياسة وهيبة وناموساً وحرمةً للملك ، فهو أظهر من أن يذكر 

ن الإمام ابن القيم بالسياسات الجائرة التي تستحل القتل باسم السياسة والرهبة ، وأن هذا من هذا تنديد م:    أقول 
تسمية الباطل باسم الحق ، ومعلوم أن الأسماء لا تغير المسميات عن حقائقها ؛ إذ العبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا 

وقد جاء حديث : خنا ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قال شي: ( بالألفاظ والمباني ، وفي هذا يقول رحمه االله 
يأتي على الناس زمانٌ يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة : (( مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

)) ). البيع يستحلون الخمر باسم يسموا إياه ، والسحت بالهدية ، و القتل بالرهبة ، والزنا بالنكاح ، والربا ب: أشياء 
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١٣٧

قال ابن  مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها ،       ـ   إذن   ـ    فالسياسة الشرعية   
 مـن  ذلكإلى أضعاف أضعاف    : ( ـ  ة الخلفاء    بعد أن ذكر أمثلة لسياس     ـ القيم

 وقواعـدها  الـشريعة  أصول من مشتقة وهي الأمة   ا ساسوا التي العادلة السياسات
()�( .  

    فإذن ؛ لا بد أن تكون السياسة الشرعية متفقة مع روح الشريعة ، معتمدة              
لتغـيير  على قواعدها الكلية ، ومبادئها الأساسية ، وهي قواعد محكمة لا تقبـل ا             

   .)�(والتبديل ، ولا تختلف باختلاف الأمم والعصور
    ومن هذه القواعد التي بنيت عليها السياسة الشرعيـة ، التي قوامها العدل            

 ، قاعدة سد الذرائع ، التي قوامها تحقيق المـصالح ودرء المفاسـد ،               )�(والمصلحة
د الذرائع ؛ إذ أن كـلاً       وهذا يبين لنا مدى الصلة القوية بين السياسة الشرعية وس         

منهما قائم على رعاية المصالح وحراستها وتحقيقها واقعاً ، والعمل على منع مضادة             
قصد الشارع وجوداً وأثراً ، وتمثُّل مقاصد الشارع الحكيم واقعاً عملياً ؛ تحقيقـاً              

  ، ولذلك تجد أن الذين توسعوا في الأخذ بالمصلحة         )�(للمصالح الخاصة منها والعامة   
  . توسعوا كذلك في الأخذ بالذرائع والسياسة الشرعية ـ كالمالكية والحنابلة ـ

   فسد الذرائع أداة من أدوات أو قواعد تحقيق مضمون السياسة الـشرعية ،             
فإن لولي الأمر إذا رأى شيئاً من المباح ، قد اتخذه           : ( قال الشيخ عبد الرحمن تاج      

                                

 ( )) والتعزيرات عند ابن القيم الحدود ((أبو زيد ، بكر بن عبداالله ، : ، وانظر  ) ٤/٥٢٩ ( )) إعلام الموقعين ((
  . هـ ١٤١٥م ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية ، ١ ، ٢، ط ) ٤٨٤: ص 

  .، وإسناده معضل  ) ١/٢١٨ ( )) غريب الحديث ((والحديث المذكور أخرج المرفوع منه الخطابي في 
   ) .٥ ـ ٤: ص  ()) الطرق الحكمية (( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٥١٧/ ٦ (  )) إعلام الموقعين (( )  ( 2

  السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا ((الأغبش ، محمد الرضا عبد الرحمن ، : انظر  )  ( 3
  .م ١٩٩٦=هـ ١٤١٧ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ، مطبوعات جامع ) ١٣ص (  ))المعاصر 

أن هذا : والمقصود : ( أورد الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة على قيام السياسة الشرعية على المصلحة ، ثم قال  )  ( 4
   ).١٨: ص  ( )) الطرق الحكمية ((ابن القيم ، ) . وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة ، يختلف باختلاف الأزمنة 

   ) .١٨:ص ( )) مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام ((الذهب ، : انظر  )  ( 5
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١٣٨

أو أنه بسبب فساد الزمـان ، أصـبح          وسيلة إلى مفسدة ،      ـ عن قصد    ـالناس  
يفضي إلى مفسدة أرجح ، مما قد يفضي إليه من المصلحة ، كان له أن يحظـره ،                  

  التي تعتمد    )) بالسياسة الشرعية    ((ويسد بابه ، ويكون ذلك من الشريعة ؛ عملاً          
  .)�(  ))) قاعـدة سـد الذرائع (( على ـ فيما تعتمد عليه ـ

فكل من معيار سد الـذرائع ، والمـصالح         : ( دريني     وقال الدكتور فتحي ال   
المرسلة، والاستحسان ، هي أساس معظم النظم والتشريعات التي تقـوم عليهـا             
سياسة الدولة فيما خلا ما وردت فيه النصوص الخاصة ، أو انعقد عليه الإجماع ،               

   .)�()أو شهدت بأحكامها الأقيسة الصحيحة 
ياسة الشرعية ، ومبدأ النظـر في المـآل ،           فإن هناك صلة بين الس      وكذلك  

،  وقاعدة سد الذرائع ما هي إلا من هذا الباب ، وهو باب معتبر مقصود شـرعاً               
فالسياسة الشرعية تبنى على مبدأ النظر في المآل ؛ فإذا كان الفعل المشروع يـؤول               

نتيجـة  إلى أمر محرم ، فإن هذا الفعل يصبح حراماً تبعاً لمآله ، فقد يتغير الحكـم                 
  ، فيصبح الفعل ممنوعاً بعد أن كان مباحاً ؛ كما في قاعدة سد الذرائع ؛                 )�(لمآله

لأن سد الذرائع المؤدية للفساد هو من باب السياسة الشرعية ، وفي هـذا تحقيـق                
  . )�(لغاية السياسة التي تتجه إلى حفظ المقاصد الشرعية

السياسة الـشرعية وسـد        ومما يوضح العلاقة القوية والصلة الوثيقة بين        
أننا يمكن أن نستدل لحجية السياسة الشرعية بأدلة حجية سد الـذرائع ،             : الذرائع

 ـ كما أسلفت    ـوما ذلك إلا للارتباط الوثيق بينهما ؛ لأن سد الذرائع             مـن   ـ
القواعد التي تستند إليها السياسة الشرعية ؛ لأا تقوم على تحقيق المصلحة بعـد              

            

    ) .٧٦: ص (  )) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ((  تاج ، )  ( 1

، مؤسسة  ) ١٩١:ص ( )) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ((   الدريني ، فتحي ، )  ( 2
  .ة ، بيروت ،لبنان الرسال

   ) .١٨:ص (  ))  الطرق الحكمية ((انظر ما ذكره ابن القيم في كتابه  )  ( 3

، )١٣٧ ، ٨٨: ص (  )) السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية ((الرفاعي ، جميلة عبد القادر ، : انظر  )  ( 4
  .م ٢٠٠٤ للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ندار الفرقا
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١٣٩

ين المصلحة والمفسدة ، وسأورد بعض الأمثلة التي استدل ا ابـن            إجراء الموازنة ب  
   :)�(القيم لحجية سد الذرائع ، والتي هي أيضاً من باب السياسة الشرعية

 ـ١           أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم كان يكف عـن قتـل      ـ
: عنه ، وقولهم     ، مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس             )�(المنافقين

إن محمداً يقتل أصحابه ، ولاشك أن هذا سياسة منه عليه الصلاة والسلام ؛ لـئلا                
يوجب هذا الفعل نفور الناس عن الإسلام ، ممن دخل فيـه وممـن لم يـدخل ،                  
ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة             

  . القتل 
ولا شـك أن    : لقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية        أن الوالي وا   ـ٢       

هذا من السياسة في مكافحة الفساد ، ولئلا يسند الأمر إلى غير أهلـه ، ويتـولى                 
 إلا  هالخونة والضعفاء والعاجزين ، وقد حصل بسبب ذلك من الفساد ما لا يحصي            

  .االله 
طـع الأيـدي في      أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ى أن تقْ           ـ٣      

وهذا النهي من باب السياسة ؛ إذ في إقامة الحدود في الغزو ضرر كبير               : )�(الغزو
؛ إذ قد يترتب على ذلك لحوق المحدود إلى دار الكفر ، ومساندته لهم ، ومعلوم أن            

  .تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
 راجحة إما من حاجـة      وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة     : (     قال ابن القيم    

               لعـارضٍ أمـر المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار ، وتأخير الحد
وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛           

   .)�( )فتأخيره لمصلحة الإسلام أولىفهذا تأخير لمصلحة المحدود ؛ 
            

 السياسة الشرعية عن الإمام ابن قيم ((، والرفاعي ،  ) ٢٠ ،٥/٧ (  )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 1
   ) .١٤٥: ص (  ))الجوزية 

  .سبق تخريجه  )  ( 2
  .سبق تخريجه  )  ( 3

   ) .٤/٣٤٥ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 4
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١٤٠

تي يستدل ا على سد الذرائع والسياسة الشرعية في         إلى غير ذلك من الأمثلة ال     
  .آن واحد 
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١٤١

  العلاقة بين سد الذرائع والاحتياط: المبحث الثالث 
  :وفيه مطلبان 

معنѧѧѧѧى الاحتيѧѧѧѧاط لغѧѧѧѧة : المطلѧѧѧѧب الأول     
  : واصطلاحاً 
 الحاء والواو والطاء كلمةٌ واحدة ، وهو الشيء يطيــف           :     الاحتياط لغة 

يقال .  )�(لحوط مصدر حطْت الرجلَ أحوطه حوطاً ، إذا حفظته        ، فا  )�(بالشيء
  .)�(حفظه ، وصانه ، وتعهده: حاطه حوطاً وحِيطة وحِياطةً : 

  .)�(افتعال ، وهو طلب الأحظّ والأخذ بأوثق الوجوه:     واحتاط للشيء 
  :  عرف الاحتياط بتعريفات كثيرة ، منها : الاحتياط اصطلاحاً     
 أحل ما إلا شيئاً يحل ولا ،     تعالى االله حرم ما إلا شيئاً المرء ميحر ألا هو (  •

   .)�( )تعالى االله
   .)�()حفظ النفس عن الوقوع في المآثم  (  •
التحفظ والاحتراز مـن    : وقيل  .هو فعلُ ما يتمكن به من إزالة الشك          (  •

   .)�()الوجوه لئلا يقع في مكروه 
   .)�()راتبه حمل الشيء على أعظم م (  •

            

  ) .حوط : ، مادة ١/٣٢٧ ( )) اللغةمعجم مقاييس  ((ابن فارس ، )  ( 1

 ١، ط) حوط :  ، مادة ١/٥٥٢ ( )) جمهرة اللغة(( ، ) هـ ٣٢١: ت ( ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن )  ( 2
  .م ١٩٨٧الدكتور رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، : م ، تحقيق٣، 

  ) .حوط :  ، مادة ٦٦٣: ص (  ))يط  القاموس المح((الفيروزآبادي ، )  ( 3

  ) .حاط :  ، مادة ١٥٧: ص  ( )) المصباح المنير ((الفيومي ، )  ( 4

   ) .٦/١٨٩ ( )) الإحكام (( ،) هـ ٤٥٦: ت ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  )  ( 5

   ).١/٣١٠ (  )) كشاف اصطلاحات الفنون ((، وعنه التهانوي في  )١٥: ص (  )) التعريفات (( الجرجاني ، )  ( 6

   ) .٥٦:ص (  )) الكليات (( الكفوي ، )  ( 7

م ، ١ ، ١، ط )  ٧٥:ص (  )) إرشاد الفحول (( ،) هـ ١٢٥٠: ت ( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  )  ( 8
  .م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢محمد سعيد البدري ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، : تحقيق
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١٤٢

 : الاحتيـاط  (   :ـ وهو التعريف المختار   ـتعريف ابن القيم للاحتياط      •
الاستِقْصاءُ والمُبالَغةُ في اتباعِ السنةِ وما كَانَ علَيهِ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وعلَـى               

 .)�()وزةٍ ، ولا تقْصِيرٍ وتفْريطٍ آَلِهِ وسلَّم وأصحابه ، مِن غَيرِ غُلو ومجا
      

علاقѧѧѧة سѧѧѧد الѧѧѧذرائع  :     المطلѧѧѧب الثѧѧѧاني  
  :بالاحتياط 

    لقد أوضح لنا نبينا صلى االله عليه وعلى آله وسلم الـشريعة الخاتمـة أتم               
إيضاح وأكمله ؛ فعرفنا الحلال من الحرام ، لكن قد يرد على المكلف في بعـض                

ردد بين الفعل أو عدمه ، وهي المشار إليها في قوله عليـه             الأحكام شبهة تجعله يت   
 بين وبينهما مشتبِهات لَا يعلَمهـن       الْحرام وإِنَّ   بين الْحلَالَ إِنَّ ((:الصلاة والسلام   

 ، وذلك بسبب تعارض الأدلة ، واخـتلاف العلمـاء ،            )�()) ... الناسكَثِير من   
والاحتياط في ذلك على حسب أدلة تحريمـه وتحليلـه في القـوة             ومراتب الورع   

والضعف ، فإن قويت أدلة التحريم تأكد الورع ، وإن ضعفت خف الورع ، وهذا  
 ،  )�(كله راجـع إلى النظر فيما يترتب على هذا الفعل من مصلحة أو مفـسدة             

ع في الحرام ؛    والغالب على الاحتياط درء المفاسد ، فقد يمنع المباح ؛ خشية الوقو           
،  الذرائع بالعمل بالاحتيـاط    وهذا وجه ارتباط سد   احتياطاً ، وسداً لذريعة الحرام ،       

ولذلك تجد أن العلماء يستدلون لسد الذرائع بالأدلة نفسها التي يستدلون ا على             

            

م ، بعناية وترتيب وتبويب صالح أحمد الشامي ، المكتب ١ ، ١، ط ) ٤٩٤:ص (  )) الروح (( ابن القيم ، )  ( 1
 إغاثة اللهفان في مصايد ((ابن القيم ، : وانظر أيضاً . م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

   ) .٣١١ ، ١/٣١٠ ( ))الشيطان 

  بينالحلال بابالبيوع ، : ك  .  ٥٢:  ، ح  من استبرأ لدينهفضلباب الإيمان ، : ك  ( أخرجه البخاري)   ( 2
 الحلال وترك أخذالمساقاة ، باب : ك (  ـ واللفظ له ـ ومسلم،  ) ١٩٤٦:  ، ح مشبهات بين وبينهما والحرام

  .، من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه  ) ١٥٩٩: ، ح الشبهات
   ) .٢/١٤(  )) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ((ابن عبد السلام ، : انظر  )  ( 3
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١٤٣

 ،  )�()) يرِيبـك   مـالا  إلى يرِيبك   ما دع ((: قاعدة العمل بالاحتياط ؛ كحديث      
   .)�)(�()) إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات (( :وحديث 

 هـو  مما ذلك غير إلى: (    وقال الشاطبي بعد أن ذكر أمثلة على سد الذرائع          
، أكثـري  ولا بغالـب  ولـيس  كثرة فيه والمفسدة الإضرار إلى القصد وفى ذريعة

 إلى طريقاً يكون أن عسى مما حرزوالت بالحزم والأخذ الاحتياط   على مبنية والشريعة
 في  ببـدع  عليه العمل فليس ؛   والتفصيل الجملة على معلوماً هذا ن فإذا كا  مفسدة
 حاجي أو لضروري إما مكمل هو ما إلى راجع أصولها من أصل هو بل ،   الشريعة

   . )�( .. )تحسيني أو

  .اط وهذا واضح في الصلة الكبيرة بين سد الذرائع وقاعدة العمل بالاحتي
  
  
  
  
  
  

            

 الحثالأشربة ، باب : ك  ( والنسائي،  ) ٢٥١٨:صفة القيامة والرقائق والورع ، ح : ك  ( أخرجه الترمذي )  ( 1
  مادعالبيوع ، باب : ك  ( والدارمي،  ) ١٧٢٣: ، ح ١/٢٠٠ ( وأحمد،  )  ) ٥٧١١: ، ح على ترك الشبهات

 الزجر عما يريب ذكرالرقائق ، باب الورع والتوكل ، : ك  (  وابن حبان، ) ٢٥٣٢:ح ،  يريبك  لا ماإلى يريبك
: ك  . ٢١٧٠ ، ٢١٦٩:البيوع ، ح : ك  ( والحاكم ، ) ٧٢٢:ح  ، المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة

  .،  عن الحسن بن علي رضي االله عنهما  ) ٧٠٤٦:الأحكام ، ح 
  .هذا حديث حسن صحيح : مذي     قال التر

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :     وقال الحاكم 

  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة )  ( 2

 العمل بالاحتياط في الفقه ((وشاكر ، منيب محمود ،  ). ٣/١٢٥٣ ( )) بدائع الفوائد (( ابن القيم ،: انظر  )    ( 3
و . م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨ ، الرياض ، السعودية ، سم ، دار النفائ١  ،١، ط ) ٣٢٧:  ص (  ))الإسلامي 

   ) .٤١٣: ص ( ))  إرشاد الفحول(( الشوكاني ،  

   ) .٢/٣٦٤ ( )) الموافقات((  الشاطبي ،  )  ( 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٤٤

  العلاقة بين سد الذرائع والحيل: المبحث الرابع 
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  
تعريѧѧѧѧف الحيѧѧѧѧل لغѧѧѧѧة   :     المطلѧѧѧѧب الأول 

  :واصطلاحاً 
الحيل جمع حِيلة، وهي اسم من الاحتيال ، وأصلها من الحِول،           :     الحيل لغة   

صلٌ واحد ، وهـو     ، فالحاء والواو واللام أ     )�(ولكن قلب واوه لانكسار ما قبله     
  . )�(العام ؛ وذلك أنه يحول ، أي يدور: تحرك في دورٍ ؛ فالحَول 

والحَول والحَيل والحِول والحولَة والحيلة والحويل والمحالة والـمحال والاحتيال         
  . )�(الحِذْق ، وجودةُ النظر ، والقدرة على التصرف: والتحول والتحيل 

ما يتوصل به إلى حالةٍ ما  في خفية ، وأكثر اسـتعمالها             : لة والحويلة       والحِي
فيما في تعاطيه خبثٌ ، وقد تستعمل فيما فيه حِكمة ، ولهذا قيل في وصف االله عز                 

الوصـول في خفية من الناس إلى ما فيه        :  ، أي    )�( }الْمِحَالِ شَدِيدُ وَهُوَ{ :لوج
  .)�(حِكمة

  .هو الأقرب للحيل بمعناها الاصطلاحي     والمعنى الأخير 
الحيلة بمعنى أخص من المعنى اللغوي ، فمن         يعرف الفقهاء :الحيل اصطلاحاً       

  : ذلك تعريفها بـ 

            

:  ، مادة ٢٦٧: ص  ( )) مفردات ألفاظ القرآن ((، ) هـ ٤٢٥: ت ( الأصفهاني ، الحسين بن محمد : انظر )  ( 1
هـ ١٤٢٣بيروت ، : دمشق ، والدار الشامية : صفوان عدنان داوودي ، دار القلم : م ، تحقيق١ ، ٣ ، ط)حول 

  .  م ٢٠٢ =

  ) .حول :  ، مادة ١/٣٢٧ ( )) معجم مقاييس اللغة ((ابن فارس ، : انظر )  ( 2

  ) .حول :  ، مادة ٩٨٩: ص  ( )) القاموس المحيط ((الفيروز آبادي ، : انظر )  ( 3

   .١٣الآية : سورة الرعد )  ( 4

  ) .حول :  ، مادة ٢٦٧: ص  ( )) مفردات ألفاظ القرآن ((الأصفهاني ، : انظر )  ( 5
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١٤٥

أن يظهر عقداً مباحاً ، يريد به محرماً ؛ مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم                (  •
   .)�()ونحو ذلك االله، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، 

تقديم عمل ظاهر الجواز ، لإبطال حكم شرعي ، وتحويله في الظاهر إلى              (  •
  .)�()حكم آخر ، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة 

 شرعاً منه الممنوع الغرض إلى التوصل: (  عرفها بقوله :تعريف ابن القيم     •
  .)�( )عادة أو عقلاًأو 

 : التعريف المختار  •
أن الحيلة في عرف الفقهاء والأصوليين تطلق غالباً على الحيل            سبق يتبين  مما    

الطرق والوسائل التي يتوصل من خلالهـا إلى اسـتحلال          : ( المذمومة شرعاً ، وهي     
  ) . المحرمات، أو إسقاط الواجبات ، وتعطيل مقاصد الشرع ، وخرم قواعد الشريعة

  
بѧѧن أقѧѧسام الحيѧѧل عنѧѧد ا:     المطلѧѧب الثѧѧاني

  :  القيم 
حيـل مباحـة،    : ابن القيم الحيل بالاعتبار العام إلى قسمين رئيسين        قسم    

وحيل محرمة ، ويندرج تحت هذين القسمين أنواع عديدة بحسب الطرق المفـضية             
 إعـلام   ((: من كتبه ، خاصة في كتابيه        إليه ، ذكرها بالتفصيل ابن القيم في عدد       

    : )�())ن  إغاثة اللهفا(( و)�())الموقعين 
  

    :الحيل المحرمة : القسم الأول    
            

   ) .٦/١١٦ ( )) المغني ((  ابن قدامة ، )  ( 1
   ) .٤/٢٠١ ( )) الموافقات ((  الشاطبي ، )  ( 2

   ) .٥/١٨٨ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ،  )  ( 3

    ) .٢٩٤ ، ١٨٨/ ٥: ( انظر منه )   ( 4

  ابن القيم ، : وانظر كذلك   ) . ٢/٧٥٤(و  ) ٦٥٨ ـ ١/٥٨٢ )) ( إغاثة اللهفان(( انظر ابن القيم ،  )  ( 5
   )٣٥: ص  ( )) الطرق الحكمية ((
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١٤٦

    وهي كل حيلة تتضمن إسقاط الواجبات ، وتحليل المحرمـات ، وقلـب             
  .  )�(المظلوم ظالماً ، والظالم مظلوماً ، والحق باطلاً ، والباطل حقاً

    فهذا النوع هو الذي اتفق السلف على ذمه ، وصاحوا بأهله من أقطـار              
و الذي شن ابن القيم على أربابه حملة شعواء ، ودلل علـى إبطالـه               الأرض ، وه  

  .  )�(بأدلة كثيرة ، سنورد شيئاً منها
   : )�(    ويتنوع هذا القسم باعتبار الطرق المفضية إليه ، إلى ثلاثة أنواع

  
  : محرمة ويقصد ا المحرم ) الوسيلة ( أن تكون الحيلة  : النوع الأول    

ن القيم أن هذا النوع محرم باتفاق المسلمين ، وصاحبه فاجر     وقد ذكر اب
  . ظالم آثم 

وذلك كالتحيل على هلاك النفوس : (     وقد مثّل ابن القيم لهذا النوع بقوله 
، وأخذ الأموال المعصومة ، وفساد ذات البين ، وحيل الشياطين على إغواء بني 

ق ، وإظهار الباطل في الخصومات آدم ، وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض الح
 محرم في نفسه ؛ فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والدينية والدنيوية ، فكل ما ه

والخفية ، بل التوصل إليه بالطرق  الخفية أعظم إثماً، وأكبر عقوبة؛ فإن أذى 
المخادع وشره يصل إلى المظلوم من حيث لا يشعر ، ولا يمكنه الاحتراز عنه ، 

  ) .ولهذا قُطع السارق دون المنتهب والمختلس 
   : )�(    ثم قسم هذا النوع إلى قسمين

 ما يظهر أن مقصود صاحبه الشر والظلم ؛ كحيل اللصوص ، والظلمة، ـ١   
  .والخَونة 

            

   ) .٥/٥٣٨ )) ( إعلام الموقعين(( ، و ) ١/٥٨٢ )) ( إغاثة اللهفان(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

   ) .١/٥٨٢( المصدر السابق : انظر )  ( 2

   ) .٥/٣٠١( و  ) ٥/٢٩٤ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 3

   ) .٢/٧٥٦ )) ( إغاثة اللهفان(( ابن القيم ، : انظر )  ( 4
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١٤٧

 ذلك فيه ، بل يظهر المحتالُ أن قصده الخير ، ومقصوده ر ما لا يظهـ٢   
المريض لوارث لا شيء له عنده ، قصداً لتخصيصه بالمقَر الظلم والبغي ؛ مثل إقرار 

  .به ، أو إقراره بوارث ، وهو غير وارث ؛ إضراراً بالورثة 
    ثم ذكر أن هذا حرام باتفاق الأمة ، وتعليمه لمن يفعله حرام ، والشهادة 
عليه حرام ، إذا علم الشاهد صورةَ الحالِ ، والحكم بموجب ذلك حكم باطلٌ 

رام ، يأثمُ به الحاكم باتفاق المسلمين ، إذا علم صورةَ الحالِ ، فهذه الحيلة في ح
نفسها محرمة ؛ لأا كذب وزور ، والمقصود ا محرم ؛ لكونه ظلماً وعدواناً ، ولا 
يستريب أحد أنه من كبائر الإثم ، ومن أقبح المحرمات ، وهو بمترلة لحم خترير 

ه معصية ؛ لتضمنه الكذب والزور ، ومن جهة تضمنه ميت حرام ؛ أنه في نفس
  . إبطال الحق ، وإثبات الباطل 

  
مباحة في نفسها ، ويقصد )الوسيلة ( أن تكون الحيلة   :النوع الثاني    

 ؛ فتصير حراماً تحريم الوسائل ؛ كالسفر لقطع الطريق ، وقتل النفس ا المحرم
  . )�(المعصومة

قصود حرام ، والوسيلة في نفسها غير محرمة ، لكن لما توسل ا     فههنا ؛ الم
  .إلى الحرام صارت حراماً 

  
أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم ، وإنما   :النوع الثالث    

 ؛كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك ، وضعت مفضية إلى المشروع
  . )�(قاً إلى الحرامفيتخذها المتحيل سلّماً وطري

  .)�( هو معترك الكـلام في باب الحيلـ كما قال ابن القيم ـ       وهذا النوع 
            

   ) .٢/٧٥٧ )) ( إغاثة اللهفان(( ، و ) ٥/٣٠١ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1

   ) .٢/٧٦٥ )) ( إغاثة اللهفان(( ، و ) ٥/٣٠٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ،  :انظر )  ( 2

   ) .٥/٣٠٢ )) ( إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر )  ( 3
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١٤٨

  .فهذه هي الحيل التي ذَمها السلف ، وحرموا فعلها وتعليمها ( :   وقال أيضاً 
  :من جهة غايته ، ومن جهة سببه :     وهذا حرام من وجهين 

  .به إباحة ما حرمه االله ورسوله، وإسقاط ما أوجبه فإن المقصود :    أما غايته 
 فإنه اتخذ آيات االله هزواً ، وقصد بالسبب ما لم :    وأما من جهة سببه 

يشرع لأجله ، ولا قَصده به الشارع، بل قَصد ضِده ، فقد ضاد الشارع في الغاية، 
من الحيل أحسن وقد يكون أصحاب القسم الأول . والحِكمة ، والسبب جميعاً 

 حرام ، وإثم ، ه إن ما نفعل:فإم يقولون  حالاً من كثير من أصحاب هذا القسم ؛
  . ومعصية ، ونحن أصحاب تحيل بالباطل ، عصاة الله ورسوله ، مخالفون لدينه 

 يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة )�(    وكثير من هؤلاء
م التحيل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرمه ، وإسقاط ما ، وأن الشارع جوز له

  .  أوجبه
ثم إن هذا النوع من الحيل تضمن !     فأين حال هؤلاء من حال أولئك ؟

نسبةَ الشارع إلى العبث ، وشرع ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء ؛ فإن 
 العقود الشرعية عبثاً لا فائدة فيها  أن تصير:حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة 

؛ فإا لا يقصد ا المحتالُ مقاصدها التي شرعت لها ، بل لا غرض له في مقاصدها 
 ممنوع منه ، فجعلها سترةً وجنة ووحقائقها البتة ، وإنما غرضه التوصلُ ا إلى ما ه

  . )�() قال الشرع يتستر ـا من ارتكاب ما نهي عنه صِرفاً ، فأخرجه في
  :  )�(    ثم قسم ابن القيم هذا النوع إلى خمسة أقسام

 الاحتيالُ لِحِلِّ ما هو حرام في الحال ؛ كالحيل الربوية ، وحيلة :    أحدها 
  .التحليل 

            

  .يعني أصحاب النوع الثالث  )  ( 1

   ) .٢/٧٦٧ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، )  ( 2

   ) .٢/٧٦٨ ( المصدر السابق: انظر )  ( 3
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١٤٩

 الاحتيالُ على حِلِّ ما انعقد سبب تحريمه ، فهو صائر إلى التحريم :    الثاني 
 طلاقَها بشرطٍ محقَّق تعليقاً يقع به ، ثم أراد منع وقوع ولا بد ؛ كما إذا علّق

  . الطلاق عند الشرط ، فخالعها خلع الحيلة ، حتى بانت ، ثم تزوجها بعد ذلك 
 الاحتيالُ على إسقاط ما هو واجب في الحال ؛ كالاحتيال على :    الثالث 

لِّك مالَه لزوجته أو إسقاط الإنفاق الواجب عليه ، وأداء الدين الواجب ؛ بأن يم
ولده ، فيصير معسِراً ، فلا يجب عليه الإنفاق والأداء ، وكمن يدخل عليه رمضان 

  . ولا يريد صومه ، فيسافر ولا غَرض له سوى الفِطْر ، ونحو ذلك 
 الاحتيالُ على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب ، لكنه :    الرابع 

 يمتنع الوجوب ؛ كالاحتيال على إسقاط الزكاة؛ صائر إلى الوجوب ، فيحتال حتى
بتمليكه مالَه قبل مضي الحولِ لبعض أهله ، ثم استرجاعه بعد ذلك ، وهذا النوع 

  : ضربان 
  .  إسقاط حق االله تعالى بعد وجوبه ، أو انعقاد سببه  :أحدهما    
كالاحتيال على  إسقاط حق المسلم بعد وجوبه ، أو انعقاد سببه ؛ :والثاني     

  . إسقاط الشفعة التي شرعت دفعاً للضرر عن الشريك ، قبل وجوا أو بعده 
 الاحتيالُ على أخذ حقِّه أو بعضه أو بدله بخيانة ، وله صور :    الخامس 

  : كثيرة 
  . أن يجحده دينه كما جحده :      منها 

  .  أن يخونه في وديعته كما خانه :ومنها     
  . أن يغشه في بيع معيب كما غَشه هو في بيع معِيب :ومنها     
 محرماً في نفسه ، ـ أي الوسيلة ـأن يكون الطريق   :النوع الرابع    

  .   )�(والمقصود به حقاً

            

   ) .٢/٧٥٨ )) ( إغاثة اللهفان(( ، و ) ٥/٣٠٢ )) ( إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 1
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١٥٠

أن يكون له على رجل حق فجحده ، ولا بينة له ، فيقيم صاحبه :     مثاله 
  . وت ذلك الحق شاهدي زور يشهدان به ، ولا يعلَمان ثب

    ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً ، ويجحد الطلاق ، ولا بينة لها ، فتقيم 
  . شاهدين يشهدان أنه طلقها ، ولم يسمعا الطلاق منه 

    ومثل أن يكون له على رجل دين ،وله عنده وديعة ، فيجحد الوديعة ، 
  .دي حق ، أو ما أودعني شيئاً فيجحد هو الدين ، أو بالعكس ، ويحلف ما له عن

 )�(فهذا النوع ذكر ابن القيم أن هناك طائفة من العلماء ممن يجيز مسألة الظَّفَر
  . يجيزه 

، )�()فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود :( فقد أوضح رأيه بقوله:    أما هو 
  .)�()) خانك تخن من  من ائْتمنك ولاإلى الْأَمانةَ أَد(( :وفي مثل هذا جاء الحديث

فهذا محرم ،وهو عند االله تعالى عظيم ؛ لأن الشاهدين : (     وقال أيضاً 
   .)�()يشهدان بالزور ، وشهادة الزور من الكبائر ، وقد حملهما على ذلك 

   :الحيل المباحة: القسم الثاني     

            

وضع اليد على الشيء ، والغلبة عليه ، والتمكُّن منه ،وهو يقع : الفوز بالمطلوب ، واصطلاحاً : لغة : الظفر  )  ( 1
   . على الحقوق ؛ سواءٌ أكان محلُّها عيناً أم لا

 )) إغاثة اللهفان ((قاله محقق كتاب .استيفاء الشخصِ حقَّه الذي له على غيره برضاه أو بغير رضاه :   والمراد ههنا 
)٢/٧٥٨ . (   

    ) .٥/٣٠٢ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 2
: ك  ( والترمذي، )  ٣٥٣٥:  ، ح  في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهبابالإجارة ، : ك  ( أبو داودأخرجه  )  ( 3

البيوع : ك  ( والدارمي،  ) ١٢٦٤:  ، ح  ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها لهبابالبيوع ، 
 ٣/٣٥ ( والدارقطني،  ) ٢٢٩٦:  ، ح ٢/٥٣ ( والحاكم،  ) ٢٥٩٧:  ، ح واجتناب الخيانة  في أداء الأمانةباب، 

من حديث أبي  ) ٤/٥٥ ( )) الأوسط (( في والطبراني،  )٢١٠٩٢:  ، ح ١٠/٢٧١(  والبيهقي،   ) ١٤٢: ، ح 
  .هريرة رضي االله عنه 

  . حسن غريب :    قال الترمذي 
  .حديث شريك أبي حصين على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي  :   وقال الحاكم 

   ) .٢/٧٥٧ ( )) إغاثة اللهفان (( ابن القيم ، )  ( 4
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١٥١

 تعالى به ، وترك ما  به إلى فعل ما أمر االلهلوهي تحيل الإنسان إلى ما يتوص    
عنه ، والتخلص من الحرام ، تخليص الحق من الظالم المانع له ، وتخليص المظلوم ى 

  . من يد الظالم الباغي
    فهذا القسم محمود يثاب فاعله ومعلِّمه ، وتختلف مراتبه بحسب ما توصل 

كون إليه الحيلة من مصالح وما تدفعه من مفاسد ؛ فقد تكون واجبة ، وقد ت
  . )�(مندوبة

   :    )�(ويتنوع هذا القسم إلى نوعين    
: أن تكون الطريق مشروعة ، وما تفضي إليه مشروع  : النوع الأول    

وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباا ؛ فالأكل والشرب 
مستحبها واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود ، والعقود الشرعية واجبها و

   .)�(ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه
وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا  (  :    قال ابن القيم

القسم ، بل العاجز من عجز عنه ، والكيس من كان به أفطن وعليه أقْدر ، ولا 
ه الحيلة ، والإنسان سيما في الحرب فإا خدعة ، والعجز كل العجز في ترك هذ

مندوب إلى الاستعاذة باالله تعالى من العجز والكسل ؛ فالعجز عدم القدرة على 
الحيلة النافعة ، والكسل عدم الإرادة لفعلها ؛ فالعاجز لا يستطيع حيلة ، 
والكسلان لا يريدها ، ومن لم يحتلْ وقد أمكنته الحيلة أضاع فرصته وفرطَ في 

   : مصالحه ،كما قال

            

   ) .٢/٥٨٢( در السابق المص: انظر )  ( 1

   ) .٥/٣٠٣ )) (إعلام الموقعين(( ابن القيم ، : انظر )  ( 2

   ) .٥/١٨٨ ( المصدر السابق: انظر  )  ( 3
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١٥٢

بِرده ، وهو مرى أمه       أضاع ، وقاسجِد دلْ وقد جتـحإذا المرء لم ي       
أمرٌ فيه حيلة فلا يعجز عنـه ،        : الأمر أمران   :     وفي هذا قال بعض السلف      

  .) �()وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه 
 دفع الظلم بطريق    أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على        : النوع الثѧاني      

مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك ، بل وضعت لغيره ، فيتخذها هو طريقاً إلى هذا                
. المقصود الصحيح ،أو تكون قد وضعت له ،لكن تكون خفية ولا يفطـن لهـا                

  أن الطريق في الذي قبله نصبت مفـضية إلى         :والفرق بين هذا القسم والذي قبله       
 للطريق المعهود ، والطريق في هـذا القـسم          مقصودها ظاهراً ، فسالكها سالك    

نصبت مفضية إلى غيره ، فيتوصل ا إلى مالم توضـع لـه ؛ فهـي في الفعـال                   
  .  )�(كالتعريض الجائز في المقال ، أو تكون مفضية إليه لكن بخفاء

   :)�(    من أمثلة هذا القسم
! ر مثـالاً    ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة لهذا القسم بلغت مائة وسبعة عـش               

     :وسأكتفي منها بمثالين 
 إذا جاوز الميقات غير محرم لزمـه الإحـرام ودم اوزتـه             :المثال الأول       

أن لا يحرم من موضـعه ، بـل         : فالحيلة في سقوط الدم عنه      . للميقات غير محرم    
يرجع إلى الميقات ، فيحرم منه ؛ فإن أحرم من موضعه لزم الدم ، وإلا ؛ فيـسقط                  

  .عه إلى الميقات برجو
 أن يخاف رب الدار غيبةَ المستأجر ، ويحتاج إلى داره فلا يسلمها             :المثال الثاني   

أن يؤجرها ربها من امرأة المـستأجر ،        : أهلُه إليه ، فالحيلة في التخلص من ذلك         

            

   ) .٥/٣٠٤ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٥/٣٠٥( المصدر السابق : انظر )  ( 2

   ) .٥/٣٠٥( المصدر السابق : انظر )  ( 3
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١٥٣

رأةُ ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأةُ الدار وتفرغَها متى انقضت المدةُ ، أو تضمن الم              
ذلك إذا استأجر الزوج ، فمتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الـرد لم يـتمكن               

وكذلك إذا مات المستأجر فجحد ورثته الإجارةَ وادعوا أن         . أحدهما من الامتناع    
فإن خاف  .الدار لهم ، نفَع رب الدار كفالةُ الورثة وضمانهم رد الدار إلى المؤجر              

أن يأخذَ منـه كفـيلاً      : أجر وعدم تمكُّنه مِن قبض الأجرة ؛ فالحيلة         إفلاس المست 
  . بأجرةِ ما سكن أبداً ، ويسمي أجرةَ كلِّ شهرين للضمين ، ويشهد عليه بضمانه 
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١٥٤

علاقѧѧѧة سѧѧѧد الѧѧѧذرائع : المطلѧѧѧب الثالѧѧѧث      
  : بالحيل 

 فѧَلاَ {: نه  إن من صفات المؤمن التسليم لأوامر الشرع ، كما قال جل شأ               
 أَنفѧѧُسِهِمْ فѧѧِي يَجѧѧِدُواْ لاَ ثѧѧُمَّ بَيѧѧْنَهُمْ شѧѧَجَرَ فِيمѧѧَا يُحَكِّمѧѧُوكَ حَتѧѧَّىَ يُؤْمِنѧѧُونَ لاَ وَرَبѧѧِّكَ
 ، والحرص على أن يكون قـصده في         )�(} تѧَسْلِيماً  وَيѧُسَلِّمُواْ  قَضَيْتَ مِّمَّا حَرَجاً

 مـن ، فإن كـل     ) �(امأفعاله وأقواله موافقاً لقصد الشـارع من تشريـع الأحك       
ا ناقضه من وكل ،   الشريعة ناقض فقد له شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى
 ؛  باطـل  فعملـه  له تشرع مالم التكاليف في ابتغى فمن باطل ،    المناقضة في فعمله

  . )�( المفاسد ودرء المصالح لتحصيل وضعت إنماذلك أن المشروعات 
الحيل التي يتوصل أرباـا مـن       : الشارع      وإن مما يظهر فيه مناقضة قصد       

خلال الفعل الظاهر الإباحة إلى مصالحهم ، فيصرفون في سبيل ذلك الفعلَ عـن              
  .مقصوده الأصلي الذي أراده الشارع منه 

: ( فهي في الحقيقة ذرائع توصل إلى مآلات محرمة ، ولذلك قال ابـن القـيم                
؛ فإن الشارع يسد الطريـق إلى       وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة        

المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله ، فأين من يمنع مـن الجـائز                 
   .)�()خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ 

  .     هذا في الحيل المحرمة 
         ستجلب أو مفـسدة        أما الحيل التي يجد فيها المسلم مخلصاً شرعياً لمصلحة ت

تدفع ، فلا تناقِض سد الذرائع بل تتوافق مع فتح الذرائع ، فهي على هذا تعتـبر                 
إحدى تطبيقات سد الذرائع في وجه من الوجوه ؛ إذ إن الحيلة المباحـة لا ـدم                 

            

    .٦٥الآية : ورة النساء س)  ( 1

    ) .٢/٣٣١ ( )) الموافقات ((الشاطبي ، : انظر  )  ( 2

   ) .٢/٣٣٣ ( )) الموافقات ((: انظر  )  ( 3

   ) .٥/٦٦ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 4
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١٥٥

أصلاً من الأصول التي اعتبرها الشارع ، ولا تناقض مصلحة من المـصالح الـتي               
حياناً مع ذلك ، فالذي يفوت حقه بوجه من الوجوه ، أو            راعاها ، بل هي تتفق أ     

يخاف ضرراً واقعاً أو متوقعاً في النفس أو المال أو الأهل ؛ له الحـق شـرعاً في أن                
يدفع عن نفسه ذلك الضرر ، فإن تيسر له ذلك بالوسائل المشروعة ؛ فهو الأصل               

دة الضرر النازل   في الدفع ، وإلا إن اضطر بوسائل غير مشروعة ، إذا كانت مفس            
الوسيلة ، وهذا وجه من وجوه العمل بسد الذرائع ، وهو            أعظم وأكبر من مفسدة   

   . )�( بفتح الذرائع ، كما ذكرته سابقاًىما يسم
 أصلاً هدم ما ؛ عنها والنهي هاوذم إبطالها تقدم التي   فالحيل: (     قال الشاطبي   

 ولا شـرعياً  أصـلاً  لادم لةالحي أن فرضنا فإن ،   شرعية مصلحة وناقض شرعياً
 .. باطلـة  هـي    ولا النهي في   داخلة فغير باعتبارها ؛  الشرع شهد مصلحة تناقض

()�( .  
  :   أذكر علاقة سد الذرائع بالحيل في النقاط التاليةق    وبناء على ما سب

 ـ١      إن سد الذرائع والحيل تقومان على فعل ظاهره الإباحة يفـضي إلى             ـ
 ظاهر الذريعة الجواز غير أن مآلها إلى مفسدة ، ولـذلك      :ذرائع  غاية ، ففي سد ال    

وجب سدها ، وفي الحيل غالباً تستعمل في فعل ظاهر الإباحة لتوصـل إلى غـير                
: ( ، قال ابن القـيم  )�(مقصوده الأصلي ، ولذلك منعت ، لأن هذه عين المخادعة     

يهم ؛ فإن المخادعة     منطبقة عل  )�(وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة ، وهذه الأوصاف       

            

جاء ، إيهاب أحمد سليمان وأبو الهي ) . ٩٢: ص  ( )) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((البرهاني ، : انظر  )  ( 1
، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،  ) ١٥٢: ص  ( ))الحيل وأثرها في الأحوال الشخصية  ((، ) م ١٩٩٦(  ،

  .  الجامعة الأردنية ، عمان 
    ) .٢/٣٨٧ ( )) الموافقات (( )  ( 2

،  ) ٨٠:ص  ( )) قه الإسلاميالحيل الشرعية في الف ((، ) م ١٩٩٩( عمر ، تيسير عمران علي ، : انظر )  ( 3
  .رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس 

  .أوصاف الخِداع والمكر : أي  )  ( 4
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١٥٦

 )�( )بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محـرم يبطنه        هي الاحتيال والمراوغـة    
 .  

 إن النظر في كل من سـد الذرائـع والحيـل يكون منصباً على مآل             ـ٢   
 الصادرة الأفعال من فعل على يحكم لا اتهد أن وذلك: ( الفعل ؛ قال الشاطبي     

 الفعـل  ذلـك  إليه يؤول ما إلى نظره بعد إلا بالإحجام أو مبالإقدا المكلفين عن
 قصد ما خلاف على مآل له ولكن تدرأ لمفسدة أو تستجلب فيه لمصلحة مشروعاً

 لـه  ولكن،   به تندفع مصلحة أو عنه تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد،   فيه
   دىأ فربمـا   ؛ بالمـشروعية  الأول في القـول  أطلق فإذا،   ذلك لاف خ على مآل

 هـذا  فيكون؛   عليها تزيد أو المصلحة تساوى المفسدة إلى فيه المصلحة استجلاب
 بعـدم  الثـاني  في القـول  أطلق إذا وكذلك،   بالمشروعية القول إطلاق من مانعاً

 يـصح  فـلا ؛   تزيد أو تساوي مفسدة إلى المفسدة استدفاع أدى ربما مشروعية
 عـذب  أنـه  إلا المورد صعب جتهدللم مجال وهو،   المشروعية بعدم القول إطلاق
وينبني على هذا الأصل كـل       . )�( )الشريعة مقاصد على جار الغب محمود المذاق

من قاعدتي الذرائع والحيل ؛ ذلك أن الذرائع قد تؤدي إلى المفسدة ؛ فيجب سدها               
، وقد تؤدي إلى ما هو مصلحة وتندفع ا المفسدة ؛ فيجب فتحهـا ، وكـذلك                 

تقديم العمل ظاهر الجواز من أجل قلب حكم شرعي ، فيكـون          الحيل ؛ قد يكون     
مآل العمل فيها إلى مفسدة ؛ فيجب منعها ، وقد يؤدي ذلك إلى إيجـاد مخلـص                 

  .)�(شرعي مباح تندفـع به المفسـدة ؛ فيكون مآل العمل فيه هو المصلحة

            

   ) . ٥/٦٨ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٤/١٩٤ ( )) الموافقات (( الشاطبي ، )  ( 2

   ) .٨٠:ص  ( ))  الفقه الإسلاميالحيل الشرعية في (( عمر ،: انظر )  ( 3
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١٥٧

نظـر   إن الحيل لا بد فيها من القصد إلى المفسدة ، أما الذرائع ؛ فلا ي    ـ٣     
فيها إلى قصد المكلف ، وإنما النظر فيها منصب على المآلات ، والنظر في المـآلات    

   . )�(لا يكون إلى مقصد العامل ونيته ، بل إلى نتيجة العمل وثمرته
     ولذلك ذكر ابن القيم أن منع الحيل آكد وأولى من سد الذرائع ؛ حيـث               

 وهـي   ـرم ، فما يقصد به المحرم       أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد ا المح        
  .أولى بالتحريم ـ الحيل 

والشارع حرم الذرائع ، وإن لم يقصد ـا المحـرم ؛            : ( قال ابن القيم         
   . )�(! )لإفضائها إليه ، فكيف إذا قُصد ا المحرم نفسه ؟

 ،  مفاسد ، وذرائع موصلة إليها    : فالمحرمات قسمان   : وبالجملة  : (      ثم قال   
مـصالح  : والقربات نوعـان    . مطلوبة الإعدام ، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام         

كـسد بـاب   : فَفتح باب الذرائع في النوع الأول . للعباد ، وذرائع موصلة إليها   
الذرائع في النوع الثاني ، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة ، فبين بابِ الحيل               

 التي ـفكيف يظن ذه الشريعة العظيمة الكاملة    . وباب سد الذرائع أعظم تناقض    
 أن تجوز فتح باب الحيل ، وطُـرق         ـجاءت بدفع المفاسد ، وسد أبواا وطرقها        

المكر على إسقاط واجباا ، واستباحة محرماا ، والتذرع إلى حصول المفاسد التي             
  ! قَصدت دفْعها ؟

 إما بأن يقـصد     ـيعةً إلى الفعل المحرم         وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذر      
به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد به ، وإنما يقصد به المباح نفسه ، لكن قد يكون                   

 يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، ما لم يعارض ذلك مـصلحةٌ            ـذريعةً إلى المحرم    
أن يكون حراماً،   فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى       : راجحة تقتضي حلَّه    

 وأولى أن لا يعان فاعله عليه ،        ـ إذا عرف قصد فاعله      ـوأولى بالإبطال والإهدار    
            

: ص  ( )) أصول الفقه وابن تيمية ((وآل منصور ،  ) . ٣٦٧: ص (  )) ابن حنبل ((أبو زهرة ، : انظر  )  ( 1
٤٩٤. (   

   ) .٦١٥: ص  ( )) إغاثة اللهفان  ((ابن القيم ، )  ( 2
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١٥٨

 بحمد االله تعالى    ـوهذا  . وأن يعامل بنقيض قَصده ، وأن يبطل عليه كيده ومكره           
   .   )�() بين لمن له فقْه وفهم في الشرع ومقاصده ـ

 مناقضة تامة مع سـد الـذرائع ؛ لأن سـد             إن الحيل المحرمة تتناقض    ـ٤    
الذرائع يغلق أبواب المحرمات والمفاسد ، في حين يسلك المتحيل مسلك الـذرائع             

اعلم : ( الممكنة التي توصله إليها ، وتمهد له طريقاً إلى فتح أبواا ، قال ابن تيمية                
ريـق إلى   أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ فإن الشارع سد الط            

  . )�()ذلك المحرم بكل طريق ، والمحتال يريد أن يتوصل إليه 
وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع      ( :    وتبعه في هذا تلميذه ابن القيم ، فقال         

ظاهرة ؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفـتح               مناقضة
ائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمـل         الطريق إليها بحيلة ، فأين من يمنع من الج        

   .)�()الحيلة في التوصل إليه؟ 
وجدا قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات،       : وإذا تدبرت الشريعة    : (    وقال  

وذلك عكس فتح باب الحِيل الموصلة إليها ، فالحيل وسائلُ وأبواب إلى المحرمات ،              
عظم تناقض ، والشارع حرم الذرائع وإن       وسد الذرائع عكس ذلك ، فبين البابين أ       

  . )�(! )لم يقصد ا المحرم ؛ لإفضائها إليه ، فكيف إذا قُصد ا المحرم نفسه ؟
     ولذلك نجد أن المانعين للحيل هم أولئك الذين أكثروا الأخذَ بقاعدة سد            

  . )�(الذرائع ؛ وهم المالكية والحنابلة
والحيـل يفترقـان مـن جهـة العمـوم      ـ مما سبق يتضح أن الذرائع    ٥    

والخصوص؛ فالذرائع أوسع دائرة من الحيل وأعم ، فالشاطبي في المسألة الخامـسة             
            

   ) .٦٣٣ ـ ٦٣٢: ص ( المصدر السابق  )  ( 1

   ) .٣/١٤٥ ( )) مجموع الفتاوى (( ابن تيمية ، )  ( 2

   ) .٥/٦٦ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 3

   ) .١/٦١٥ ( )) إغاثة اللهفان (( القيم ، ابن)  ( 4

مقاصد الشريعة  ((واليوبي ،  ) . ٩١: ص  ( )) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ((البرهاني ، : انظر )  ( 5
   ) .٥٩١: ص  ( )) لة الشرعيةوعلاقتها بالأد الإسلامية
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١٥٩

 ، وكـذلك في المـسألة       )�(من مقاصد المكلفين ، اعتبر الحيل نوعاً من الذرائع        
العاشرة من نفس المبحث ، تكلم عن الحيل ، ومثّل بمسائل بيوع الآجال ، وقـال                

 ، فيفهم من كلام الشاطبي ، أن الذرائع أوسع باباً من الحيـل              )�(رائعإا من الذ  
: ( وقد أشار إلى هذا ابن تيمية ؛ فقال         . وأعم ؛ وذلك بإدراجه الحيل في الذرائع        
  . )�()والكلام في الذرائع واسع لا يكاد ينضبط 

 والشارع حرم الـذرائع وإن لم     : (     وأصرح من هذا قول تلميذه ابن القيم        
   .)�(! ) المحرم نفسه ؟ايقصد ا المحرم ؛ لإفضائها إليه ، فكيف إذا قُصد 

    والسبب في أن الذرائع أوسع من الحيل ؛ هو أن الـذرائع يعمـل ـا في       
الأحوال العامة سداً وفتحاً ؛ مراعاة للمصلحة ، وباعتبارها دليلاً وأصلاً شرعياً ،             

أما الحيل ؛ فليس الأمر فيها كذلك ؛ إذ هي          ولذلك لا يراعى فيها قصد المكلف ،        
أعمال يأتيها بعض الناس في خاصة أحواله ؛ بقصد التخلص من حق شرعي عليه ،        

  . )�(بصورة هي أيضاً معتبرة شرعاً ، حتى يظهر أنه جار على حكم الشرع
  
  
  
  
  
  
  

            

    ) .٢/٣٦٠( ))  الموافقات ((الشاطبي ، : انظر  )  ( 1

   ) .٣٩٠ ـ ٢/٣٨٩ ( )) الموافقات ((الشاطبي ، : انظر  )  ( 2

    ) .٣/٢٦٤ ( )) الفتاوى الكبرى (( ابن تيمية ، )  ( 3

   ) .٦١٥: ص  ( )) إغاثة اللهفان (( ابن القيم ، )  ( 4

   ) .١٥٢: ص  ( )) الحيل وأثرها في الأحوال الشخصية ((لهيجاء ، أبو ا)  ( 5
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١٦٠

  
  

أقسام سѧدّ الѧذرائع وشѧروطها عنѧد ابѧن            : الفصل الثالث 
   قيم الجوزية

  
  :بحثان وفيه م

  
أقѧѧسام سѧѧدّ الѧѧذرائع عنѧѧد ابѧѧن قѧѧيم     : المبحѧѧث الأول 

  .الجوزية 
  

شѧروط سѧد الѧذرائع عنѧد ابѧن قѧيم             : المبحث الثѧاني  
   الجوزية
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١٦١

  أقسام سدّ الذرائع عند ابن قيم الجوزية: المبحث الأول 
  

 بحسب مفهومهمـا الـشرعي      ـ وسماها وسيلة    ـقسم ابن القيم الذريعة         
ا تثمره من نتائج ، ما يسد منها وما يفتح ، فأعطى الوسـيلة حكـم                الشامل وم 

 ـ ندباً أو وجوباً   ـشرع فتحه   : المقصد ، فما كان يؤدي إلى طاعة          وما كـان  ـ
 :يقـول     ، فاستمع إليه وهو    ـ كراهة أو تحريماً     ـشرع سده   : يؤدي إلى معصية    

 طرقها كانت ، إليهاي  تفض وطرق بأسباب إلا إليها ل لا يتوص  المقاصد كانت لما(
 ـ والمنع كراهتها في والمعاصي المحرمات فوسائل ؛   ا معتبرة لها تابعة وأسباا  اهمن
 محبتـها  في والقربات الطاعات ووسائل ،   ا وارتباطاا غاياا إلى   إفضائها بحسب
 وكلاهما للمقصود تابعة المقصود فوسيلة ،   غايتها إلى إفضائها بحسب فيها والإذن
 حـرم  فـإذا  ،     الوسائل قصد مقصودة وهي الغايات قصد مقصود لكنه مقصود
 تحقيقـاً  منـها  ويمنع يحرمها فإنه إليه ،    تفضي ووسائل طرق وله شيئاً تعالى الرب

 إليه ،   المفضية والذرائع الوسائل أباح ولو ،   حماه يقرب أن ومنعاً له وتثبيتاً لتحريمه
 ذلـك بى  يأ وعلمه تعالى وحكمته ،   به للنفوس وإغراءً ،   للتحريم نقضاً ذلك لكان
  .)�( )الإباء كل

  : ، هي )�(    وعلى هذا فقد قسم ابن القيم الذريعة إلى أربعة أقسام
؛ أن تكون الوسيلة موضوعة للإفـضاء إلى المفـسدة      :القسم الأول     

كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية،            
فهذه أفعالٌ وأقـوالٌ    . لمفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، ونحو ذلك          والزنا ا 

  . وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها 

            

   ) .٤/٥٥٣ ( ))  إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٤/٤٥٥( المصدر السابق  )  ( 2
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١٦٢

والشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهة أو تحريماً بحـسب            ( :    ثم قال   
   .)�()درجاته في المفسدة 

  
، قُـصد ـا        للمباح أن تكون الوسيلة موضوعة    :القѧسم الثѧاني         

 ؛ كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل ، أو يعقد البيع قاصداً             التوسل إلى المفسدة  
  .به الربا، أو يخالع قاصداً به الحنث ، ونحو ذلك 

   
أن تكون الوسيلة موضوعة للمباح ، لم يقـصد ـا             :القسم الثالث     

 الباً ، ومفسدا أرجح من مصلحتها     التوسل إلى المفسدة ، لكنها مفْضية إليها غ       
؛ كالصلاة في أوقات النهي ، ومسبة آلهة المشركين بين ظَهرانيهم، وتزين المتـوفى              

  .عنها في زمن عِدا، وأمثال ذلك 
  

أن تكون الوسيلة موضوعة للمباح ، وقد تفْـضي إلى            :القسم الرابع    
 ،  )�(النظر إلى المخطوبة ، والمُستامة     ؛ ك  المفسدة ، ومصلحتها أرجح من مفسدا     

 ويعاملها ، وفعل ذوات الأسـباب في أوقـات          )�(والمشهود عليها ، ومن يطبها    
فالشريعة جاءت بإباحة   . النهي، وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ، ونحو ذلك           

  . هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه ، بحسب درجاته في المصلحة 

            

: ص  ( )) مقاصد الشريعة الإسلامية(( وقد ذكر هذا القسم أيضاً الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه  )  ( 1
  : وقد تأملنا ، فوجدنا الذريعة على قسمين : ( فقال  ) ٣٦٨

   أ ـ قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون مآله إلى الفساد مطرداً ؛ أي بحيث يكون الفساد من خاصية 
   ) . ...ماهيته ، وهذا القسم من أصول التشريع في الشريعة ، وعليه بنيت أحكام كثيرة منصوصة ؛ مثل تحريم الخمر 

   ) .٢٩٧: ص  )) ( المصباح المنير(( الفيومي ، : انظر .  الأمة المعروضة للبيع  ) ( 2

زاد  ((ابن القيم ، : وانظر . يطؤها :   ـ ))إعلام الموقعين ((  إليه محقق رفي بعض النسخ ـ بحسب ما أشا )  ( 3
   ) .٢/٢٤٢ ( )) المعاد
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١٦٣

هل هما ممـا جـاءت الـشريعة        : نظر في القسمين الوسط     بقي ال :     ثم قال   
بإباحتهما أو المنع منهما ؟ وهذان النوعان هما اللذان اختلفت فيهما أنظار العلماء             

ثم بين أن هذين النوعين ممنوعان عنـده ؛ سـداً           . ، وتباينت مداركهم حولهما     
 ذلك أدلةً بلغت     ، وسرد على   )�(إن الدلالة على المنع من وجوه     : للذريعة ، فقال    

  . تسعة وتسعين وجهاً ، وقد سبق ذكرها 
  : مناقشة تقسيم ابن القيم     

    اعترض على ابن القيم جعله القسم الأولَ من الذرائع ، وأنه مـن بـاب               
المقاصد لا من باب الوسائل ؛ لأن هذه الأفعال أو الأقوال متضمنة للمفاسـد في               

  . أكبر منها نفسها ، وليست ذريعة إلى مفسدة
ولكن القسم الأول لا يعد من الذرائع ، بل         : (     قال الشيخ محمد أبو زهرة      

يعد من  المقاصد ؛ لأن الخمر والزنى والقذف ، كالربا وأكل أموال الناس بالباطل               
، والنصب والسرقة مفاسد في ذاا ، وليست ذرائع ولا وسائل ، إنما الكـلام في                

ائل التي تؤدي إلى المفاسد ، فتدفع ، ويسمى ذلك سد الذرائع            الذرائع هو في الوس   
، أو تؤدي إلى جلب المصالح ، فتطلب ، وعلى ذلك ؛ لا يدخل في الـذرائع إلا                  

   .)�()الأقسام الثلاثة 
  :     وقد أجاب الدكتور محمد هشام البرهاني عن هذا الاعتراض ، فقال 

 )            ا ؛ فالقتل         إن لكل أمر حقيقة لا يتم إلا لا  ـ مثلاً   ـا ، ولا يقوم إلا 
يتم بالطعن أو الضرب وحده ، بل بإزهاق الروح ، فحقيقة القتل تقـوم علـى                
الأمرين معاً ، فخروج الروح جزء من ماهية القتل ، والشي لا يكون ذريعة إلى ما                

ل إن القتل ذريعة إلى خروج الروح ، ب       :  جزء من ماهيته ؛ فلا يصح أن يقال          وه
لا بد له من حقيـقة أخرى خارجة عن ماهيته ليكون ذريعة إليها ؛ كأن يتخـذ                

إن شرب الخمر يمكن أن     : القتل ذريعة لاستعجال الإرث مثلاً ، وعلى هذا أقول          
            

   ) .٥/٥(  )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٣٧٠: ص  ( )) ابن حنبل ((أبو زهرة ،  )  ( 2
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١٦٤

يكون ذريعة للسكر ؛ لأن شرب الخمر من غير ضرورة حقيقة قائمـة بـذاا ،                
يعة إلى اختلاط الميـاه ؛ لأن       مستقلة عن حقيقة السكر ، والزنى يمكن أن يكون ذر         

هما الوطء ، وكونه محرماً ، فإن لم يكن حراماً ؛ بـأن             : حقيقته تقوم على أمرين     
كان حلالاً ، فهو النكاح ، وليس الزنا، بينما اختلاط المياه حقيقة أخرى مستقلة،              
قد تترتب على الوطء وقد تتخلف ، كما في حالة العزل ، أو في حـال مـا إذا                   

زني ا عقيماً ، أو بلغت سن اليأس ، وما دامت كذلك ، فليست جزءاً               كانت الم 
  . من ماهية الزنى ، حتى نرفض كون الزنى ذريعة إليها 

أن ما كان جزءاً من ماهية الشيء ؛ بحيـث لا           : وهكذا يمكننا أن نقرر         
  .يتصور وجود الشيء إلا به ، فهو متضمن له ، ولا يجوز أن يكون ذريعة له 

  وما كان مستقلاً عن الماهية ؛ بحيث تقوم حقيقة الشيء بدونه ، ويصح               
   . )�( )تخلفها عنها ، فهو مقصد ، ويصح أن يكون الشيء ذريعة إليه

    وقد وقع الشيخ أبو زهرة في التناقض الذي انتقد به ابن القيم ، حيث يقول               
   :بعد كلامه السابق

 واتخذ ذريعة  ،   ذاته محرماً  قد يكون في     ولكن يلاحظ أن الفعل أو القول         ( 
لمحرم آخر أكبر ، فينال حظه ؛ كالنميمة بقصد التحريض على القتل ، وهذا يكون               
حراماً لذاته ، ولأنه ذريعة إلى إثم أكبر منه ، فيجتمع له السوء من نـاحيتين ؛ إذ                  

   .)�() التحريم المنع لذاته ، والمنع لغيره ، فتضاعف المنع وقوي: يجتمع له المنعان 
 محرماً ، واتخذ ذريعة لمحرم      في ذاته     فهو يقر هنا أن الفعل أو القول قد يكون          

آخر ، وهو ما ينطبق تماماً على ما ذكره ابن القيم ؛ فالزنا محرم لذاتـه ، ويتخـذ                 
إن : ذريعة إلى محرم أكبر وهو اختلاط المياه وفساد الفراش ، فهل يمكن أن يقـال              

  !!  محرماً إلا إذا أدى إلى اختلاط المياه الزنا لا يكون

            

   ) .٧٢: ص  ( )) سد الذرائع (( البرهاني ، )  ( 1

   ) .٣٧٠: ص  ( )) ابن حنبل (( أبو زهرة ، )  ( 2
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١٦٥

    فالحق أنه محرم بذاته ، ولأنه ذريعة لإثم أكبر وفساد أعظم ، وهو اختلاط              
  . المياه وفساد الفراش

    وعلى هذا ؛ فلا وجه لما اعترض به الشيخ أبو زهرة على القسم الأول من               
  . تقسيمات ابن القيم للذريعة 

إن ابن القيم ذكر هذا القسم مـن أجـل حـصر            : يضاً     ويمكننا أن نقول أ   
: الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قـسمان         : ( القسمة فقط ، وذلك في قوله       

 بعد ذكـره للقـسم      ـ، وإليه الإشارة في قوله      ) �( ، لا أنه معتبر عنده     )�(... )
ليس لهـا   فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد ، و         : ( ـالأول وأمثلته   
    .)�()ظاهر غيرها 

 وهو يذكر الأدلة على سد الذرائع بمعناهـا         ـ    وصرح ابن القيم ذا بقوله      
أن االله سبحانه حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة علـى              : ( ـالخاص  

، لكن حرم القطرة الواحدة منها ، وحـرم         وهذا ليس مما نحن فيه      زوال العقل ،    
ا للتخليل ، ونجّسها ؛ لئلا تتخذ القَطرة ذريعـة إلى الحـسوة ، ويتخـذ                إمساكه

    .)�(... )إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب 
    ثم إن ابن القيم لا يخفى عليه الفرق بين ماكان تحريمه مـن بـاب تحـريم                 

جلـي ،   : الربـا نوعـان     : ( المقاصد وما كان من باب الوسائل ، فهاهو يقول          
وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم ، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي،               

 ، ثم بين أن الجلي هـو ربـا          )�(.. )وتحريم الثاني وسيلة     ،   فتحريم الأول قصداً  
  .النسيئة ، والخفي ربا الفضل 
            

   ) .٤/٥٥٤ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٢/٤٨٤  ()) ابن تيمية وأصول الفقه(( آل منصور ، : انظر )  ( 2

   ) .٤/٥٥٤ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 3

   ) .٥/٧( ابن القيم ، المصدر السابق )  ( 4

وأن تحريم هذا ـ يعني : ( ـ منه ـ  ) ٣/٤٠٥( ، وقال أيضاً في  ) ٣/٣٩٧( المصدر السابق   ابن القيم ، )  ( 5
  ) . ربا الفضل ـ تحريم الوسائل وسد الذرائع ربا النسيئة ـ تحريم المقاصد ، وتحريم الآخر ـ يعني
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١٦٦

عرايا ؛  وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كال         : (     ويقول أيضاً   
   . )�()فإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد 

    ومما لوحظ على تقسيم ابن القيم أنه أهمل مرتبةً تقع بين القسم الثالث من              
 وهو  ـ والقسم الرابع    ـ هو ما كان أداؤه إلى المفسدة غالباً         ـالأقسام التي ذكرها    

 أن الفعل أو القول     :ه أرجح من مفسدته ، أي       ما قد يؤدي إلى المفسدة ، ومصلحت      
 ـالذي يؤدي إلى المفسدة نادراً لا يمنع          ، وهذه المرتبة هي مـا كـان أداؤه إلى           ـ

مـا  : ( المفسدة كثيراً ، وقد ذكر هذه المرتبة الشاطبي في تقسيمه للذرائع ، فقال              
إنه موضـع نظـر     : ، وقال عنه    ) كان أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً          

  .) �(والتباس ، وجعل ذلك محل التراع بين مالك والشافعي
 ؛  ـ أي الغالب    ـ    ولعل ابن القيم اعتبر هذا القسم داخلاً في القسم الثالث           

لأن بعض الأمثلة التي ذكرها في الاحتجاج بالذرائع منع الشارع منها لأا تؤدي             
، وذلك كما في حرمان القاتل من الميراث ،         إلى المفسدة كثيراً ، وإن لم يكن غالباً         

    . )�(والبيع والسلف وغيرها

            

   ) .٣/٤٠٥( ابن القيم ، المصدر السابق  )  ( 1

   ) .٢/٣٦١ ( ))الموافقات  ((الشاطبي ، : انظر )  ( 2

   ) .٢/٤٨٥ ( )) ابن تيمية وأصول الفقه ((آل منصور ، : انظر )  ( 3
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١٦٧

  شروط سدّ الذرائع عند ابن قيم الجوزية : المبحث الثاني 
  

مع أن ابن القيم توسع في الحديث عن سد الـذرائع ، إلا أنـه لم يـذكر               
كلامه عـن   ضوابط أو شروطاً للعمل بسد الذرائع ، وإنما نجده يشير إلى ذلك في              

الذرائع إشارات مفرقة حسب ما يقتضيه الحديث ، أو لعله اكتفى بما ذكـره في               
  . أقسام الذرائع ، فإا اشتملت على أغلب شروط العمل بسد الذرائع 

    وعلى الرغم من بسط  ابن القيم الكلام في سد الذرائع والحماس الكـبير              
 عنها ، إلا أنه كان مع هذا كله دقيقاً          الذي أظهره في توضيح هذه القاعدة والدفاع      

  .في تأصيله وتطبيقه ،فلم يتجاوز ا القواعد الشرعية والأصول المرعية لدى العلماء
   وسأذكر الشروط التي بثّها ابن القيم في مواضع متعددة من كتبه ، وهـذه              

ون الضوابط تعين على تحري الدقة في تطبيق سد الذرائع ؛ إذ أن الكلام فيـه بـد              
إما الغلو في تطبيقه ، وبالتالي      : تحديد للضوابط سيؤدي في الغالب إلى أحد أمرين         

التضييق على المسلمين وإعنام ، وإما التوسع ، الذي يقود إلى الانفـلات مـن               
 العلامة الشيخ محمد الطاهر بـن       هالأوامر الشرعية ، ويعجبني في هذا المقام ما قال        

  : تفرقة بين الغلو في الدين وسد الذرائع ، فقال عاشور ، منبهاً على ضرورة ال
التفرقةُ بين الغلو في الـدين وسـد   : ومما يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد  ( 

 ؛ فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة ، والغلو موقعـه           وهي تفرقة دقيقة  الذريعة ،   
عي ، أو إتيان عمل شـرعي       المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شر        

بأشد مما أراده الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع ، وهو المسمى في              
وفيه مراتب ، منها ما يدخل في الورع في خاصة الـنفس            . السنة بالتعمق والتنطع     A
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١٦٨

إحراج لها ، أو الورع في حمل الناس على الحرج ، ومنا ما يـدخل في                 الذي بعضه 
    . )�(سة المذمومةمعنى الوسو

   ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة            
  . )�()على الشريعة وما يسن لها من ذلك ، وهو موقف عظيم 

    ولتجنب هذا الغلو في إعمال سد الذرائع لا بد من مراعاة الشروط الـتي              
طت أحكامها على أوصاف ومعانٍ دي      تنير طريق الباحث ، فإن الشريعة قد أنا       

  . )�(العلماء إلى تحقيق مقاصد الشارع في أحكامه
  

أن تكون المفѧسدة المتѧذرَّع إليهѧا بالفعѧل          : الشرط الأول      
  :  المأذون فيه راجحة على مصلحته

وقد أشار ابن القيم إلى هذا الشرط في القسم الثالث من أقسام الـذرائع ،                   
تكون الوسيلة موضوعة للمباح ،لم يقصد ا التوسل إلى المفسدة          أن  : ( وهو قوله   

، لكنها مفْضية إليها غالباً ، ومفسدا أرجح من مصلحتها ؛ كالصلاة في أوقات              
النهي ، ومسبة آلهة المشركين بين ظَهرانيهم ، وتزين المتوفى عنها في زمن عِـدا ،    

  ) .وأمثال ذلك 
 وطرقَهـا   أو الراجحـةَ   الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالـصةَ        فإن ( :    وقال  

   .)4()وأسباا الموصلةَ إليها 
            

   ) .١/٣٠٩ ( )) إغاثة اللهفان ((يد ، فانظر كتابه  لقد تكلم ابن القيم عن الوسوسة المذمومة بكلام ج )  ( 1

   ) .٣٧٠: ص  ( )) مقاصد الشريعة الإسلامية ((  ابن عاشور ، )  ( 2

ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني  ) : ( .. ٢/٣٣٣ ( )) إعلام الموقعين ((قال ابن القيم في  )  ( 3
لشرعية والجزائية ؛ ليدل بذلك على تعلق الحكم ا أين وجدت ، واقتضائها لأحكامها، المعتبرة في الأحكام القدرية وا

  ) .وعدم تخلّفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف آثارها عنها 
   ) .٥/٧٥١ ( )) زاد المعاد (( ابن القيم ، )  ( 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٦٩

إن ماحرمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو           : (     وقال  
   .)1()الراجحة ، فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه البتة 

 يمنع المكلف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا          والشارع حكيم لا  : (     وقال  
   .)2()لتضمنه أو لاستلزامه مفسدة أرجح من تلك المصلحة 

أن لا تثبѧت الحاجѧة الملحѧّة فѧي إباحѧة             :     الشرط الثـاني    
   : الأصل

وجب اعتبار  : فإذا تعينت الحاجة وكانت مصلحة الفعل أرجح من مفسدته             
ما حرم سداً للذريعـة أخف مما حـرم تحــريم          لأن  (  ؛   )�(السبب وإلغاء المآل  

ما حرم تحريم الوسائل فإنه يبـاح للحاجـة أو المـصلحة            (  ، ولأن    )4()المقاصد  
   .)5()الراجحة 

وما حرم للذريعـة يبـاح      : (  وقد أشار ابن القيم إلى هذا الشرط بقوله            
 الراجحة ، وأبـاح      ؛ للمصلحة  )�(بيع العرايا  )�(كما أباح من المزابنة    ؛   للمصلحة

وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هـذه         .  إليه الحاجة منها     وما تدع 
            

   ) .٥/٥٣٦ ( )) إعلام الموقعين ((  ابن القيم ،  )( 1

   ) .٥/١٧٥ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 2

، رسالة دكتوراه ، غير  ) ٢٤٧: ص  ( )) ابن القيم أصولياً ((، ) م ١٩٩٦( لخضر ، عبد االله ، :انظر  )  ( 3
  . منشورة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، المغرب 

   ) .٣/٤٠٥( ))  إعلام الموقعين ((  ابن القيم ، )  ( 4

فلما كان غض البصر  ) : ( ١٣٠ص ( ))  روضة المحبين ((وقال في  ) . ٢/٢٤٢ ( )) زاد المعاد (( ن القيم ،اب )  ( 5
 فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ يَغُضُّوا لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل {: أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره ـ أي في قوله تعالى 

ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح  ـ   )٣١ ـ٣٠النور(  } يَصْنَعُونَ بِمَا خَبِيرٌ هَاللَّ إِنَّ لَهُمْ أَزْآَى ذَلِكَ
   ) .للمصلحة الراجحة

ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في  ) : ( ١٣٤: ص (     وقال أيضاً 
   ) .فإنه يباح للمصلحة الراجحةوهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل موضع الحاجة 

 هي بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلاً ، سميت ا لتدافع العاقدين عند القبض وقد زبن أي :المزابنة  )  ( 6
دفع بشدة وعنف ، من حد ضرب ، ومنه اشتقاق الزبانية ، وهي الغلاظ الشداد من الملائكة عليهم السلام الذين 
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١٧٠

وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضـلاً في هـذه          .  إليه الحاجة منها     وتدع
 إنما وقع في الجهاد ، وحاجـة المـسلمين إلى           )�( ، وفي حديث ابن عمر     )�(القصة

تجهيز الجيش ، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفـسدة في بيـع الحيـوان                
   . )�()ة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة بالحيوان نسيئة ، والشريع

جواز لبس الحرير في الحرب ، وجواز الخـيلاء فيهـا ؛ إذ             : (    ونظير هذا   
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ، ونظير ذلك لباسه القَباء الحرير الذي أهداه              

بعد هذا  له ملك أيلة ساعة ، ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره ، وكان               
 ونظير هذا يه صلى االله عليه وعلى آله وسـلم عـن             ...النهي عن لباس الحرير     

                                

 ٣٠٥: ص  )) ( طلبة الطلبة(( ، ) هـ ٥٣٧: ت ( النسفي ، نجم الدين بن حفص : انظر . نار إليها يدفعون أهل ال
  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، : م ، ت ١ ، ١، ط) 

،  ) ٢٣٨١: المساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، ح : ك (  البخاري أخرج )  ( 1
ى النبي : (( عن جابر رضي االله عنه قال  ) ١٥٣٦: البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، ح : ك  ( ومسلم

صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وأن لا تباع 
  )) . ورخص في العرايا : ((  ، وعند مسلم هذا لفظ البخاري)) يا إلا بالدينار والدرهم ؛ إلا العرا

من عراه : كل شيء أُفرد من جملةٍ ، قال أبو عبيد : جمع عرِية ، فعيلة ، بمعنى مفعولة ، وهي في اللغة  :    والعرايا 
لع ثيابه ، كأا عرِيت من جملة إذا خ: يعريه ، إذا قصده ، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عري يعرى 

  .التحريم ، أي خرجت
  . بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاً ، فيما دون خمسة أوسق :     وهي في الشرع 

المطلع على أبواب  ((، ) هـ ٧٠٩: ت ( البعلي ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي : انظر 
وابن القيم ، . م ٢٠٠٠ =هـ١٤٢١م ،  المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ١ ، ٣، ط ) ٢٤١: ص  ( )) قنعالم
   ) .٤/١٣٥ ( )) إعلام الموقعين ((

   ).٣/٤٧٥ ( )) زاد المعاد ((وهي قصة قدوم وفد هوازن على النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، فانظرها في  )  ( 2

ابن عمرو ، وهو حديث عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم : واب كذا ولعل الص )  ( 3
أمره أن يجهز جيشاً ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 

 ( وأحمد، ) ٣٣٥٧: يوان نسيئة ، ح البيوع ، باب الرخصة في بيع الحيوان بالح: ك  ( أخرجه أبو داود. الصدقة 
 والبيهقي،  ) ٢٦٣:  ، ح ٣/٧٠( والدارقطني ،  ) ٢٣٤٠:  ، ح ٢/٦٥ ( والحاكم،   ) ٦٥٩٣:  ، ح ٢/١٧١
   ) .١٠٣٠٨:  ، ح  بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئةبابالبيوع ، : ك ( 

   .رجاه إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخ:    قال الحاكم 
   ) .٢/٨٥٨ ( )) مشكاة المصابيح ((     وضعفه الألباني في تعليقه على 

   ) .٢/٣٣٠ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  :  انظر  )  ( 4
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١٧١

الصلاة قبل طلوع الشمس ، وبعد العصر ؛ سداً لذريعة التشبه بالكفار ، وأباح ما               
فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت ، وقضاء السنن ، وصلاة الجنـازة ، تحيـة                

  . )�()واالله أعلم . ن مفسدة النهي المسجـد ؛ لأن مصلحـة فعله أرجـح م
ويشبه هذا ماروي عنه صـلى      : (      وأشار إليه أيضاً في موطن آخر ، فقال         

 وهو وطء المـرأة إذا كانـت        ـاالله عليه وعلى آله وسلم من يه عن وطء الغيل           
ضِعرت)�( هـثِرعدفَي درِك الفارساً ، وأنه يشبه قتل الولد سروأنه ي )�(.    

 لقد هممت أن أى عنه ، ثم رأيت فارس والروم           ((: في حديث آخر        وقوله  
   . )�())يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئاً 

إن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم نعلم عين الناسخ منها           :     وقد قيل   
الإثبات إن النفي و   : ـوهو أحسن   ـ  من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ ، وقد قيل         

لم يتواردا على محل واحد ؛ فإنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أخـبر في أحـد                  
الجانبين أنه يفعل في الوليد مثلَ ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسـه ، كأنـه                 
يدعثره ويصرعه ، وذلك يوجب نوع أذى ، ولكنه ليس بقتلٍ للولد وإهلاك له ،               

طفل ، فأرشدهم إلى تركه ، ولم ينه عنه ، بل وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى لل       

            

   ) .٣/٤٠٨ ( )) إعلام الموقعين ((، ونحو هذا الكلام قاله أيضاً في  ) ٣/٤٨٨ ( )) زاد المعاد ((  ابن القيم ، )  ( 1

 الوطء ذلكالغيلة والغيل سواء ، وهي أن تلد المرأة ، فيغشاها زوجها وهي ترضع ، فتحمل من :  الأخفش قال )  ( 2
 ربما كان ذلك في عقله حتى، لأا إذا حملت فسد اللبن على الطفل المرضع ، ويفسد به جسمه ، وتضعف به قوته ، 

   ) . ٦/٢٥٩ ( )) الاستذكار(( ابن عبد البر ، : انظر . 
: النكاح ، باب الغيل ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ٣٨٨١: الطب ، باب في الغيل ، ح : ك  ( أبو داودأخرجه  )  ( 3

 الزجر عن ذكرالجنايات ، : ك (  ـ واللفظ له ـ وابن حبان،  ) ٢٧٦٠٣:  ، ح ٦/٤٥٣( ، وأحمد  ) ٢٠١٢
عن أسماء بنت يزيد بن  )  ٤٦٣:  ، ح ٢٤/١٨٣ ())الكبير  (( في والطبراني،  ) ٥٩٨٤:  ، ح سراً قتل المرء ولده
 تقْتلُوا أَولادكُم سِرا ؛ فَإِنَّ قَتلَ الْغيلِ لا ((:سمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول : السكَن قالت 

 الْفَارِس رِكديهثِرعدفَي نسِهِعفَر  ((.   
   ) .١٣٠٤ رقم ١/٥٢٢ ( )) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانصحيح  ((    وحسنه الألباني في 

   ) .٢/١١٨ ( )) النهاية في غريب الحديث والأثر (( ابن الأثير ،. صرعه ويهلكه يأي  :يدعثره : ومعنى قوله   
 من حديث ) ١٤٤٢:  ، ح  جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزلبابالنكاح ، : ك  ( مسلمأخرجه  )  ( 4

  .جدامة بنت وهب الأسدية 
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١٧٢

لا تفعلوه ، فلم يجئ عنـه       :  ، ولم يقل     )�()) علام يفعل أحدكم ذلك ؟       ((قال  
ثم عزم على النهي عنـه      صلى االله عليه وعلى آله وسلم لفظٌ واحد بالنهي عنه ،            

     سداً لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع ،     هذه الذريعـة لا ي قـاوم  فرأى أن سد
المفسدةَ التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدةَ الرضاع ، ولا سيما من              
الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعةُ نسائهم ، فرأى أن هـذه              

، فنظر ورأى الأُمتين اللتين هما من أكثر        المصلحة أرجح عن مفسدةِ سد الذريعة       
تقونه مع قوم وشدم ، فأمسك عن النهي عنه         الأمم وأشدها بأساً يفعلونه ولا ي     

()�(.   
    ففي الأمثلة التي ساقها ابن القيم نجد أا اشتملت على مفاسد ، ولكن لما              
ثبتت الحاجة وأصبحت هذه المفسدة مغمورة في المصلحة المترتبة علـى الإباحـة             

  . أباحها الشارع الحكيم رحمة بالأمة ورفعاً للحرج عنها 
أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة     : ومن أصول الشريعة     ( :قال ابن القيم        

 ـ إنما نهي عنه لما فيه من الضرر مـا           )�(قُدم أرجحهما ، والغرر     أي البـائع    ـ
 أو بأحدهما ، وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر               ـوالمشتري  

 بأعلاهما ، بل قاعدة الشريعة ضد ذلك ، وهو          المخاطرة ؛ فلا يزيل أدنى الضررين     
دفْع أعلى الضررين باحتمال أدناهما ؛ ولهذا لمـا اهم عن المزابنـة لما فيها مـن               
ربا أو مخاطرة أباحها لهم في العرايا للحاجة ؛ لأن ضرر المنع من ذلك أشـد مـن                  

ية أباحها لهـم عنـد      ضرر المزابنة ، ولما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذ           
الضرورة ، ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تـدعو إليـه الحاجـة                 

   .)�()للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب 

            

  .لم أجده ذا اللفظ ، ولعله ذكره بمعنى الحديث السابق  )  ( 1

   ) .٣/٣٠٦ ( )) زاد المعاد(( وانظر  ) .٣/٣٨٠ ( )) مفتاح دار السعادة (( )  ( 2

   ) .٥/٨١٨ ( )) زاد المعاد(( انظر كلام الإمام ابن القيم عن بيع الغرر في  )  ( 3

   ) .١/٢٦٥ ( )) أحكام أهل الذمة ((ابن القيم ، : وانظر  ) . ٣/٢٠٢ ( )) إعلام الموقعين (( يم ،ابن الق )  ( 4
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١٧٣

لذي استقرت عليه سنته صلى االله عليه وعلى آله وسلم إباحـة            ا: (     وقال  
 راجحة ؛ فالحاجة إما     الحرير للنساء مطلقاً وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة        

لباسـه للجـرب    : من شدة البرد ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه ، ومنها               
 ... )�(والمرض والحكة وكثرة القمل ،كما دل عليه حديث أنس هذا الـصحيح           

وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة            
د الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة كمـا          وهذه قاعدة ما حرم لس    

حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحـة              
وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشاة الـصورية بعبـاد              

ة ربا النسيئة الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة وكما حرم ربا الفضل سدا لذريع
   .)�()وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا 

لأن باب سد   : ( وقد أشار ابن القيم إلى الشرطين السابقين صراحة بقوله              
   .)�()الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه 

مبني على تحـصيل المـصالح      فخلْقه وأمره   : ( وأشار إليهما أيضاً في قوله          
 بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينـها وبـين تلـك             الراجحةالخالصة أو   

، وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحـة            الراجحة
التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخلاف هذا هـو خـلاف               

   .)4()الحكمة والصواب 
            

رخص رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن : ( وهوقوله رضي االله عنه  ) ( 1
 ام رضي االله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكةٍ كانتك الجهاد والسير ، باب الحرير في ( أخرجه البخاري ) ما العو

  ).اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها : ك ( ، ومسلم  ) ٢٧٦٤: الحرب ، ح 
   ) .٤/٧٧ ( )) زاد المعاد (( ابن القيم ، )  ( 2

   ) .٥/٧٦ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 3

م ، ١ ، ١، ط ) ٣٣٤: ص  ( )) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (( ابن القيم ، )  ( 4
  .م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، : تحقيق

  .ار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان م ، د٣،  ) ١/٢٦٦ ( )) مدارج السالكين ((    وانظر أيضاً كلاماً نحو هذا في 
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١٧٤

     
ــث    ــشرط الثال ألا يتعѧѧارض سѧѧد الذريعѧѧة مѧѧع نѧѧص  :   ال

   : شرعي
سقط الاستدلال بسد الذرائع ؛ إذ لا يصح شرعاً              فإذا حصل هذا التعارض   

وعقلاً تقديم دليل مختلف فيه على دليل متفق عليه ، ولذلك فتحت كـثير مـن                
ن هذه  الذرائع رغم وجود مظنة الفساد في المآل ؛ لثبوت هذا الفتح بنص ، وتكو             

المفسدة إما متوهمة أو مغمورة في المصلحة التي يحققها اتباع الـدليل الـشرعي ،               
إن الشرائع لم تـبن علـى       : ( والأعمال تناط بغالبها لا بنادرها ، قال ابن القيم          

تحصيل أعلى المـصلحتين وإن فـات       : وقاعدة الشرع والقدر    ... الصور النادرة   
  .  )�()دتين وإن وقع أدناهما أدناهما ، ودفع أعلى المفس

    وقد قرر ابن القيم في عدد من كتبه وجوب تقديم النص ، وأنه لايقَدم عليه               
  أنه عقد فصـلاً في كتابه : اجتهاد مجتهد مهما علا كعبه في العلم ، ومن ذلك  

 فصلٌ في تحريم الإفتاء والحكم في دين االله بمـا         : (  قال فيه    )) إعلام الموقعين    ((
 ، وذكْـر    وسقوط الاجتـهاد والتقليد عند ظهور الـنص      يخالف النصـوص ،    

   .)� ()إجماع العلماء على ذلك 
والذي ندين االله به ولا يسعنا غيره ، وهو القصد في هـذا             : (     وقال أيضاً   

الباب ، أن الحديث إذا صح عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسـلم ولم                 
الأخذُ بحديثه ، وترك    : نسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة       يصح عنه حديث آخر ي    

   .)�()كل ما خالفه ، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من كان 

                                

يوسف علي البدري ، دار ابن كثير ، دمشق : م ، تحقيق١ ، ١، ط ) ٢٠٢: ص  ( )) روضة المحبين ((: وانظر أيضاً 
   ) . ٤/٢٦٣( و  ) ٣/٤٠٣ ( )) إعلام الموقعين ((م ،  و٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٣ـ بيروت ، 

   ) .١٧٠: ص  ( )) روضة المحبين ((ابن القيم ، : وانظر  ) . ٥/٢٣٠ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 1

2 )  ( )٤/٣٦. (   

   ) .٤/٤٠٨ ( )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ، )  ( 3
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١٧٥

ما روي أن   :     ومن أمثلة عدم اعتبار سد الذريعة لوجود النص المبيح لذلك           
ات النساء  ألا لا تغالوا في صدق    : عمر بن الخطاب رضي االله عنه خطب يوماً فقال          

، فإا لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند االله لكان أولاكم ا رسول االله صلى                
االله عليه وعلى آله وسلم ، ما أصدق امرأة قط من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة                 

يعطينا االله وتحرمنا ، أليس االله سـبحانه        ! ياعمر  : فقامت إليه امرأة وقالت     . أوقية
 ، فقـال    )�( }شѧَيْئاً  مِنѧْهُ  تَأْخѧُذُواْ  فѧَلاَ  قِنطѧَاراً  إِحѧْدَاهُنَّ  وَآتَيْتُمْ { :وتعالى يقول   

   .)�(أصابت امرأة وأخطأ عمر: عمر
   فقد ى عمر رضي االله عنه عن المغالاة في المهور لكون ذلك تكليف للزوج              

ه ،  بما لا يحتمل ، وفي هذا حرج ينشئ في نفس الزوج العداوة والبغضاء نحو زوجت              
كما قد يكون سبباً لعنوسة بعض النساء ، ولكنه تراجع وأباح الذريعـة لثبـوت               

            

   .٢٠الآية : سورة النساء )  ( 1

  قال ناهشيممن طريق  ) ٧/٢٣٣ ( البيهقي، ومن طريقه  ) ٥٩٨:  ، ح ١/١٩٥ ( سعيد بن منصورأخرجه  )  ( 2
    .فذكره  ، مجالد عن الشعبى قال خطب عمر بن الخطاب رضى االله عنه

  ) . هذا منقطع : (    قال البيهقي 
ـ  )  ١/٤٦٨ ()) تفسيره ((الانقطاع بين الشعبي وعمر ، لكن أخرجه أبو يعلى ـ كما قال ابن كثير في :    أقول 

ركب عمر بن الخطاب منبر رسول : قال عن مسروق  محمد بن عبد الرحمن عن االد بن سعيد عن الشعبيمن طريق 
  .االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، فذكر القصة 

  ) . جيد قوي إسناده ) : (١/٤٦٨ ( )) تفسيره ((   قال ابن كثير في 
 )) معا ((فزالت علة الانقطاع ،لكن بقيت فيه علة أخرى ؛ وهي ضعف مجالد بن سعيد ، قال الهيثمي في :    أقول 

  ) . مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق وفيه ) : ( ٤/٢٨٤( 
قال : بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال  قيسمن طريق  ) ٦/١٨٠ (وأخرجه عبد الرزاق    

  .عمر بن الخطاب ، فذكر القصة مختصرة 
عمر ، وقيس بن الربيع ضعيف ، قال عنه    وهذا الإسناد ضعيف ؛ فإن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من 

 ) : ١٨٤٦:  ، ح ٤/٢٨٢( ، وقال ) وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره  ) : ( ٣١١٥:  ، ح ٥/٢٩٢( الترمذي 
  ) . يضعف في الحديث ( 

 قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وأصل ) : (٩/٢٠٤ ( )) الفتح ((   قال الحافظ في 
  ) . فيه قصة المرأة ليسوصححه بن حبان والحاكم لكن 
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١٧٦

النص القرآني الصريح في ذلك ، وهذا دليل على أنه  لا عبرة بسد الذريعة الـتي                 
  . )�(أمرنا الشارع بفتحها أو إباحتها

  
  
  
  

     
  

            

   ) .٢٥٧: ص  ( )) ابن القيم أصولياً ((: انظر  )  ( 1
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١٧٧

أثѧѧѧѧر اعتبѧѧѧѧار سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع فѧѧѧѧي : الفѧѧѧѧصل الرابѧѧѧѧع 
   ة الفقهية الجوزياختيارات ابن قيم

  
  :وفيه خمسة مباحث 

  
أثر اعتبار سѧد الѧذرائع فѧي اختياراتѧه          : المبحث الأول   

   .في العبادات
   

أثر اعتبار سد الذرائع فѧي اختياراتѧه        : المبحث الثاني   
  . في المعاملات 

  
أثر اعتبار سد الذرائع فѧي اختياراتѧه        : المبحث الثالث   

  .في النكاح 
   

 سد الذرائع فѧي اختياراتѧه       أثر اعتبار : المبحث الرابع   
    .في الأقضية والشهادات

  
أثѧѧѧѧر اعتبѧѧѧѧار سѧѧѧѧد الѧѧѧѧذرائع فѧѧѧѧي : المبحѧѧѧѧث الخѧѧѧѧامس 

   اختياراته في الحدود والجنايات
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١٧٨

لقد عرف ابن القيم بقوة حجته ، ودقة استنباطاته ، مما أضفى على اختياراتـه               
 عدد مـن البـاحثين      الفقهية أهمية كبيرة في نظر أهل العلم وطلابه ، ولذلك اهتم          

باستخراج اختياراته المبثوثة في كتبه وإبرازها للناس ؛ لما لها من أهميـة كـبيرة في                
معالجة كثير من قضايا العصر التي م المسلمين ، وكان من أهم القواعد التي عول               

وإنما الغرض  ... : (قاعدة سد الذرائع ، التي قال عنها      : عليها ابن القيم في اختياراته      
  . )�( )قاعدة سد الذرائع: من قواعد الشرع العظيمة على أن  لتنبيها

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ؛ فإنه أمر وْـي ،            : (     وقال أيضاً   
  . وسيلة إلى المقصود : والثاني . مقصود لنفسه : أحدهما : والأمر نوعان 

  : والنهي نوعان 
ما يكون وسيلة إلى    : والثاني  . في نفسه   ما يكون المنهي عنه مفسدة      : أحدهما  

   .)�( ) فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.المفسدة 
لاختيارات ابن القيم التي عول فيها على سد        أمثلةً     ومن هنا أحببت أن أبرز      

  . الذرائع استدلالاًً أو تعليلاً 
مسألة ، مورداً الأدلةَ التي        وقد سلكت في هذا طريقةَ عرض الخلاف في كل          

استدل ا أصحاب كل مذهب ، ومن ثَم أذكر اختيار ابن القيم لأحـد هـذه                
، والأدلة التي استند إليها في اختياره ، ولم أتعرض لمناقشة أدلـة كـل                )�(الأقوال

قول؛ لأن غرضي من إيراد هذه المسائل هو إبراز اختيارات ابن القيم الـتي لهـا                
  .ذرائع ارتباط بسد ال

  
  
  

            

   ) .١/٦٢٤(  ))إغاثة اللهفان ((  ابن القيم ، )  ( 1

   ) .٥/٦٦(  )) إعلام الموقعين (( ابن القيم ،)  ( 2

  .راجح كذلك عند الباحث وهو آخر الأقوال التي أذكرها في كل مسألة ، وهو ال)  ( 3
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١٧٩

أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته : المبحث الأول 
  في العبادات

  
أثر اعتبار سد الذرائع :       المطلب الأول 

  :في اختياراته في الطهارة 
   :)�(     مسألة إطالة الغرة

  :اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الغرة في الوضوء على قولين     
، )�(، والشافعية )�( إطالتها ، وإلى هذا ذهب الحنفية      يستحب:القول الأول       
  .)�(والحنابلة

  :       أدلتهم 
سمعت رسول االله صلى االله عليه      :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ـ١   

 أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء          إن ((: وعلى آله وسلم يقول     
   .)�()) فعلفلي غرتهفمن ستطاع منكم أن يطيل 

            

والغرة في الوضوء غسل مقدم  ) : ( ٤٤٥: ص  )) ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(( قال الفيومي في  )  ( 1
  ) . غسل شيء من العضد والساق مع اليد والرجل : وقيل . الرأس مع الوجه وغسل صفحة العنق 

حاشية  ((وابن عابدين ، محمد أمين ،  ) . ١/٣٠ ( )) رائق شرح كتر الدقائقالبحر ال ((ابن نجيم ، : انظر  )  ( 2
م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٨،  ) ١/١٣٠ ( )) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عابدين 
  .م ٢٠٠٠ =هـ  ١٤٢١: سنة النشر 

: م ، اعتنى به ٤ ، ٢، ط) ١/١٠٥ ( )) مغني المحتاج ((، ) هـ ٩٧٧: ت ( الشربيني ، محمد الخطيب : انظر  )  ( 3
والرملي ، شمس الدين محمد بن أبي . م  ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 

م ، دار ٨،  ) ١/١٩٣ ( )) اية المحتاج ((، ) هـ ١٠٠٤: ت ( العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 
  . م ١٩٨٤ =هـ ١٤١٤كر ، بيروت ، لبنان ، الف

م ، ٦،  ) ١/١٠٣ ( )) كشاف القناع ((، ) هـ ١٠٥١: ت ( البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس : انظر  )  ( 4
( والرحيباني ، مصطفى السيوطي . هـ ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، : تحقيق
  . م ١٩٦١م ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ٦،  ) ١/٩٦ ( )) الب أولى النهىمط ((، ) هـ ١٢٤٣: ت 

: الطهارة ، باب : ك  ( ومسلم،  ) ١٣٦: الوضوء ، باب فضل الوضوء ، ح : ك  ( البخاريأخرجه  )  ( 5
   ) .٥٧٩: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، ح 
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١٨٠

 ـ٢      فعن أبي حازم قال كنـت     : حديث آخر لأبي هريرة رضي االله عنه         ـ
يا : خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه ، فقلت له                 

يابني فروخ أنتم هاهنا ؟ لو علمت أنكم هاهنا         :  الوضوء ؟ فقال     ا هريرة ما هذ   اأب
 ((: يلي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول         سمعت خل ! ما توضأت هذا الوضوء     

   . )�())تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
، وهـو روايـة عـن       )�( لا يستحب ، وإليه ذهب المالكية      :    القول الثاني   

   . )�(، ابن تيمية) �(أحمد
  :     أدلتهم 

 إن  ((: قـال   استدلوا بما روي عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنه                 
االله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً ، فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فـلا                

، واالله  )�())تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنـها              
  .سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديها 
وسلم لم ينقل من نقـل عنـه              ولأن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله         

   .)�(وضوءه أنه تعداها

            

   ) .٢٥٠: لغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ، ح تب: الطهارة ، باب : ك  ( مسلمأخرجه  )  ( 1

أحمد علي الحركان ، دار : ، تحقيق )  ١٤: ص  ( )) مختصر خليل((ابن موسى ، خليل بن إسحاق ، : انظر  )  ( 2
 ( )) الشرح الكبير ((والدردير ، أبو البركات سيدي أحمد ، . هـ ١٤١٥: الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة النشر 

  .محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان : ق، تحقي ) ١/١٠٣

في معرفة الراجح من  الإنصاف((، ) هـ ٨٨٥: ت ( المرداوي ، أبو الحسن ، علي بن سليمان : انظر  )  ( 3
محمد حامد الفقي ، : م ، تحقيق١٢ ، ١، ط )  ١/١٦٨ ( )) الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

  . م ١٩٥٥ =هـ ١٣٧٤ ومكتبة ابن تيمية ، مصر ، مكتبة السنة المحمدية ،

   ) .١/٢٧٩ ( )) مجموع الفتاوى (( ابن تيمية ، )  ( 4

 )) الكبير ((، والطبراني في  ) ١٩٥١٠:  ، ح ١٠/١٢ ( والبيهقي، ) ٤٢:  ، ح ٤/١٨٣( الدارقطني أخرجه  )  ( 5
  . أبي ثعلبة الخشني به من طريق داود بن أبي هند عن مكحول ، عن  ) ٥٨٩:  ، ح ٢٢/٢٢٢( 

وقد ضعفه ابن رجب الحنبلي ، وكذا الألباني ، . وهذا إسناد ضعيف ؛ فإن مكحولاً لم يصح له سماع عن أبي ثعلبة 
   ) .٤: رقم  ( )) غاية المرام ((:فانظر 

   ) .١/٣٤٢ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 6
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١٨١

والصحيح أنـه لا يـستحب      : (  ، فقال  وقد رجح ابن القيم القول الثاني        
  : ، واستدل بما استدل به أصحاب القول الأول ، ثم قال ) �()

ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته ، ولأن فاعله إنما فعله قُربةً عبـادةً ،                   ( 
 إلى الغسل إلى الفخـذ ، وإلى        ولأن ذلك ذريعة  ناها على الاتباع ،     والعبادات مب 

الكتف ، وهذا مما يعلم أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يفعلوه                
: ولا مرةً واحدةً ، ولأن هذا من الغلو ، وقد قال صلى االله عليه وعلى آله وسلم                  

   . )�()نه تعمق ، وهو منهي عنه ، ولأ)�()) إياكم والغلو في الدين ((
  

أثر اعتبار سد الذرائع في     :     المطلب الثاني   
  :اختياراته في الصلاة 

  : مسألة صلاة القائم خلف القاعد    
يستحب للإمام إذا مرض ، وعجز عن القيـام ، أن يـستخلف إنـساناً                   

 وسـلم ،    صحيحاً يصلي بالناس ؛ كما استخلف النبي صلى االله عليه وعلى آلـه            
ولأن فيه خروجاً من الخلاف ؛ فإن العلماء اختلفوا في صحة إمامته ؛ ولأن صلاة               

    .)�(القائم أكمل ، فيستحب أن يكون الإمام كاملَ الصلاة

            

م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١ ، ١، ط ) ١٣٣: ص  ( ))  إلى بلاد الأفراححادي الأرواح ((ابن القيم ، )  ( 1
  . م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤

 ٣٠٥٧:  ، ح  التقاط الحصىبابمناسك الحج ، : ك  ( والنسائي،  ) ٣٢٤٨:  ، ح ١/٣٤٧ ( أحمدأخرجه  )  ( 2
،  ) ٢٨٦٧:  ، ح ٤/٢٧٤ ( خزيمةوابن ،  ) ٣٠٢٩:  ، ح  قدر حصى الرميبابالمناسك ، : ك  ( وابن ماجه، ) 

،  ) ٤٧٣رقم  ( وابن الجارود،  ) ١٧١١:  ، ح ١/٦٣٧ (  والحاكم،  ) ٣٨٧١:  ، ح ٩/١٨٣ ( وابن حبان
  . من حديث ابن عباس رضي االله عنهما بإسناد صحيح  ) ٤٠٦٥:  ، ح ٢/٤٣٦ ( والبيهقي

  ! فقه الذهبي ووا. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا: قال الحاكم 
  .ليس الأمر كذلك ؛ فإن زياد بن الحصين إنما أخرج له مسلم وحده : قلت 

   ) . ١/٣٤٢ ( )) إغاثة اللهفان (( ابن القيم ، )  ( 3

   ) .٤/٢٣١ ( )) اموع ((، والنووي ،  ) ٣/٦٠ ()) المغني ((ابن قدامة ، : انظر  )  ( 4
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١٨٢

وقد اتفق العلماء على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً ، إذا كـان              
    .)�(} قَانِتِينَ لّهِلِ وَقُومُواْ { : منفرداً أو إماماً؛ لقوله تعالى

    واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً ، فصلى خلف إمام مريضٍ يصلي قاعداً،            
   : )�(على ثلاثة أقوال

 تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد ، ويصلي المـأموم           :القول الأول       
 ـ   )�( ، والشافعيـة  )�(خلفه قائماً ، وإلى هذا ذهب الحنفيـة       وري ،   ، وبه قال الث

    . )�(وأبو ثـور ، والحميدي
  : أدلتهم     

أن النبي صلى االله عليه وعلى آله       : (    استدلوا بحديث عائشة رضي االله عنها       
وسلم استخلف أبا بكر ، ثم إن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وجد في نفسه                 

 يـصلي   خفة ، فخرج بين رجلين ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فجعل أبو بكر              
وهو قائم بصلاة النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، والناس يصلون بصلاة أبي               

   .)�()بكر ، والنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قاعد 

            
   .٢٣٨الآية: سورة البقرة )  ( 1

الإشراف على نكت  ((، ) هـ ٤٢٢: ت ( البغدادي ، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر : انظر  )  ( 2
الأولى ، : الحبيب بن طاهر ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ، ط : ، تحقيق ) ٢٩٢/ ١ ( )) مسائل الخلاف

 ) ١/٢٧٢ ( )) ية اتهدبدا ((، ) هـ ٥٩٥: ت ( وابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد . م١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠
والفاسي ، أبو .  م ١٩٨٩ =هـ ١٤٠٩الأولى ، : طه عبد الرءوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ط : ، تحقيق

الدكتور فاروق : ، تحقيق ) ١/٤١٨ ( )) الإقناع في مسائل الإجماع ((، ) هـ ٦٢٨: ت ( الحسن علي بن القطان 
  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤ الأولى ،: حمادة ، دارالقلم ، دمشق ، ط 

 ، )) الهداية شرح البداية ((، ) هـ ٥٩٣: ت ( المرغيناني ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : انظر  )  ( 3
 ((، ) هـ٦٨١: ت (  السيواسي دوابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواح. ، المكتبة الإسلامية  ) ١/٥٨( 

  . ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ٢، ط ) ١/٣٨٦ ( )) شرح فتح القدير
     ) .٢/١٧٣ ( )) اية المحتاج ((، والرملي ،  ) ١/٣٦٦ )) ( مغني المحتاج(( الشربيني ، : انظر )   (4
   ) .٤/٢٣٠ ( )) اموع ((النووي ، : انظر  )  ( 5

: ك  ( ومسلم، ) ٦٣٣: ماعة ، ح الجماعة والإمامة ، باب حد المريض أن يشهد الج: ك  ( البخاريأخرجه  )  ( 6
    ) .٤١٨: الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ، ح 
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١٨٣

هذا آخر الأمرين من رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسـلم ،              :     قالوا  
  . )�(فيكون ناسخاً لما قبله

وهو مـذهب   .  صلاة المأموم خلف الإمام القاعد        لا تصح  :القول الثاني       
   .)�(، وقول محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة) �(مالك في إحدى الروايتين

      

            

   ) .٤/٢٣٢ ( )) اموع شرح المهذب ((النووي ، : انظر )  ( 1

   ) . ١/٢٧٢ ( )) اية اتهدبد ((وابن رشد ،  ) . ١/٣٤٠ ( )) حاشية الدسوقي ((الدسوقي ، : انظر  )  ( 2
   ) .١/١٤٢ ( )) بدائع الصنائع ((: الكاساني : انظر  )  ( 3
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١٨٤

  : أدلتهم    
 ـ١    لا  ((:  الشعبي عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنه قال             ه ما روا  ـ

   .)�()) أحد بعدي جالساً نيؤم
، فلا يصـح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كـسائر           ولأن القيام ركن     ـ٢  

  .)�(الأركان
   

 تصح صلاة المأموم خلف الإمام القاعد ، لكـن يـصلي            :   القول الثالث   
المأموم جالساً ، وإن ابتدأ الإمام قائماً ثم اعتلَّ فجلس ، أتم المأموم قائماً ،ولم يجـز                 

   . )�(وإليه ذهب الحنابلة. الجلوس 
أسيد بن حضير ، وجابر ، وقيس بـن         :  ذلك أربعة من الصحابة         وقد فعل 

قَهد ، وأبو هريرة ، وبه قال الأوزاعي ، وحماد بـن زيـد ،وإسـحاق ، وابـن           
  . )�(المنذر

  :    أدلتهم 
 ـ١   قال رسول االله صلى االله عليـه       :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ـ

 ، فـإذا ركـع      عليـه  تختلفوا   فلا ،  به ليؤتم جعل الإمام    إنما ((: وعلى آله وسلم    
سمع االله لمن حمده ، فقولوا ربنا لك الحمـد ، وإذا سـجد              :  فاركعوا ، وإذا قال     

   .)�()) ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون  فاسجدوا
            

   ) . ٤٨٥٤:  ، ح ٣/٨٠( ، والبيهقي  ) ٦:  ، ح ١/٣٩٨( أخرجه الدارقطني  ) ( 1
( جر العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن ح: انظر . وإسناده ضعيف ؛ لإرساله ، والجعفي متروك الحديث     
السيد عبد االله هاشم اليماني المدني ، : تحقيق ،  )١/١٧٣ )) ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (( هـ ٨٥٢: ت 

  .دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 
   )  .١/٣٤٠ ( )) حاشية الدسوقي ((الدسوقي ، : انظر )  ( 2

   ) .١/٦٥٥ ( )) مطالب أولي النهى ((يباني ، والرح ) . ١/٤٧٧ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر  )  ( 3
   ) .٤/٢٣١ ( )) اموع ((: ، والنووي  ) ٣/٦١ ( ))المغني  ((: ابن قدامة : انظر  )  ( 4

ك  ( ومسلم،  ) ٦٨٩:  ، ح  إقامة الصف من تمام الصلاةبابالجماعة والإمامة ، : ك  ( البخاريأخرجه  )  ( 5
  ) . ٤١٧:  ، ح رة الإمام بالتكبير وغيره النهي عن مبادبابالصلاة ، :
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١٨٥

صلى االله عليـه     رسول االله    صلى:  حديث عائشة رضي االله عنها قالت        ـ٢  
ك فصلى جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار           وهو شا  بيته فيوعلى آله وسلم    

 ركـع   فـإذا   به ،  ليؤتم إنما جعل الإمام     (( : قالإليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف       
  .  )�()) ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً فاركعوا
 ـ٣      صلى االله عليه وعلى آله      رسول االله    أن:  حديث أنس رضي االله عنه       ـ

 فصرع عنه ، فجحش شقه الأيمن ، فصلى صلاة من الصلوات،            فرساً ركبسلم  و
 ،  به ليؤتم إنما جعل الإمام     ((:  انصرف قال    فلماوهو قاعد ، فصلينا وراءه قعوداً ،        

 قياماً ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال             فصلوا صلى قائماً ،     فإذا
 ولك الحمد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قيامـاً ، وإذا            اربنسمع االله لمن حمده ، فقولوا       

  .)�())صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 
    فقد دلت الأحاديث السابقة على وجوب متابعة الإمام في القعود لعـذر ،             
وأن المأموم يقعد مع قدرته على القيام ، وهو واضح من أمر النبي صلى االله عليـه                 

  .س وعلى آله وسلم لهم بالجلو
ولأا حالة قعـود الإمام ، فكان على المأمـومين متابعته ؛ كحال            ( ـ٤   

  . )�()التشهد 
  :  ، فقال وقد اختار هذه القول ابن القيم ، وعلله بسد الذرائع    

إنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر المأمومين أن يصلوا قعوداً إذا صلى                 ( 
 إلا سداً   كوما ذا  ،   ه ذلك ، ولم يجئ عنه ما ينسخ       إمامهم قاعداً ، وقد تواتر عنه     

 ؛ حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علله صلوات           لذريعة مشاة الكفار  
            

الصلاة : ك  ( ومسلم، ) ٦٥٦:  ،ح  بهليؤتم إنما جعل الإمام بابالجماعة والإمامة ، : ك  ( البخاريأخرجه  )  ( 1
  ) . ٤١٢:  ، ح ائتمام المأموم بالإمام باب، 

الجماعة : ك :  ، و ٣٧١:  ، ح شب الصلاة في السطوح والمنبر والخبابالصلاة ، : ك ( البخاري أخرجه  )  ( 2
:  ، ح  ائتمام المأموم بالإمامبابالصلاة ، : ك  ( ومسلم،   ) ٦٥٧:  ،ح  بهليؤتم إنما جعل الإمام بابوالإمامة ، 

٤١١ . (  

   ) .٣/٦٢ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 3
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١٨٦

إنـه  :  ، وهذا التعليل منه يبطل قول مـن قـال            )�(االله وسلامه عليه وعلى آله    
  .)�()منسوخ، مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها 

  
بار سد الѧذرائع    أثر اعت :     المطلب الثالث   

  :في اختياراته في الزآاة 
   : مسألة منع المتصدق من شراء صدقته    
 الفقهاء في حكم شراء الرجل لصدقته الفرض والتطوع إذا أخرجها           اختلف    

  : عن يده ، ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه 
 ـ          لا :القول الأول        ثمن  بأس لمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يـشتريه ب

   .)�( ، والأوزاعي)�( الظاهرية)�(يدفعه إليه ، وإليه ذهب الحنابلة في رواية
  : أدلتهم     
قال رسول االله صلى االله     :  حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال          ـ١  

لغازٍ في سبيل االله ، أو      :  لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة       ((: عليه وعلى آله  وسلم      
 ، أو لرجل كان له جار مسكين،        بماله أو لرجل اشتراها  لغارمٍ ،   لعاملٍ عليها ، أو     

   .)�())فتصدق على المسكين ، فأهداها المسكين للغني 
            

 وراءه وهو فصلينا يه وعلى آله وسلم رسول االله صلى االله علاشتكى :وذلك في حديث جابر رضي االله عنه  ) ( 1
 فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعوداً ،  فلما إليناقاعد ، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا ، فرآنا قياماً ، فأشار 

 ، ائتموا تفعلوا على ملوكهم وهم قعود ، فلا يقومون والروم ؛ فارس إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل ((: سلم قال 
 ائتمام بابالصلاة ، : ك ( مسلم أخرجه ))أئمتكم ؛ إن صلى قائماً ؛ فصلوا قياماً ، وإن صلى قاعداً ؛ فصلوا قعوداً ب

   ).٤١٣:  ، ح المأموم بالإمام
   ) .١/٦٢٦ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : ، وانظر  ) ٥/٣٢ ( )) إعلام الموقعين (( :ابن القيم  )  ( 2

   ) .٣/١٠٧ ( )) الإنصاف ((لمرداوي ، ا: انظر  )  ( 3

،  ) ٦/١٠٦ ( )) المحلى ((، ) هـ ٤٥٦: ت ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  )  ( 4
  . أحمد محمد شاكر ، دار التراث ، القاهرة : تحقيق

   ) .٣/٢٦٠ ( )) التمهيد ((: ابن عبد البر : انظر  )  ( 5

ك  ( وابن ماجه،  ) ١٦٣٥ : ، ح  من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيبابالزكاة ، : ك  ( و داودأخرجه أب )  ( 6
الزكاة ، : ك  ( وابن خزيمة،  ) ١١٥٥٥:  ، ح ٣/٥٦ ( وأحمد، ) ١٨٤١:  ، ح  من تحل له الصدقةبابالزكاة ، :
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١٨٧

فهذا نص من النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم بجـواز ابتيـاع              :    قالوا  

  . )�(الصدقة ، ولم يخص المتصدق ا من غيره

صـلى االله   ا أنا جالس عند رسول االله        بين قال:  عن بريدة رضي االله عنه       ـ٢  

 أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجاريـة وإـا            إذعليه وعلى آله وسلم ،      

   .)�()) وجب أجرك وردها عليك الميراث (( : فقالماتت ، 

  .وهذا في معنى شرائها :    قالوا 

  .)�(موال ولأن ما صح أن يملك إرثاً، صح أن يملك ابتياعاً، كسائر الأـ٣   

 شـراء  صدقة غيره ، فكذلك يجوز لـه         بماله  كما جاز له أن يشتري        ـ٤   

 أن  فيهـا  لها ليس برجوع فيها في المعنى ، وإنمـا الرجـوع             الشراء لأن صدقته ؛ 

  .)�(يتصرف فيما فعله من صدقته أو هبته دون أن يبتاع ذلك

زكـاة ، أو     يكره كراهة تتريه لمن تصدق بشيء أو أخـرج           :   القول الثاني   

ولم يـروا  ، كفارة ، أو نذر ، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه             

                                

: رقم  ( وابن الجارود،  ) ٢٣٧٤:  ، ح  إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسرباب
قسم : ك  ( والبيهقي، )  ٣:  ،ح  بيان من يجوز له أخذ الصدقةبابالزكاة ، : ك  ( والدارقطني،  ) ٣٦٥

 من طريق معمر ، عن )١٢٩٤٦:  ،ح  العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسراًبابالصدقات ، 
  .عن أبي سعيد الخدري زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، 

  ) .إسناد صحيح جداً  ) : ( ٦/١٠٧ ( )) المحلى ((قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
   ) .٦/١٠٨ ( )) المحلى ((ابن حزم ، : انظر )  ( 1
   ) .١١٤٩:  ، ح  الميتعن الصيام قضاء بابالصيام ، : ك  ( أخرجه مسلم )  ( 2

   ) .٦/١٠٧ ( )) المحلى ((ابن حزم ، : انظر )  ( 3

    ) .٣/٢٦١( ))  التمهيد ((وابن عبد البر ،  ) . ٦/١٠٧( المصدر السابق : انظر  )  ( 4
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١٨٨

 ،  )�(وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفيـة        .فسخ العقد ، ولم يردوا البيع       

   .)�( ، و الشافعية)�(المالكية
  :    أدلتهم 

 ـ١   الله ،   على فـرس في سـبيل ا       حملت:  حديث عمر رضي االله عنه قال        ـ
 ، فسألت   برخصفأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه             

 لا تشتره ، ولا تعد في صـدقتك         (( : فقالصلى االله عليه وعلى آله وسلم ،        النبي  
   .)�()) ؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه بدرهم  أعطاكهوإن

 فعل الكلب لا يوصف بتحـريم       نلأوحملوا النهي هنا على المبالغة في الزجر ،         
 ووجه الشبه أنه أخرج في يستقذرلعدم تكليفه فالتشبيه للتنفير خاصة لأن القيء مما         

 وألحق بالـصدقة مـا      القيءالصدقة أوساخه وأدناسه فأشبه تغير الطعام إلى حال         
  . )�(شاها من كفارة ونذر

  . )�( ـ ولأن المتصدق عليه قد يستحي منه فيحابيه في ثمنها٢  
 الغرض من الصدقة ثواب الآخرة ، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار            أن ـ٣  

 العادة تقتضي بيع مثل ذلـك بـرخص لغـير           أنعرض الدنيا على الآخرة ، مع       

            

 ( )) الهداية شرح البداية ((، ) هـ ٥٩٣: ت ( المرغيناني ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : انظر  )  ( 1
   ) .٦/١٢٨ ( )) ئع الصنائعبدا ((والكاساني ، . ، المكتبة الإسلامية  ) ٣/٢٢٧

م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٩،  ) ٨/٢٢١ ( )) منح الجليل على مختصر خليل ((عليش ، محمد ، : انظر  )  ( 2
يوسف : م ، تحقيق٢،  ) ٢/٣٣٦ ( )) حاشية العدوي ((العدوي ، علي الصعيدي ، . م ١٩٨٩ = هـ ١٤٠٩

حاشية الدسوقي على الشرح  ((والدسوقي ، محمد عرفة ، . هـ ١٤١٢الشيخ ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
  .محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان : م ، تحقيق٤،  ) ٤/١١٢(و  ) ١/٥٠٢ ( )) الكبير

   ) .٣/١٦٢ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر  )  ( 3

،  ) ١٤١٩:  ، ح لا بأس أن يشتري صدقته غيره هل يشتري صدقته وباب الزكاة ،: ك  ( أخرجه البخاري )  ( 4
   ) .١٦٢٠:  ، ح  كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليهبابالفرائض ، : ك  ( ومسلم

 ١، ط ) ٢/١٩٣ ( )) شرح الزرقاني (()  هـ ١١٢٢: ت ( الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف : انظر )  ( 5
  . هـ ١٤١١يروت ، لبنان ، م ، دار الكتب العلمية ، ب٤، 

   ) .٣/١٦٢ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )  ( 6
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١٨٩

 الذي سـومح فيـه ،       المقدارالمتصدق ، فكيف بالمتصدق ، فيصير راجعاً في ذلك          
  . )�( تركه الله تعالىفيمافيكون قد رجع 

 ، وبـه    )�( يحرم ذلك ، والبيع فاسد ، وهو مذهب الحنابلة         :لثالث  القول ا    
   .)�(قال قتادة ، وابن المنذر

  :    أدلتهم 
  . حديث عمر السابق ، وحملوا النهي على التحريم ـ١  
 ـ٢    ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها ؛ لأن الفقير يستحي              ـ

صها له طمعـاً في أن يـدفع إليـه صـدقة            منه، فلا يماكسه في ثمنها، وربما أرخ      
  .)�(أخرى
إذا جاء المُصدق فادفع إليه صـدقتك ، ولا         : (  قال جابر رضي االله عنه       ـ٣  

   .)�()إنما هي الله : ابتعها ، فأقول : تشترها ، فإم كانوا يقولون 
   .)�()لا تشترِ طَهور مالِك : (  قال ابن عمر رضي االله عنهما ـ ٤  

  :  ، فقال  اختار ابن القيم هذا القول وعلله بسد الذريعة   وقد
إن النبي صلى االله عليه وعلى آله  وسلم ى المتصدق من شراء صـدقته                  ( 

 العود فيما خرج عنه الله تعالى ، ولـو          سداً لذريعة ولو وجدها تباع في السوق ؛       
 إليه صدقة ماله ، بعوض ؛ فإن تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير ؛ بأن يدفع          

 ـثم يشتريها منه بأقل من قيمتها ، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء                 مـع   ـ
            

   ) .٣/٣٥٣ ( )) فتح الباري ((ابن حجر ، : انظر )  ( 1

   ) . ٢/١١٤ ( )) مطالب أولى النهى ((والرحيباني ،  ) . ٢/٢١٤ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر  )  ( 2

 ((، والعيني  ،   )٣/٣٥٣ ( )) فتح الباري ((: ، وابن حجر  ) ٣/٢٦٠ ( )) التمهيد ((د البر ، ابن عب:  انظر  )  ( 3
   ) .١٣/١٧٥ ( )) عمدة القاري

   ) .٤/١٠٥ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 4

الزكاة ، : ك  ( بةوابن أبي شي،  ) ٤/٣٨الزكاة ، باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل ، : ك  ( أخرجه عبد الرزاق )  ( 5
   ) . ٣/١٨٨باب في الرجل يصدق إبله أو غنمه ثم يشتريها من المصدق ، 

   ) .٣/١٨٨الزكاة ، باب في الرجل يصدق إبله أو غنمه ثم يشتريها من المصدق ، : ك  ( أخرجه ابن أبي شيبة )  ( 6
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١٩٠

 فتسمح نفسه بالبيع ، واالله عالم بالأسرار ، فمن محاسن هذه الـشريعة              ـحاجته  
   .)�()، ومنع المتصدق من شراء صدقته ))  سد الذريعة ((الكاملة 

    :وللمنع من شرائه علتان: ( وقال أيضاً  

شيء منـها ؛ لأن الفقـير        أنه يتخذ ذريعةً وحيلة إلى استرجاع     :    إحداهما  
يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها، وربما أرخصها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى،              

ظَفَري ذا الثمن   :  وربما علم أو توهم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه ، فيقول            
 .خير من الحرمان
قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه الله بكل طريق ؛            : ثانية      العلة ال 

فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالها بعد متعلقةٌ به ، فلم تطب به نفساً                 
الله وهي متعلقة به، فقطع عليها طمعها في العود ولو بالثمن ليتمحض الإخراج الله،              

مم أا إذا أعطت عطاء لم تـسمح        وهذا شأن النفوس الشريفة ذوات الأقدار واله      
بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا بغيره ، وتعد ذلك دناءة ولهذا مثل النبي صـلى االله                 
عليه وعلى آله وسلم العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه لخسته ودنـاءة نفـسه                

فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صـدقته ،           .وشحه بما قاءه أن يفوته      
 منع من سكنى بلاده التي هاجر منها الله وإن صارت بعد ذلك دار إسـلام ؛                 ولهذا

كما منع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة               
 ؛ لأم خرجوا عن ديارهم الله ، فلا ينبغي أن يعودوا في شـيء               )�(فوق ثلاثة أيام  

  .)3() لأجله تركوه الله وإن زال المعنى الذي تركوها

            

   ) .٥/٥٩ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 1

الحج ، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ، : ك (  أخرجه مسلم)  ( 2
  .من حديث العلاء بن الحضرمي رضي االله عنه  ) ١٣٥٢: ح 
   ) .٥/٢٧٢ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 3
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١٩١

وفي أكله صلى االله عليه وعلى آله وسلم من اللحم الذي تصدق             ( :وقال      
دليل على جواز أكل      : )�()) هو عليها صدقة ولنا هدية       ((: به على بريرة وقال     

الغني ، وبني هاشم ، وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة ؛                 
 ولأنه قد بلغ محله ، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله،     لاختلاف جهة المأكول ،   

هذا إذا لم تكن صدقة نفسه ، فإن كانت صدقته ، لم يجز له أن يـشتريها ، ولا                   
كما ى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عمر           يهبها ، ولا يقبلها هدية ،       

   .)�() )�())اكه بدرهم لا تشتره وإن أعط((: رضي االله عنه عن شراء صدقته وقال 
  

            

:  صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، ح ج النبيالصدقة على موالي أزوا باب الزكاة،:ك  ( أخرجه البخاري )  ( 1
  .من حديث عائشة رضي االله عنها ) ١٥٠٤: ، ح  إنما الولاء لمن أعتقبابالعتق ، : ك  ( ومسلم، ) ١٤٢٢

   ) .١٨٥: ص ( سبق تخريجه )  ( 2

   ) .٥/١٧٥ ( )) زاد المعاد ((ابن القيم ،  )  ( 3
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١٩٢

أثر اعتبار سد الذرائع في : المطلب الرابع 
  اختياراته في الصوم 

  
   : مسألة إفراد يوم الجمعة بالصيام    

  : اختلف الفقهاء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام على قولين     
 ،  )�( جواز إفراده بالـصيام ، وإليـه ذهـب الحنفيـة           :    القول الأول   

  .)�(كيةوالمال
  : أدلتهم     
 رسول االله صلى االله عليه      كان: ( حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال         ـ١   

 يـوم   يفطـر  غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان          من ومـيصوعلى آله وسلم    
  .)�()الجمعة 
  . )�( لأنه من الأيام الفاضلة ، فكان تعظيمه بالصوم مستحباًـ٢   
 إفراد يوم الجمعة بالصيام ، إلا أن يوافق ذلك صـوماً             يكره :القول الثاني       

كان يصومه ؛ مثل من يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فيوافق صومه يوم الجمعة ، وإليه                
  . )�( ، والحنابلة)�(ذهب الشافعية

            

 ٢/٣٧٥ ( )) رد المحتار على الدر المختار ((وابن عابدين ،  ) . ٢/٧٩ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ،  :انظر  ) ( 1
. (  

،  ) ٢/٤٠٦ ( )) مواهب الجليل ((، ) هـ ٩٥٤: ت ( المغربي ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن : انظر  )  ( 2
 ( )) الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على  ((والدسوقي ، . هـ ١٣٩٨م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٦ ، ٢ط
١/٥٣٤.(   

الصيام ، : ك  ( والنسائي،  ) ٧٤٢:  ، ح  ما جاء في صوم يوم الجمعةبابالصوم ، : ك  ( أخرجه الترمذي )  ( 3
، )  ٢٣٦٨:  ، ح  وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكوأمي هو بأبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم النبي صوم

 استحباب ذكرالصوم ، : ك  ( وابن حبان،  ) ١٧٢٥:  ، ح  في صيام يوم الجمعةبباالصيام ، : ك  ( وابن ماجه
صلى االله عليه وعلى  النبي صومالصيام ، : ك  ( والبيهقي،  ) ٣٦٤٥:  ، ح صوم يوم الجمعة على الدوام مقرونا بمثله

  .  )٢٦٧٧:  ، ح  وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكوأمي هو بأبي آله وسلم
  .حسن غريب :  الترمذي    قال

   ) .٢/٧٩ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ، : انظر )  ( 4
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١٩٣

  : أدلتهم     
سمعت رسول االله صلى االله عليه      :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ـ١    

 لا يصـومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا يومـاً قبلـه أو            ((: لم يقول وعلى آله وس  
  . )�())بعده 

سألت جابراً رضي االله عنه ى النبي صلى االله         :  بن عباد قال     محمد عن   ـ٢   
   . )�(نعم : قال ؟  الجمعةيوم صوم عنعليه وعلى آله وسلم 

 ـ٣    ى االله عليـه   حديث جويرية بن الحارث رضي االله عنها ، أن النبي صل  ـ
 أصمت أمسِ ؟    ((: وعلى آله وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة ، فقال            

 ((: قـال   . لا  :  قالـت    )) أتريدين أن تصومي غداً ؟       ((: فقال  . لا  : قالت  )) 
   .)�())فأفطري 
وهذا يدل على أن المكـروه إفراده ؛ لأن يه معلل بكوا لم تـصم              : قالوا  

  . )�(أمسِ ولا غداً
  : ، فقال    واختار هذا القول ابن القيم

سـداً  إن السنة مضت بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام ؛                ( 
 ؛ من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه بـه ،             لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به االله      

   . )�()ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب 
                                

، المكتب  ) ٢/٣٨٧ ( )) روضة الطالبين ((والنووي ،  ) . ١/٦٥٤ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ،  : انظر  )  ( 1
  .      هـ ١٤٠٥الثانية ، :الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط 

   ) .٢/٢١٩ ( )) مطالب أولى النهى ((والرحيباني ،  ) . ٢/٣٤٠ ( )) كشاف القناع ((وتي ، البه: انظر  )  ( 2

 صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم باب الصوم ،: ك  ( أخرجه البخاري )  ( 3
 ، منفرداً كراهة صيام يوم الجمعة باب، الصيام : ك  ( ومسلم،  ) ١٨٨٤:  ، ح  يريد أن يصوم بعدهولايصم قبله 

  .واللفظ للبخاري  ) . ١١٤٤ :ح 

 فعليه أن يفطر يعني إذا لم الجمعة أصبح صائما يوم فإذا  يوم الجمعةصوم الصوم ، باب: ك  ( أخرجه البخاري )  ( 4
ص يوم الجمعة بصوم ، الصيام ، باب النهي أن يخ: ك  ( ومسلم،  ) ١٨٨٣:  ، ح يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده

  .واللفظ للبخاري  ) . ١١٤٣: ح 

   ) .١٨٨٥: ، ح ... الصوم ، باب صوم يوم الجمعة : ك  ( أخرجه البخاري )  ( 5

   ) .٤/٤٢٨ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 6
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١٩٤

ر اعتبѧѧѧѧار سѧѧѧѧد  أثѧѧѧѧ:    المطلѧѧѧѧب الخѧѧѧѧامس  
  الذرائع في اختياراته في الحج 

  
   : مسألة سفر المرأة للحج من غير محرم    

اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا وجـدت محرمـاً وجـب عليهـا الحـج                    
  : ، واختلفوا في اشتراط المحرم لها في سفر الحج الواجب على قولين )�(كالرجل
  . اً في الحج  ليس وجود المحرم شرط:القول الأول     

  . ، ولكنهم اشترطوا الرفقة المأمونة )�(، والشافعية )�(    وهذا مذهب المالكية
   .)�(أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب:     وعن أحمد رواية 

   .)�(    وقال به ابن سيرين ، والأوزاعي
ا محرم يحج       وأما الظاهرية ، فلم يشترطوا المحرم للمرأة التي لا زوج لها ولا ذ            

معها ، أما إن كان لها زوج ؛ ففرض عليه أن يحج معها ، فإن لم يفعل فهو عاصٍ                   
   .)�(الله تعالى ، وتحج هي دونه

  
  : أدلتهم     
 ـ١     ثبت أن عمر رضي االله عنه أذن لأزواج النبي صلى االله عليه وعلى آله                ـ

ن بن عوف   وسلم في آخر حجة حجها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحم            
  .)�(رضي االله عنهما

                                

   ) .١/٦٢٩ ( )) لهفانإغاثة ال ((ابن القيم ، : وانظر  ) . ٥/٢٩ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 1

   ) .٢/٧٦٠ ()) الإقناع في مسائل الإجماع ((الفاسي ، : انظر )  ( 2
   ) .٢/٩ ( )) حاشية الدسوقي ((والدسوقي ،  ) . ١/٦٤٩ ( )) حاشية العدوي ((العدوي ، : انظر  )  ( 3

   ) .٣/٢٥٠ ( )) لمحتاجاية ا ((والرملي ،  ) . ١/٦٨١ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر  )  ( 4
( )) في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الإنصاف((المرداوي، :انظر )  ( 5
٣/٤١١.(   

   ) .٥/٣١ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر  )  ( 6

   ) .٧/٤٧ ( )) المحلى ((: ابن حزم : انظر  )  ( 7
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١٩٥

 أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فسـر الاسـتطاعة بـالزاد              ـ٢     
  . ، وهذه تملكها ، فوجب عليها الحج والسعي إليه )�(والراحلة
:  قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم رضي االله عنه                 ـ٣     

   .)�()) لا تخاف أحداً إلا االلهبالكعبةة حتى تطوف  من الحيرترتحل الظعينة لترين ((
 ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم ؛ كالمسلمة إذا تخلصت من              ـ٤     

  . )�(أيدي الكفار
المـرأة ؛ وهـو      يشترط وجود المحرم في وجوب الحج على      : القول الثاني       

  . سبب زوجها، أو ابنها ، وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو
    .)�( ، والحنابلة)�(    وهو مذهب الحنفية

                                

 ( )) فتح الباري ((ابن حجر ، : ،وانظر  )١٧٦١: ج ، باب حج النساء ، ح الح: ك ( أخرجه البخاري )  ( 1
٤/٧٦. (   

من : قام رجل إلى النبي صلى االله عليه وعلى آله  وسلم ، فقال : كما في حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال  )  ( 2
 )) العج والثج ((: لحج أفضل ؟ قال أي ا:  ، فقام رجل آخر ، فقال )) الشعث التفل ((: الحاج يارسول االله ؟ قال 
الحج ، : ك  ( أخرجه الترمذي )) . الزاد والراحلة ((: ما السبيل يا رسول االله ؟ ، قال : ، فقام رجل آخر ، فقال 

: التفسير ، باب تفسير سورة آل عمران ، ح : ك ( و  ) ٨١٢: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ، ح 
 ١١:  ، ح ٢/٢١٧ ( والدارقطني،  ) ٢٨٩٦: المناسك ، باب ما يوجب الحج ، ح : ك  ( ماجهوابن ،  ) ٢٩٩٨

 باب  ، و٨٤٠٦:  ، ح  السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعلهبيانالحج ، باب : ك  ( والبيهقي، ) 
   ) . ٨٨٩٢: ، ح الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام 

هو بن يزيد الخوزي المكي ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل : هذا حديث حسن ، وإبراهيم  : قال الترمذي
  . حفظه

  ) .متروك الحديث : قال فيه أحمد والنسائي ) : ( ٣/٨٣٤ ( )) التلخيص الحبير ((قال الحافظ في 
 ٣/٧( ))  نصب الراية ((الزيلعي ، : وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً عن عدد من الصحابة ، فانظر ذلك في 

البدر (( ، ) هـ ٨٠٤: ت ( ، وابن الملقن ، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي ) 
مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، : ، ت  ) ٦/١٩ ( )) المنير

   ) . ٤/١٦٠ ( )) إرواء الغليل ((والألباني ، . م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥الأولى ، : ط الرياض ، السعودية ، 
  ) .٣٤٠٠: المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، ح : ك  ( أخرجه البخاري )  ( 3

   ) .٢/٥٢٢ ( )) مواهب الجليل ((المغربي ، : انظر )  ( 4

 ( )) رد المحتار على الدر المختار ((وابن عابدين ،  ) . ٢/٤١٩(  )) شرح فتح القدير ((ابن الهمام ، : انظر  )  ( 5
٢/٤٦٤. (    

   ) .٢/٢٩١ ( )) مطالب أولى النهى ((والرحيباني ،  ) . ٢/٣٩٤ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر  )  ( 6
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١٩٦

   .)�(    وبه قال الحسن ، والنخعي ، وإسحاق ، وابن المنذر
  : أدلتهم     
قال رسول االله صلى االله عليه      :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه ، قال          ـ١   

ة يوم وليلة    لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسير         ((: وعلى آله وسلم    
   .)�())إلا ومعها رجل ذو حرمة منها 

 ـ٢   سمعت رسول االله صلى االله     :  حديث ابن عباس رضي االله عنهما ، قال          ـ
 لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محـرم ، ولا            ((: عليه وعلى آله وسلم يقول      

   . )�())تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم 
الله عنه ، أن النبي صلى االله عليه وعلى          حديث أبي سعيد الخدري رضي ا      ـ٣  

   .)�()) لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذوي محرم ((: آله وسلم قال 
 ـ٤    حديث آخر لابن عباس رضي االله عنهما ، أن النبي صلى االله عليـه و                ـ

   . )�()) لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ((: على آله وسلم قال 
  .)�(سفراً في دار الإسلام ،فلم يجز بغير محرم،كحج التطوع ولأا أنشأت ـ٥  

  :  ، فقال واختار هذا القول ابن القيم    
 ى المرأة أن تسافر بغير محرم وما ذاك إلا أن سفرها       ـ أي الشارع    ـأنه      ( 

   .)7()بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور ا 
            

   ) .٥/٣٠ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر  )  ( 1

  .من أدلة سد الذرائع  ) ٥٥ ( سبق تخريجه في الدليل رقم )  ( 2

الجهاد ، باب من اكتتب في جيش : ك ( و ) ١٧٦٣: الحج ، باب حج النساء ، ح : ك  ( أخرجه البخاري )  ( 3
... النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة : ك ( و  ) ٢٨٤٤: ، ح   له عذر هل يؤذن لهوكانفخرجت امرأته حاجة 

   ) .١٣٤١: ، باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره ، ح الحج : ك  ( ومسلم، ) ٤٩٣٥: ، ح 
   ) .٨٢٧: الحج ، باب سفر المرأة مع محرم ، ح : ك ( أخرجه ومسلم  )  ( 4

   ) .٣٠: الحج ، ح : ك  ( أخرجه الدارقطني )  ( 5
السيد عبد : ، ت م ١، )  صحيح وإسناده ) : ( ٢/٤ ( )) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ((    قال الحافظ في 

  . االله هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت 

   ) .٢/٣٩٤ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )  ( 6

   ) .٥/٤٤ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، : انظر  )  ( 7
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١٩٧

الله عليه وعلى آله وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو         أنه صلى ا   ( :وقال أيضاً      
في إقراء القرآن ، والسفر ا ولو في الحج وزيارة الوالدين ؛ سداً لذريعة ما يحاذر                

   .)1()من الفتنة وغَلَبات الطباع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            

   ) .٥/٩ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 1
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١٩٨

أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته : المبحث الثاني 
  في المعاملات
  : وفيه مطلبان 

  
  :  بيع العِينة  :المطلب الأول    

أن يبيع سلعـةً بثمن مؤجل ، ثم يشتريها من مـشتريها           :     تعريف العِينة   
   .)1(بأقلّ منه نقداً

  :     وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
واختاره أبـو    ،   )2(وهو مذهب الشافعي  .  جواز بيع العينة     :القول الأول       

  . )3(الحنفيةيوسف من 
  :    أدلتهم 

إن الأصل في عقـود المسلمـين السلامة ، وحمل الناس على التهـم           :   قالوا  
  . )�(لا يجـوز

  
، ) �(، ومالـك  )�(وهو مذهب أبي حنيفـة    . تحريم بيع العينة    :   القول الثاني   

  . )�(وأحمد
            

   ) .١/٢٣٧ ( )) النهاية في غريب الحديث والأثر ((ابن الأثير ، : انظر  )  ( 1

   ) .٣/٤٧٧ ( )) اية المحتاج ((والرملي ،  ) . ٢/٥٤ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر  )  ( 2

   ) .٥/٢٧٣ ( )) رد المحتار على الدر المختار(( ابن عابدين ، : انظر )  (3
   ) .٥/٢٣٣ ( )) إعلام الموقعين ((وابن القيم ،  ) . ٩/٢٤٨ )) ( اموع(( النووي ، : انظر )  ( 4

 )) ( رد المحتار على الدر المختار(( وابن عابدين ،  ) . ٣/٩٤ )) ( الهداية شرح البداية(( المرغيناني ، : انظر  )  ( 5
٣٢٦ ، ٥/٢٧٣  . (   

والدسوقي ،  ) . ٤/٤٠٤ ( )) ب الجليلمواه ((والمغربي ،  ) . ٣/٨٩ ( )) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر  )  ( 6
   ) .٣/٨٨ ( )) حاشية الدسوقي ((

م ٣ ، ٢، ط ) ٢/٢٦ ( )) شرح منتهى الإرادات ((، ) هـ ١٠٥١: ت ( البهوتي ، منصور بن يونس : انظر  )  ( 7
 ( )) لنهىمطالب أولى ا ((والرحيباني ،  ) . ٣/١٨٦ ( )) كشاف القناع ((و . م ١٩٩٦، عالم الكتب ، بيروت ، 

٣/٥٩. (   
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١٩٩

 ،     وهو مروي عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي             
  .)�(والنخعي ، وأبي الزناد ، وربيعة ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق

  :   أدلتهم 
دخلت أنا وأم ولد زيد بن      :  عن العالية بنت أيفع بن شرحبيل أا قالت          ـ١  

إني بعت  : أرقم وامرأته على عائشة رضي االله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم               
ة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم ،           غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائ     

بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل               : فقالت لها   
   . )�(جهاده مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يتوب

            

   ) .٦/٢٦٠ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر  )  ( 1

 والبيهقي، ) ١٤٨١٢: ، ح  الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقدبابالبيوع ، : ك  ( أخرجه عبد الرزاق )  ( 2
:  ، ح ٣/٥٢( رقطني والدا،  ) ١٠٥٨٠:  ، ح  الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقلبابالبيوع ، : ك ( 

  . من طرق عن أبي إسحاق عن امرأته العالية به  ) ٢١١
العالية :  قالوا: ( ، ولم يرتضِ هذا القول ابن الجوزي فقال ) أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج ما : ( قال الدارقطني 

(( ذكرها محمد بن سعد في كتاب ؛  معروفة  القدرجليلةبل هي امرأة : قلنا . امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها 
التحقيق في  ) . ((  بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشةالعالية:  فقال ))الطبقات

   )٢/١٨٤ )) ( أحاديث الخلاف
ه رواه الإمام أحمد وعمل به ، وهذا حديث فيه شعبة ، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك ب: ( قال ابن القيم 

فمن جعل شعبة بينه وبين االله فقد استوثق لدينه ، وأيضاً فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو 
أعلم بامرأته وبعدالتها ، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم ا على الأمه وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة بل 

 دون أبي إسحاق ، وأيضاً فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة يحابيها في دين االله ، هذا لا يظن بمن هو
وأيضاً فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين . وسمعت منها وروت عنها ، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة 

كما رواه حرب من وأيضاً فأن هذه المرأة معروفة واسمها العالية ، وهي جدة إسرائيل ـ . بحيث ترد به روايتهم 
حديث إسرئيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية ـ يعني جدة إسرائيل فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 

 والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس ، وقد حملا عنها هذه السنة وإسرائيل أعلم بجدته وأبو اسحاق اعلم بامرأته،
كر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله ، ويستحيل في العادة أن وأيضاً فلم يعرف أحد قط من التابعين أن

وأيضاً فإن في الحديث قصة ، وعند الحفاظ إذا كان ... تروى حديثاً باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر 
  ) .٨١ ـ ٥/٨٠)) ( إعلام الموقعين ) . (( فيه قصة دلهم على أنه محفوظ 
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٢٠٠

 إلا بتوقيف   والظاهر أا لا تقول مثل هذا التغليظ ، وتقْدم عليه ،          : (    قالوا  
سمعته من رسـول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ، فجرى مجرى روايتها ذلك               

  .)�()عنه
سمعت رسول االله صلى االله عليه      :  حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال         ـ٢  

 إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضـيتم           ((: و على آله و سلم يقول       
هاد ، سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى ديـنكم             بالزرع ، وتركتم الج   

(()�( .   
   .)�()وهذا وعيد يدل على التحريم    ( 

أنه سئل عن رجل باع من رجـل        :  حديث ابن عباس رضي االله عنهما        ـ٣  
دراهم بدراهم متفاضـلة ، دخلـت   : ( فقال . حريرة بمائة ، ثم اشتراها بخمسين     

  ) .بينهما حريرة 
هذا ممـا   ! إن االله لا يخدع     : فقال  . أنه سئل عن العينة     : حديث أنس   ـ  ٤  

   .)�()حرم االله ورسوله 
 ولأن ذلك ذريعة إلى الربا ؛ فإنه يدخل السلعة ليـستبيح بيـع ألـف                ـ٥  

  . )�(بخمسمائة إلى أجل معلوم ، والوسيلة إلى الحرام حرام
  :، فقال سد الذرائع وقد اختار ابن القيم هذا القول ، وعلل ذلك ب    

            

   ) .٦/٢٦١ ( )) المغني ((دامة ،  ابن ق) ( 1
 ما بابالبيوع ، : ك ( ، والبيهقي  ) ٣٤٦٢: الإجارة ، باب في النهي عن العينة ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود )  ( 2

   ) .١٠٤٨٤:  ، ح ورد في كراهية التبايع بالعينة
وهذان إسنادان : ( طريقين ـ ـ بعد أن أورد له  ) ٥/١٠٤ ()) حاشية سنن أبي داود ((   قال ابن القيم في 

  .بمجموع طرقه  ) ١/١٥ ( )) السلسلة الصحيحة(( وصححه الألباني في ) . حسنان يشد أحدهما الآخر 

   ) .٦/٢٦٢ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 3

ين ، وإلى كتاب أبي الإمام ابن القيم إلى كتاب للحافظ محمد بن عبد االله المعروف بمط عزا هذا الأثر والذي قبله )  ( 4
حرم رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم كذا ، أو أمر (( وقول الصحابي : ( محمد النجشي الحافظ ، ثم قال 

في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم ، إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به ، ولا يؤبه )) بكذا ، وقضى بكذا ، وأوجب كذا 
   ) .٥/١٠١ ( )) اشية سنن أبي داودح ((: ابن القيم ) . به 

   ) .٦/٢٦١ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 5
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٢٠١

 عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم         العينةأن الآثار المتظاهرة في تحريم          ( 
وعن الصحابة تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطئا على الربا ؛                

   .)1()وما ذاك إلا سداً للذريعة 
 من مشتريها بأقل مما اشتراها      ومنع البائع أن يشتري السلعةَ    : (    وقال أيضاً   

 ظاهرة واقعـة إلى     لكونه وسيلة  ، وإن لم يقصد الربا ؛        ـ وهي مسألة العينة     ـبه  
   .)2()بيع خمسة عشر نسيئةً بعشرةٍ نقداً 

 ، وهو الشرطان في البيـع في        )3(أنه ى عن بيعتين في بيعة     : (    وقال أيضاً   
 ؛  )4(بيعتين أو الربا في الحديث الثالث     الحديث الآخر ، وهو الذي لعاقده أوكس ال       

 ـ ؛ فإنه إذا باعه السلعة بمائتين    وذلك سداً لذريعة الربا     ة مؤجله ثم اشتراها منه بمائ
حالّة فقد باع بيعتين في بيعة ، فإنْ أخذَ بالثمن الزائد أخـذَ بالربـا ، وإن أخـذ          

 ، وأبعد كل البعـد       ، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا       )5(بالناقص أخذَ بأوكسهما  
 مؤجلة أو خمسين حالّة ، وليس هنـا ربـا ، ولا             ةمن حمل الحديث على البيع بمائ     

جهالة ولا غَرر ، ولا قمار، ولا شيء من المفاسد ؛ فإنه خيره بين أي الثمنين شاء                 
، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام ، وأيـضاً ؛                 

 وهما السلف والبيع    ـ بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جداً إلى الربا           فإنه فرق 
 وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل مـا          ـ، والشرطان في البيع     

   .)6()إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم 

            

   ) .٥/١٨ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 1

   ) .١/٦١٨ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ،  )  ( 2

  .من أدلة سد الذرائع  ) ٥١( سبق تخريجه في الدليل رقم  )  ( 3
  .من أدلة سد الذرائع  ) ٥١( تخريجه والكلام في تفسيره في الدليل رقم سبق  )  ( 4
الثمن الحال ، وإن أخذ بالأكثر وهو : فأوكسهما ) : ( ٥/١٠٠ ( )) حاشية سنن أبي داود ((قال ابن القيم في  )  ( 5

 ، أو الربا ، وهذا لا يتترل إلا إما الأخذ بأوكس الثمنين: فالمعينان لا ينفكان من أحد الأمرين . أخذ بالربا : المؤجل 
  ) .على العينة 

   ) .٥/٤٢ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 6
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٢٠٢

لقياس ومـصالح   فلو لم يأت في هذه المسألة أثر محض لكان ا         : (    وقال أيضاً   
العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا ؛ فإا رباً مستحلٌّ بأدنى الحيل              

()1(.   
  

   : بيع العنب لعاصر الخمر:  المطلب الثاني    
  :    اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب لمن يعصره خمراً على قولين 

، )2(هـو مـذهب الحنفيـة     و. يصح البيع ، مع الكـراهة      :   القول الأول   
  .)3(والشافعية

   وذكر بعض  الشافعية أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمراً ، فهو محـرم ،                
   .)4(وإنما يكره إذا شك

  وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري ؛ أنه لا بأس ببيع التمر ممـن               
   . )5(يتخذه مسكراً

  : أدلتهم     
  .، وهو بيع تم بأركانه وشروطه  )6(} الْبَيْعَ اللّهُ حَلَّوَأَ{ :  قوله تعالى ـ١  
  .  )7()ولأنه بيع ، وقد تم بأركانه وشروطه   ( ـ٢  
 ولأنه قد لا يتخذ منه خمراً ، وليس الحرام بأولى به من الحـلال ، بـل                  ـ٣  

  . )8(الحلال أولى به من الحرام وبكلِّ مسلمٍ
            

   ) .٥/٨٣( المصدر السابق  )  ( 1

 ( )) رد المحتار على الدر المختار ((وابن عابدين ،  ) . ٤/٩٤ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر  )  ( 2
٤/٥٩٢. (   

   ) .٣/٤٧١ ( )) اية المحتاج ((والرملي ،  ) . ٢/٥١ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر  )  ( 3

   ) .٢/٥١ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر  )  ( 4

   ) .٦/٣١٧ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر  )  ( 5

    .٢٧٥الآية : سورة البقرة )  ( 6

   ) .٦/٣١٨( سابق المصدر ال: انظر )  ( 7

   ) .٧/٥٤ ( )) الأم (( ،الشافعي : انظر )  ( 8
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٢٠٣

   . )2( ، والحنابلة)1( مذهب المالكيةوهو.  البيع باطل :   القول الثاني 
  : أدلتهم     
، وهـذا ـي      )3(} وَالْعѧُدْوَانِ  الإِثѧْمِ  عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلاَ {: قوله تعالى    ـ١   

  .يقتضي التحريم 
 ـ٢    صلى االله لعن رسول االله : (  بن مالك رضي االله عنه قال     أنس حديث   ـ

 ـ:  الخمر عشرة    فيعليه وعلى آله وسلم       ، وشـارا ،     ومعتـصرها  ، رهاعاص
 لهـا ،    والمـشتري وحاملها، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنـها ،             

    . )�()والمشتراة له 
كان لسعد كروم وأعناب كثيرة ، وكان له فيها أمين ، فحملت عنبا              ـ٣    
ره إني أخاف على الأعناب الضيعة ، فإن رأيـت أن أعـص           :  إليه   فكتبكثيراً ،   

 كتابي هذا فاعتزل ضيعتي ، فواالله لا أئتمنك         جاءإذا  : عصرته ، فكتب إليه سعد      
    .)�(على شيء بعده أبداً ، فعزله عن ضيعته

ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية ، فأشبه إجارة أَمته لمن              ( ـ٤   
  .  ) 6()يعلم أنه يستأجرها ليزني ا 
قـال  : (  فقـال    لقول الثاني ، وعلل بسد الذرائع ،          واختار ابن القيم ا   
ى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن بيع           : الإمام أحمد رضي االله عنه      
            

   ) .٣/٧ ( )) حاشية الدسوقي ((والدسوقي ،  ) . ٥/٣٨٣ و ٤/٢٥٤ ( )) مواهب الجليل(( المغربي ، : انظر  )  ( 1
   ) .٣/٥٢(  )) مطالب أولى النهى ((والرحيباني ،  ) . ٣/١٨١ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر  )  ( 2

    .٢الآية : سورة المائدة )  ( 3

 باب: ك  ( وابن ماجه،  ) ١٢٩٥:  ، ح  النهي أن يتخذ الخمر خلاًبابالبيوع ، : ك  ( أخرجه الترمذي )  ( 4
   ) . ٣٣٨١: ، ح لعنت الخمر على عشرة أوجه 

، وابن مسعود ، وابن عمر  حديث غريب من حديث أنس ، وقد روي نحو هذا عن بن عباس هذا:    قال الترمذي 
  .، عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

الأشربة : ك   ( وعبد الرزاق،  ) ٥٢٢٢:الأشربة ، باب الكراهية في بيع العصير ، ح : ك  ( أخرجه النسائي )  ( 5
: يع العصير ، ح البيوع والأقضية ، باب في ب: ك  ( وابن أبي شيبة،  ) ١٦٩٩٣: ، باب العصير شربه وبيعه ، ح 

٢٢١٣٠. (   
   ) .٦/٣١٨ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، )  ( 6
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٢٠٤

 ، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ، ويلـزم              )1(السلاح في الفتنة  
لوم أن هذا البيـع  من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به ، ومن المع 

يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان ، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة               
تعين على معصية االله ؛كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق ، وبيع الرقيـق              
لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك ، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيهـا                  

بيع الشمع أو إجارته لمن يعصي االله عليه ، ونحو ذلك ممـا هـو               سوق المعصية ، و   
إعانة على ما يبغضه االله ويسخطه ، ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمراً ، وقد                

وسلم هو والمعتصر معاً ، ويلـزم مـن لم           لعنه رسول االله صلى االله عليه وعلى آله       
العنب لكل أحد ، ويقول     يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له أن يعصر             

القصد غير معتبر في العقد ، والذرائع غير معتبرة ، ونحن مطالبون في الظـواهر ،                
واالله يتولى السرائر ، وقد صرحوا ذا ، ولا ريب في التنافي بين هذا وبـين سـنة                  

   .)2()رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
   : ـ اهر العقود دون نظر إلى القصدوفيه رد على من تمسك بظ ـ وقال أيضاً    

ومن تدبر مصادر الشرع وموارده ، تبين له أن الشارع ألغى الألفـاظ                 ( 
التي لم يقصد المتكلم ا معانيها ، بل جرت على غير قصد منه كالنائم ، والناسي                
، والسكران ، والجاهل ، والمكره ، والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض               

            

 ،  كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي االله عز وجل بهباب البيوع ،: ك ( أخرجه البيهقي  )  ( 1
:  ، ح ٩/٦٣ ( )) همسند ((، والبزار في  ) ٢٨٦:  ، ح ١٨/١٣٦ ( )) الكبير ((، والطبراني في  ) ١٠٥٦٢: ح 

  .من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه  ) ٣٥٨٩
 وبحر بالمعروف الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين وعبد االله اللقيطي ليس وهذا:    قال البزار 

   .بن كنيز لم يكن بالقوي
  ) .إسناده ضعيف  ) : ( ٤/٣٢٣ ( ))الفتح  ((   قال الحافظ في 

وقال الهيثمي بعد ما عزاه . حديث لا يصح :  ابن الجوزي قال ) : ( ٦/٣٠٧( ))  فيض القدير ((  وقال المناوي في  
وهو : قال ابن حجر . ورواه عنه أيضا البزار وابن عدي .  ، وهو متروك اه السقاءفيه يحيى بن كثير : للطبراني 

  ) .خاري  كما قاله ابن عدي ، وعلقه البوقفهضعيف ، والصواب 
   ) .٥/٦٣ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ،  )  ( 2
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٢٠٥

 اللهم أنت   ((: م ، ولم يكفِّر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها              ونحوه
 ، فكيف يعتبر الألفاظ التي يقطع بأن مراد قائلها خلافها ؟            )�())عبدي وأنا ربك    

ولهذا المعنى رد شهادة المنافقين ، ووصفهم بالخداع والكذب والاستهزاء ،وذمهم           
في قلوم ،وأن بواطنهم تخالف ظـواهرهم ،        على أم يقولون بأفواههم ما ليس       

 ، وأخبر أن ذلك من أكبر المقْت عنـده ، ولعـن             لوذم تعالى من يقول ما لا يفع      
اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنه ، وجعل أكل 

 عليـه   ثمنه لما كان هو المقصود بمترلة أكله نفسه ، وقد لعن رسول االله صـلى االله               
وعلى آله وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها ، ومن المعلوم أن العاصر عصر عنباً              
، ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره ، ولم يعصمه من    
اللعنة لباطن قصده ومراده ، فعلم أن الاعتبـار في العقـود والأفعـال بحقائقهـا          

ومن لم يراعِ القُصود في العقود وجـرى        . ا وأفعالها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظه   
مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له عصر العنب لكل أحـد وإن                 
ظهر أن قصده الخمر ، وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنـده ،                 

ي في أثـر    ولقد صرحوا بذلك ، وجوزوا له العصر ، وقضوا له بالأجرة ، وقد رو             
 من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه        ((: مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه        

 ، ذكره   )�())من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة              
  . أبو عبد االله بن بطّة ، ومن لم يراعِ القصد في العقد لم ير بذلك بأساً 

            

من حديث أنس بن مالك  ) ٢٧٤٧: التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح ا ،ح :ك  ( أخرجه مسلم)   (1
  .رضي االله عنه 

، ثم  ) ١/٢٣٦ ( )) اروحين(( ، وابن حبان في  ) ٥٣٥٦:  ، ح ٥/٢٩٤ ( )) الأوسط ((أخرجه الطبراني في )   (2
 به عن يعدل حديث لا أصل له عن حسين بن واقد وما رواه ثقة والحسن بن مسلم هذا راويه يجب أن وهذا: (قال 

   ) .سنن العدول إلى اروحين برواية هذا الخبر المنكر 
 قال أبو حاتم  بن عبد الكريم الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريمرواه ) : ( ٤/٩٠ ( )) امع ((   وقال الهيثمي في 

   ) .الكذبحديثه يدل على 
  ) .موضوع  ) : ( ٢/٢٥٦ ( )) لسان الميزان ((  وقال ابن حجر في 
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٢٠٦

أن المقاصد والاعتقادات معتـبرة في      :  يجوز هدمها       وقاعدة الشريعة التي لا   
التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات ؛ فالقـصد والنيـة             
والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً ، وصحيحاً أو فاسداً ، وطاعة أو معصية ،               

  .  صحيحة أو فاسدةكما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو
   .)�(... )ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر 

  
  
  

            

   ) .٤/٤٩٧ ( )) إعلام الموقعين ((: ابن القيم )   (1
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٢٠٧

أثر اعتبار سد الذرائع في اختياراته : المبحث الثالث 
  في النكاح

  : وفيه مطلبان 
  

  :  نكاح التحليل : المطلب الأول    
  :     تعريف نكاح التحليل 

جهـا ، وأا مـتى  هو أن يتزوج امرأة طلقهـا غيره ثلاثاً ؛ ليحلهـا لزو      
  .)�(أصـاا طلقها

  :     وقد اختلف الفقهاء في صحة نكاح التحليل على قولين 
  .)�(وهو مذهب أبي حنيفة.النكاح صحيح ، والشرط باطل :    القول الأول 

  : أدلتهم     
:  ، قالوا )�( أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له        ـ١   

  . )�( النكاح فاسداً لما سماه محللاًولو كان
 ـ٢    تزوجها نكاحاً مطلقاً ، والنكاح سنة مرغوب فيها ، وإنما قصد            لأنه ( ـ

 ليمنعهما بذلك على ارتكاب المحرم ، ويوصـلهما إلى          بينهمابذلك ارتفاع الحرمة    
 على البر والتقوى ، وذلك منـدوب إليـه ،           إعانةمرادهما بطريق حلال ، فتكون      

 من سوء الخلق ، خصوصاً إذا       منه أن كل واحد منهما نادم على ما كان          فالظاهر
 ، ربما يحملـهما     للأولكان بينهما ولد ، فلو امتنع الثاني من أن يتزوجها ليحلها            

            

علي ، المشهور بابن وابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن  ) . ٢/٥٣٣ ( )) الكافي ((ابن عبد البر ، : انظر )   (1
الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ، دار : ، تحقيق ) ١/٢٣٧ ( )) غريب الحديث ((، ) هـ ٥٩٧: ت ( الجوزي 

 ( )) النهاية في غريب الأثر ((وابن الأثير ، . م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥الأولى ، : الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 
١/٤٣١ . (   

   ) .٤/١٨٢ ( )) شرح فتح القدير ((وابن الهمام ،  ) . ٢/١١ ( )) الهداية شرح البداية (( ، المرغيناني: انظر )   (2
  .سبق تخريجه )   (3

   ) .٤/١٨٢ ( )) شرح فتح القدير ((ابن الهمام ، : انظر )  ( 4
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٢٠٨

 ،  محلـل الندم أو فرط ميل كل واحد منهما إلى صاحبه على أن يتزوجها من غير               
 في الـشرع فيكـون مـأجوراً        فهو يسعى إلى إتمام مرادهما على وجه يندبان إليه        

  .)�()فيه
 ـ هذا المنهي    لأن ـ٣      أي في لعن الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم           ـ

لمعني في غير النكاح ، فلا يمنع صـحة النكـاح ، والـدخول              ـ  المحلل والمحلل له    
  . )�( للزوج الأوليحلهابالنكاح الصحيح 

  
: امة أهل العلـم ، منـهم        وهو مذهب ع  .  النكاح باطل    :القول الثاني       

الحسن ، والنخعي ، وقتـادة ،       : وهو قول    . )�( ، وأحمد  )�( ، والشافعي  )�(مالك
  .)�(والليث ، والثوري ، وابن المبارك

  :     أدلتهم 
 لعن االله المحلل والمحلـل لـه        ((:  قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم       ـ١     

(()�(.  

            

ر المعرفة ، دا ) ٣٠/٢٢٨ ( )) المبسوط ((، ) هـ ٤٨٣: ت ( السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي )  ( 1
  . ، بيروت 

   ) .٣٠/٢٢٨( المصدر السابق ، : انظر )  ( 2

   ) .٢/٩٦ ( )) حاشية العدوي ((والعدوي ،  ) . ٢/٢٥٨ ( )) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر )   (3

 ،  )٩/٣٣٢ ( )) الحاوي الكبير ((، ) هـ ٤٥٠: ت ( الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب : انظر )   (4
 =هـ ١٤١٩علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود ،دارالكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، : م ، تحقيق١٩ ، ١ط

  .م ١٩٩٩
     وهذا ـ عند الشافعي ـ فيما إذا عقد على شرط أنه إذا وطئها ، فلا نكاح بينهما ، فإن عقد ولم يشرط في 

   ) . ٢/٤٧ ( )) المهذب ((والشيرازي ،  ) . ٥/٨٠ ( )) الأم ((، الشافعي : انظر . العقد ، كره ، ولم يفسد العقد 
والرحيباني ،  ) . ٢/٦٦٧ ( )) شرح منتهى الإرادات ((، و  ) ٥/٩٤ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )   (5
   ) .٥/١٢٧ ( )) مطالب أولي النهى ((

   ) .١٠/٤٩ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )   (6

  .سبق تخريجه )   (7
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٢٠٩

 ألا أخـبركم بـالتيس      ((: آلـه وسـلم      قوله صلى االله عليه وعلى       ـ٢     
 هو المحلل ؛ لعن االله المحلل والمحلل        ((: قال  . بلى يا رسول االله     :  قالوا   ))!المستعار؟

   .)�())له 
سمعت عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو        :  قول جابر رضي االله عنه       ـ٣    

   .)�()جمتهما واالله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا ر: ( يخطب الناس وهو يقول 
  .)�()ولأنه نكاح إلى مدة، أو فيه شرط يمنع بقاءه، فأشبه نكاح المتعة  (ـ٤    

  
  :فقالوقد رجح ابن القيم القولَ ببطلان النكاح ،وعلل بسد الذرائع ،     
؛  سداً لذريعة الزنا   أنه أبطل أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به الزوجان؛        (     
تحريم : ومن ذلك   ... تحريم نكاح التحليل  : ومن هذا   ...   النكاح بلا ولي  : فمنها  

 ، ولم يبح إلا عقداً      فحرم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السفاح       ...نكاح المتعة   
مؤبداً يقصد فيه كل من الزوجين المُقام مع صاحبه ، ويكون بإذن الولي ، وحضور               

برت حكمة الشريعة وتأملتها    فإذا تد الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الإعلان ؛         
، وهي من محاسـن     رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع         : حق التأمل   

   .)�()الشريعة وكمالها 
  

            

  .سبق تخريجه )   (1

الرد على أبي :  ك ٧ ( وابن أبي شيبة،  ) ١٠٧٧٧: النكاح ، باب التحليل ، ح : ك  ( أخرج عبد الرزاق)   (2
    ) .٣٦١٩١: ، ح ٧/٢٨٥حنيفة ـ 

   ) .١٠/٥١ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 3

   ) .٥/١٠٩ ( )) زاد المعاد ((ابن القيم ، : انظر و ) . ٥/٥٩ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )   (4
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٢١٠

   :حكم اشتراط الولي لصحة النكاح :     المطلب الثاني
  :     اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال 

صحة نكاح الحرة العاقلة البالغة ، إذا كان         لا يشترط الولي ل    :القول الأول       
   .)�( ، والشعبي ، والزهري)�(الزوج كفؤاً ، وهذا مذهب أبي حنيفة

  :    أدلتهم 
 بѧِالْمَعْرُوفِ  أَنفѧُسِهِنَّ  فѧِي  فَعَلѧْنَ  فِيمѧَا  عَلѧَيْكُمْ  جُنѧَاحَ  فѧَلاَ { : قوله تعالى    ـ١  

 تѧَنكِحَ  حَتѧَّىَ  { :وقوله تعـالى     ،   )�(} نَّأَزْوَاجَهُ يَنكِحْنَ أَن  {: ، وقوله تعالى     )�(}
    .  )�(} غَيْرَهُ زَوْجاً

أنه أضاف العقد إليهن ، فدل على أن يملكن مباشرة العقد           : وجه الدلالة       
  . )�(بأنفسهن

 الأيم أحق بنفسها مـن وليهـا        ((: قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم         ـ٢  
  . كانت أو ثيباً  ، وهي من لا زوج لها ، بكراً)�())

حقَّه ؛ وهو مباشرته عقد النكاح برضاها       :فأفاد أن فيه حقين     :    وجه الدلالة   
  . )�(، وقد جعلها أحق منه ، ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه

 ولأنه خالص حقها ، وهي من أهله ؛ لكوا عاقلة بالغة ، فصح منها ؛                ـ٣  
   تها ، ولأفي رقبتها وسائر منافعها ،             كبيع أَم فتها ، وهو تصرلَكت بيع أما إذا م

            

   ) .٢/٢٤٧ ( )) بدائع الصنائع(( والكاساني ،  ) . ١/١٩٦ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر )   (1

   ) .٢/١٦ ( )) بداية اتهد ((ابن رشد ، : انظر )   (2

    .٢٣٤الآية : سورة البقرة )  ( 3

   . ٢٣٢الآية : بقرة سورة ال)  ( 4

   . ٢٣٠الآية : سورة البقرة )  ( 5

تبيين الحقائق شرح  ((، والزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي   ) ٥/١١ ( ))المبسوط  ((السرخسي ، : انظر )  ( 6
  .هـ ١٣١٣، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ،  ) ٢/١١٧ ( )) كتر الدقائق

من  ) ١٤٢١:  باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، ح النكاح ،: ك  ( أخرجه مسلم)   (7
  .حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

   ) .٣/١١٧ ( )) البحر الرائق شرح كتر الدقائق ((ابن نجيم ، : انظر )  ( 8
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٢١١

وإنما يطالب الولي بـالتزويج     . ففي النكاح الذي هو عقْد على بعض نفعها أولى          
  .) �(تفويض الأمر إليه: كيلا تنسب إلى الوقاحة ، ولذا كان المستحب في حقها 

فللمرأة أن تنكِح نفسها بإذن      يشترط الولي لصحة النكاح ،       :   القول الثاني   
روي هذا عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، ومحمد               . وليها  

   .)�(بن الحسن من الحنفية
  :   أدلتهم 

 أيما امرأة أنكحت نفسها بغـير       ((:  قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم         ـ١  
   . )�())إذن وليها ، فنكاحها باطل ، باطل ، باطل 

  . )�(صحة نكاحها بإذنه: فمفهومه :    قالوا 
ولأن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح ، لقصور عقلها ، فلا يؤمن             ( ـ٢  

  . )�()انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها 
 أمرها مـن     يشترط إذن الولي في البكر ، أما الثيب فتولي         :   القول الثالث     

  .) �(وهذا مذهب داود بن علي الظاهري. شاءت من المسلمين 

            

   ) .٢/١١٧ ( )) قائقتبيين الح ((والزيلعي ،  ) . ١/١٩٦ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر )  ( 1

، وابن حزم،  ) ٩/٣٤٥ ( ))المغني  ((وابن قدامة ،  ) . ١/١٩٦ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر )   (2
   ) .٩/٤٥٥ ( )) المحلى ((

 لا ءالنكاح ، باب ما جا: ك   ( الترمذي، و ) ٢٠٨٣: النكاح ، باب في الولي ، ح : ك  ( أبو داود أخرجه)   (3
 ( وأحمد،  ) ١٨٧٩: النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١١٠٢: نكاح إلا بولي ، ح 

النكاح ، : ك  ( والدارمي،  ) ٢٥٣٦٥:  ، ح ٦/١٦٥(و) ٢٤٤١٧:  ، ح ٦/٦٦( و ) ٢٤٢٥١:  ، ح ٦/٤٧
،  ) ٤٠٧٤:  ، باب الولي ، ح النكاح: ك  ( وابن حبان،  ) ٢١٨٤: باب النهي عن النكاح بغير ولي ، ح 

وأبو ،  ) ١٠: ، ح ٣/٢٢١ ( والدارقطني،  ) ٧٠٠: رقم  ( وابن الجارود،  ) ٢٧٠٦:  ، ح ٢/١٨٣ ( والحاكم
النكاح، : ك  ( والبيهقي، ) ٤٨٣٧: ، ح ٨/٢٥١(و ) ٤٧٥٠:  ، ح ٨/١٩١(و ) ٤٦٨٢:  ، ح ٨/١٣٩ ( يعلى

 حوقد أُعل بما لا يقد . بإسناد صحيحيث عائشة رضي االله عنها ، من حد )  ١٣٣٧٦: باب لا نكاح إلا بولي ، ح 
 ( )) التلخيص الحبير ((، وابن حجر ،  ) ٣/٤٠٨ ( )) الجامع الصحيح ((الترمذي ، : فانظر . على بساط النقد 

  ) . ٦/٢٤٣ ( )) إرواء الغليل ((، والألباني ،  ) ٧/٥٥٣ ( )) البدر المنير ((، وابن الملقن ،  ) ٣/١١٧٤
   ) .٩/٣٤٦ ( )) المغني ((ابن قدامة ،  :انظر )  ( 4

   ) .٩/٣٤٦( المصدر السابق )  ( 5

   ) .٩/٤٥٥ )) ( المحلى(( ابن حزم ، : انظر )   (6
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٢١٢

 الأيم أحـق    ((:  استدلوا بقوله صلى االله عليه وعلى آله وسـلم           :    دليلهم  
ففرق عليه   . )�())بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذا صماا            

  .  )�(الصلاة والسلام بين الثيب والبكر
 يشترط الولي لصحة النكاح ولا تملك المرأة تزويج نفسها ،           :قول الرابع      ال

وهو رأي جماهير   . لم يصح النكاح    : ولا توكل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت          
 ، وابن حـزم     )�( ، وأحمد  )�( ، والشافعي  )�(مالك: العلماء ، منهم الأئمة الثلاثة      

   . )�(الظاهري
عمر ، وعلي ، وابن مسعود      :  صحابة ، منهم       وهو مروي عن  عدد من ال      

   .)�(، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، رضي االله عنهم أجمعين
سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر            :     وإليه ذهب   

بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبـارك ، وعبيـد االله                   
   .)�(إسحاق ، وأبو عبيد العنبري ، و

     

            

   ) .٢٠٧: ص ( سبق تخريجه )   (1

   ) .٩/٤٥٧)) ( المحلى (( ابن حزم ، : انظر )  ( 2

   ) .٢/٤٩ ( )) حاشية العدوي ((، والعدوي ،  ) ٢/٢٢٠  ()) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر )   (3

: ت (وعميرة ، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة  ) . ٣/١٩٨ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )   (4
م ، ٤ ، ١، ط ) ٣/٢٢٢ )) ( حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين(( ، ) هـ ٩٥٧
  . م ١٩٩٨ = هـ ١٤١٩الفكر ، بيروت ، لبنان ، دار 

، والرحيباني ،  ) ٢/٦٣٧ ( )) شرح منتهى الإرادات ((، و  ) ٥/٤٨ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )   (5
   ) .٥/٥٨ ( )) مطالب أولي النهى ((

   ) .٩/٤٥١ ( ))المحلى  ((ابن حزم ، : انظر )   (6

سنن  ((والترمذي ،  ) . ٩/٤٥٤ ( )) المحلى ((وابن حزم ،  ) . ٩/٣٤٥ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )   (7
   ) .٣/٤١٠ ( )) الجامع الصحيح ، المسمى الترمذي

  و ) . ٩/٣٤٥ ( )) المغني(( ابن قدامة ، : انظر )   (8
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٢١٣

  :  أدلتهم  

 يѧَنكِحْنَ  أَن تَعѧْضُلُوهُنَّ  فѧَلاَ  أَجَلَهѧُنَّ  فѧَبَلَغْنَ  النѧِّسَاء  طَلَّقѧْتُمُ  وَإِذَا{: قوله تعالى  ـ١ 

  . )�(} أَزْوَاجَهُنَّ

وهذا خطاب للأولـياء ، ولو لم يكن لهم حق الولاية ، لما ـوا               ( : قالوا   
امتناع معقل بن يسار من إنكاح      : )�(لأن سبب نزول هذه الآية    ، و  )�()عن العضل   

  .)�(أخته الذي طلقها
   .)�(} يُؤْمِنُواْ حَتَّى الْمُشِرِآِينَ تُنكِحُواْ وَلاَ {:  قوله تعالى ـ٢   

  )�(وهذا خطاب للأولياء أيضاً:       قالوا 
  .  )�(شرعية ، وهو لنفي الحقيقة ال)�()) لانكاح إلا بولي ((:  حديث ـ٣   

            

   .٢٣٢الآية : سورة البقرة )  ( 1

   ) .٣/١٩٨ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : نظر وا ) . ٢/١٧ ( )) بداية اتهد ((ابن رشد ، )  ( 2

   ) .٢/٦٣٧ ( )) شرح منتهى الإرادات ((، والبهوتي ،  ) ٩/٣٤٦ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 3

أن أخت : ، بإسناده عن الحسن  ) ٤٢٥٥: وإذا طلقتم النساء ، ح : التفسير ، باب : ك  ( أخرجه البخاري)   (4
 أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ { :سار طلقها زوجها ، فتركها حتى انقضت عدا ، فخطبها ، فأبى معقلٌ ، فترلت معقل بن ي
   ) .٢٣٢: البقرة (  } أَزْوَاجَهُنَّ يَنكِحْنَ

    .٢٢١الآية : سورة البقرة )  ( 5

   ) .٢/١٧ ( )) بداية اتهد ((ابن رشد ، : انظر )  ( 6

النكاح ، باب ما جاء لا : ك  ( والترمذي،  ) ٢٠٨٥: النكاح ، باب الولي ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)   (7
 ( وأحمد،  ) ١٨٨١: النكاح ، باب لانكاح إلا بولي ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ١١٠١: نكاح إلا بولي ، ح 

:  ، ح ٢/١٨٤ ( والحاكم،  ) ٤٠٧٧: النكاح ، باب الولي ، ح : ك  ( وابن حبان،  ) ١٩٧٦١:  ، ح ٤/٤١٨
،  ) ١٣٣٩٣: النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ، ح : ك  ( والبيهقي،  ) ٧٠١: رقم  ( الجارود وابن،  ) ٢٧١٠

وقد اختلف في . من حديث أبي موسى رضي االله عنهما  ) ٦٨١:  ، ح ١/٢١١ ( ))الأوسط (( والطبراني في 
  . ذي وغيرهما وصله وإرساله ، والصحيح الوصل ؛ كما قال البخاري والترم

وقد : قال الحاكم . وقد اختلف في وصله وإرساله ،  ) : ( ٣/١٥٦ ( )) التلخيص الحبير ((   قال الحافظ في 
قال . عائشة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش : صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى االله عليه و على آله وسلم 

  ) .  ثلاثين صحابياً ، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين وفي الباب عن علي وابن عباس ، ثم سرد تمام: 
   ) .٣/٢٩ ( )) حاشية سنن أبي داود ((   وانظر كلام الإمام ابن القيم عن هذا طرق هذا الحديث في 
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٢١٤

 أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل           ((:  حديث   ـ٤   
، باطل ، فإن أصاا ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان                 

   .)�())ولي من لا ولي له 
  . )�()ولأا مولَّى عليها في النكاح ، فلا تليه ؛ كالصغيرة  ( ـ٦    
   : ، فقال وقد اختار ابن القيم القول الأخير ، وعلل بسد الذرائع    

 سداً لذريعة الزنا  إنه أبطل أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به الزوجان ؛              ( 
 ؛ فإن الزاني لا يعجز أن       لذريعة الزنا  فإنه أبطله سداً  النكاح بلا ولي ؛     : ؛ فمنها   

،ويشهد عليهـا رجلـين مـن       ) ة دراهم   أنكحيني نفسك بعشر  : ( يقول للمرأة   
   .)�( )فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزناأصحابه أو غيرهم ، 

  
  
  
  
  

                                

   ) .٥/٤٨ ( )) كشاف القناع (( :انظر )  ( 1

  .سبق تخريجه قريباً )   (2

   ) .٩/٣٤٦ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 3

   ) .٥/٥٩ ( )) إعلام الموقعين ((: ابن القيم )   (4
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٢١٥

أثѧر اعتبѧار سѧد الѧذرائع فѧي اختياراتѧه فѧي              : المبحث الرابѧع    
  الأقضية والشهادات

  :وفيه مطلبان 
أثѧѧر اعتبѧѧار سѧѧد الѧѧذرائع  : المطلѧѧب الأول    

  : في اختياراته في القضاء 
   : ة قضاء القاضي بعلمهمسأل     

اختلف العلماء في جواز حكم القاضي بعلمه ارد في القـضية إذا كـان                  
  : يعلمها، هل يحكم بعلمه ولو دون بينة أو إقرار ، على أربعة أقوال 

  :  ، وقد فصلوا فيه ، فقالوا )�( وهو مذهب الحنفية:القول الأول    
  . ود الخالصة الله تعالى بعلمه     لا يجوز للقاضي أن يحكم في الحد

  :  )�(    وعللوا ذلك بما يلي
 ـ١      أن الحدود يحتاط في درئها، وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلـم      ـ
  .نفسه

  ولأن الحجة في وضع الشيء هي البينة التي تتكلم ا ، ومعنى البينـة                ـ ٢   
ة ،والحـدود تـدرأ     وإن وجد ، فقد فاتت صورا ،وفوات الصورة يورث شبه         

بالشبهات ، بخلاف القصاص ، فإنه حق العبد ، وحقـوق العبـاد لا يحتـاط في                 
  .إسقاطها 

  . ولأنه خصم فيها ؛ لأنه حق االله تعالى ،وهو نائبه ـ ٣  
   :ففرقوا فيه : وأما ما كان من حقوق الآدميين      

            

 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ((وابن عابدين ،  ) . ٧/٦ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ، : انظر )   (1
   ) .٤٣٩  ، ٤٣٨ ، ٢٩٩/ ٥ ( )) الأبصار

   ) .٧/٧ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ، : انظر )  ( 2
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٢١٦

لقضاء بالبينة ، وهي    حكَم فيه بعلمه ؛ لأنه يجوز له ا        :     فما علمه في ولايته   
مبنية على غلبة الظن ، فجاز له القضاء بعلمه المبني على الحس والمشاهدة بطريـق               

  . )�(الأولى
  :    وأما ما علِمه قبل ولايته 

 ؛ لأن العلم الحادثَ له في زمنِ القضاء            فلا يحكم فيه بعلمه عند أبي حنيفة      
أشبه البينةَ القائمةَ فيه ، والعلم الحاصلُ في        عِلْم في وقتٍ هو مكلَّف فيه بالقضاء ، ف        

غير زمان القضاء علم في وقتٍ هو غير مكلَّفٍ فيه بالقضاء ، فأشبه البينةَ القائمـةَ                
  . )�(فيه

 ؛ لأنه لما جاز أن يقـضي بـالعلم          ويجوز أن يحكم فيه بعلمه عند صاحبيه         
ستفاد قبل زمن القضاء ؛ لأن      جاز له أن يقضي بالعلم الم     : المستفاد في زمن القضاء     

  .  )�(العلم في الحالين على حد واحد
عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقـاً ؛        :    إلا أن المفتى به عند المتأخرين       

   .)�(لفساد قضاة  الزمان: قالوا 
  .  يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً :القول الثاني 

 ، وقول أبي يوسف صـاحب       )�(أحمد، ورواية عن     )�(   وهو قول للشافعي  
   .)�(، وأبي ثور )�(أبي حنيفة 

            

   ) .٧/٧ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ، : انظر )  ( 1

   ) .٧/٧( المصدر السابق : انظر )  ( 2

   ) .٧/٧( المصدر السابق : انظر )  ( 3

 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ((، وابن عابدين ،  ) ٧/٢٠٥ ( )) البحر الرائق ((ابن نجيم ، : انظر )   (4
   ) .٧/٣٥٩ ( )) شرح فتح القدير ((، وابن الهمام ، )  ٥/٤٣٩ ( )) الأبصار
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٢١٧

  :أدلتهم         
إن أبـا   : لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لما قالت له هند              ( ـ١    

 خذي مـا    ((: قال. سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي          
  .)�())يكفيك وولدك بالمعروف 

  . )�()فَحكم لها من غير بينة ولا إقرار ؛ لعِلْمه بصدقها     
 ما رواه عروة ومجاهد أن رجلاً من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب              ـ٢   

إني : قال عمر   . على أبي سفيان بن حرب ، أنه ظلمه حداً في موضعِ كذا وكذا              
.  ، فأتني بأبي سفيان      لأعلم الناس بذلك ، وربما لعِبت أنا وأنت فيه ،ونحن غلمانٌ          

يا أبا سفيان ، اض بنا إلى موضع كذا وكذا ، فنهضوا            : فأتاه به ، فقال له عمر       
: يا أبا سفيان ، خذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا، فقال             : ، ونظر عمر ، فقال      

: ل  فعلاه بالدرة، وقا  . واالله لا أفعل    : فقال  . واالله لتفعلن   : فقال  . واالله لا أفعل    
فأخذ أبـو سـفيان     . خذه لا أُم لك ، فضعه ههنا ، فإنك ما علمت قديم الظلم              

اللهم لـك   : الحجر ، ووضعه حيث قال عمر ، ثم إن عمر استقبل القبلة ، فقال               
قال . الحمد حيث لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه ، وأذللته لي بالإسلام               

                                

 )) الحاوي الكبير ((والماوردي ،  ) . ٦٠٠: ص  ( )) الرسالة ((، و ) ٧/١١٣ ( )) الأم ((الشافعي ، : انظر )  ( 1
 )١٦/٣٢١. (   

   ) .١١/٢٥١ ( )) الإنصاف ((المرداوي ، : انظر )   (2

   ) .٧ ـ ٧/٦ )) ( لصنائعبدائع ا(( الكاساني ، : انظر )  ( 3

   ) . ١٤/٣١ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )   (4

: ك ( و ) ٢٠٩٧: ، ح ... البيوع ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون : ك  ( أخرجه البخاري)   (5
: ك  ( و ) ٥٠٤٩: ف ، ح النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعرو

وباب  . ٦٧٤٢: الأحكام ، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ، ح 
   ) .١٧١٤: الأقضية ، باب قضية هند ، ح : ك  ( ومسلم،  ) ٦٧٥٨: القضاء على الغائب ، ح 

   ) .١٤/٣١ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، )  ( 6
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٢١٨

اللهم لك الحمد ، إذ لم تمتني حتى جعلت في          : وقال  فاستقبل القبلةَ أبو سفيان ،      : 
   . )�(قلبي من الإسلام ما أَذِلُّ به لعمر

  . )�()فحكم بعلمه : (    قالوا 
 حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، أن النبي صلى االله عليه وعلى               ـ٣   

أو علمـه   يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقـول في حق إذ رآه            لا ((: آله وسلم قال    
   .)�())أو سمعه 

 ولأنه يجوز له أن يحكم بما يفيد الظن ، وهـو الـشاهدان أو الـشاهد                 ـ٤  
  . )�(واليمين ، فلأن يجوز له أن يحكم بعلمه من باب أولى

  
يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في حد من حـدود االله            :      القول الثالث   

   .)�(ية عن أحمد ، وروا)�(وهو الأظهر عند الشافعية. تعالى
  .  استدلوا بالأدلة السابقة على جواز حكم القاضي بعلمه :أدلتهم     

            

 ((في ) هـ ٩٧٥:ت ( ، والهندي ، علاء الدين علي المتقي  ) ٢٢/٢١٨ ( )) التمهيد ((ره ابن عبد البر في ذك)   (1
محمود عمر الدمياطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : ، ت  ) ٣٦٠١٦:  ، رقم ١٢/٢٩٦ ( )) كتر العمال

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩الأولى ، : ط 

   ) .١٤/٣١ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 2

الفتن ، باب ماجاء ما أخبر به النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بما هو كائن : ك  ( أخرجه الترمذي)   (3
 ) ٤٠٠٧: الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح : ك  ( وابن ماجه،  ) ٢١٩١: إلى يوم القيامة ، ح 

: ك  ( وابن حبان،  ) ١١٨١٠:  ، ح ٣/٨٤( و  ) ١١٥١٦:  ، ح ٣/٥٣( و  ) ١١٠٣٠:  ، ح ٣/٥ ( وأحمد، 
:  ، ح ٢/٤٧١ ( وأبو يعلى،  ) ٢٧٨: البر والإحسان ، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 

   ) .٤٩٠٦:  ، ح ٥/١٤٤ ( ))الأوسط (( والطبراني في ،  ) ١٢٩٧
  .هذا حديث حسن صحيح :    قال الترمذي 

   ) .١٦٨:  رقم ١/٢٧١ ( )) السلسلة الصحيحة ((   وصححه الألباني في 
   ) .١٤/٣١ ( ))المغني  ((، وابن قدامة ،  ) ٤/٥٣١ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )  ( 4

مة القليوبي والقليوبي ، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلا ) . ٤/٥٣١ )) ( مغني المحتاج(( الشربيني ، :  انظر )   (5
م ، دار الفكر ، ٤ ، ١، ط ) ٤/٣٠٥ ( )) حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي ((، ) هـ ١٠٦٩: ت ( 

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩بيروت ، لبنان ، 

   ) .١١/٢٥١ ( )) الإنصاف ((المرداوي ، : انظر )   (6
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٢١٩

لأن الحدود تدرأ بالشبهات ،     :    أما استثناؤهم الحدود ، فعللوا ذلك بقولهم        
 )�(ولأن شهادته شهادة رجل ، ولا يكفي ذلك في إقامة الحد          . )�(ويندب سترها 

.  
لقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً ، لا فيما علِمه قبل          لا يجوز ل  : القول الرابع        

الولاية ولا بعدها ، لا في مجلس الحكم ، ولا في غيره، لا في حقوق االله تعالى،ولا                 
  .في حقوق الآدميين 

 )�( ، وظاهر مذهب أحمد    )�( ، وأحد قولي الشافعي    )�(    وهو مذهب مالك  
 ـ      ( وهو قول   .  د ، ومحمد بـن الحـسن       شريح ، والشعبي ، وإسحاق ، أبي عبي

  .)�()الشيباني
  

  : أدلتهم     
 شѧُهَدَاء  بِأَرْبَعѧَةِ  يѧَأْتُوا  لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ{: قوله تعالى    ـ١    

  .فأمر بجلد القاذف متى لم يقم البينة .  )�(} جَلْدَةً ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ
 إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون       ((: ى آله وسلم     قوله صلى االله عليه وعل     ـ٢   

إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع                 

            

   ) .٤/٥٣٢ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )  ( 1

   ) .١١/٢٥١ ( )) الإنصاف ((المرداوي ، : نظر ا)  ( 2

 ٨/٣٥٩ ( )) منح الجليل على مختصر خليل ((وعليش ،  ) . ٤/١٥٨ ( )) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر )   (3
 . (  

   ) .٤/٥٣١ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )   (4

 ) . ٥١٨ ، ٣/٣٣٧ ( )) شرح منتهى الإرادات (( ، و )٦/٣٣٥ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )   (5
   ) .١١/٢٥٠ ( )) الإنصاف ((والمرداوي ، 

   ) .٢/٧٤٣ ( )) بداية اتهد ((وابن رشد ،  ) . ١٤/٣١ ())المغني  ((ابن قدامة ، : انظر : انظر )   (6

    .٤الآية : سورة النور )  ( 7
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٢٢٠

منه ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعـة من النـار ، فليأخــذها أو                  
   .)�())ليتركها 

  .  )�(علموهذا يدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما ي:     قالوا 
   . )�()) شاهداك أو يمينه ((:  قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلمـ ٣   
 حديث عائشة رضي االله عنها ، أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم               ـ٤  

بعث أبا جهم على صدقة ، فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج ، فـأتوا                
صلى االله عليه   ه ، فأعطاهم الأرش ، ثم       النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فأخبرو       

 ،  )) إن خاطب الناس ومخبرهم أنكم رضـيتم ، أرضـيتم ؟             (( : وعلى آله وسلم  
 المنبر ، فخطب الناس     صلى االله عليه وعلى آله وسلم     فصعد رسول االله    . نعم  : قالوا

فهم م المهـاجرون ، فـترل       . لا  :  قالوا   )) أرضيتم ؟    ((: وذكر القصة ، وقال     
 ، فأعطاهم ، ثم صعد المنبر ، فخطب، ثم          صلى االله عليه وعلى آله وسلم     رسول االله   

   . )�(نعم : ، قالوا )) أرضيتم ؟ ((: قال 
  .  )�(ولم يحكم عليهم النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم بعلمه:     قالوا 

            

   ) .١١٦: ص ( سبق تخريجه )   (1

   ) .١٤/٣٢ ( )) المغني ((، وابن قدامة ،  ) ٦/٣٣٥ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ،  : انظر)  ( 2

الشهادات ، : ك ( و  ) ٢٣٨٠: ، ح ... الرهن ، باب إذا اختلف الراهن والمرن : ك  ( أخرجه البخاري)   (3
يمان ، باب وعيد من اقتطع الإ: ك  ( ومسلم،  ) ٢٥٢٥: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ، ح 

  .من حديث ابن مسعود رضي االله عنه  ) ١٣٨: حق المسلم بيمين فاجرة بالنار ، ح 
: ك  ( وابن ماجه،  ) ٤٥٣٤: الديات ، باب العامل يصاب على يديه خطأ ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)   (4

القسامة ، باب السلطان يصاب على يده ،  : ك ( والنسائي،  ) ٢٦٣٨: الديات ، باب الجارح يفتدى بالقود ، ح 
: السير ، باب في الخلافة والإمارة ،ح : ك  ( وابن حبان،  ) ٢٦٠٠٠:  ، ح ٦/٢٣٢ ( وأحمد،  ) ٤٧٧٨: ح 

 ،  الحال التي إذ قتل ا الرجل أقيد منهبابالنفقات ،  : ك  ( والبيهقي،  )  ٨٤٥: رقم  ( وابن الجارود،  ) ٤٤٨٧
ـ عن معمر ، عن  ) ١٨٠٣٢:  ، ح ٩/٤٦٢( )) المصنف((جميعهم من طريق عبد الرزاق ـ  ) ١٥٨٠١: ح 

  . الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي االله عنها 
  .وهذا إسناد صحيح :    قلت 

   ) .٢/٧٤٣ ( )) بداية اتهد ((وابن رشد ،  ) . ١٤/٣٣ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 5
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٢٢١

 روي عن عمر رضي االله عنه ، أنه تداعى عنده رجلان ، فقـال لـه                 ـ٥   
إن شئتما شهدت ولم أحكـم ، أو أحكـم ولا   : فقال . أنت شاهدي  : ا  أحدهم
   .)1(أشهد

لو رأيت حداً على رجل،     :  وروي عن أبي بكر رضي االله عنه، أنه قال           ـ٦   
   .)2(لم أَحده حتى تقوم البينة

 ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته والحكمِ بما اشتهى ، ويحيلُه             ـ٧   
  . )3(لمهعلى عِ

  : ، فقال ، وعلل بسد الذريعة وقد اختار ابن القيم القول بالمنع    
 ممنوع من الحكم بعلمه ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى           ـ أي القاضي    ـأنه      ( 

   .)4()حكمت بعلمي : حكمه بالباطل ويقول 
 من رأى منكم منكراً فلـيغيره       ((:  رداً على من استـدل بحديث       ـ   وقال  

 يعلم ما بتغيير مأمور هو  : (ـ ، على جواز حكم القاضي بعلمه        )5())... ده  بيـ
 مع رجل إلى عمد إذا وأما،   تغييره في مة إليه تتطرق لا بحيث،   منكر أنه الناس

،  قط أحد بذلك سمع ولا،   البتة أعتقها ولا طلقها أنه أحد يشهد لم وأمته زوجته
 ،بالمنكر المعروف تغيير إلى ظاهراً ينسب فإنه ،وأعتق طلق أنه وزعم،   بينهما ففرق

 إلى يـأتي  أن للحاكم يسوغ وهل،   عرضه في والوقوع،   اامه إلى الناس وتطرق
،  ـا  واحـد  شاهد عليه وليس،   بفاحشة مشهور غير،   الناس بين مستور رجل

            

   ) .٢١٩٣٠: البيوع ، باب الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي ، رقم : ك  ( بن أبي شيبةأخرجه ا)   (1

   ) . ٢٠٢٩٢:  ، ح  قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهمنآداب القاضي ، باب : ك  ( أخرجه البيهقي)   (2
  ) .نقطاعاً أحمد بسند صحيح إلا أن فيه ا ) : ( ٤/١٥٧٥ ( )) التلخيص الحبير ((   قال الحافظ في 

 لو رأيت رجلاً على حد من حدود : الإمام أحمد بلفظ ذكره ) : ( ٩/٦٠٩ ( )) البدر المنير((    وقال ابن الملقن في 
   ) .وإسناده صحيح إليه) )  ولا دعوت له أحدا حتى يكون معه غيري أخذتهاالله تعالى ما 

   ) .٢/٧٤٣ ( )) بداية اتهد ((وابن رشد ،  ) . ٣/٥١٩ ( )) شرح منتهى الإرادات ((البهوتي ، : انظر )  ( 3

   ) .١/٦٢٨ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : وانظر  ) . ٥/٢٦ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )   (4

من حديث أبي سعيد  ) ٤٩: ، ح ... الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان : ك  ( أخرجه مسلم)   (5
  .الخدري رضي االله عنه 
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٢٢٢

 بـين  يفـرق  أو،   يسب سمعته:  ويقول ه، أو يقتل   يزني رأيته:  ويقول،   فيرجمه
 هـذا  فـتح  ولو! ؟   التهمة محض إلا هذا وهل،   يطلق سمعته:  ويقول،   زوجينال

،  عـدوه  قتل إلى السبيلَ عدو له قاض كل لوجد،   الزمان لقضاة سيما ولا،   الباب
 خفية العداوة كانت إذا سيما ولا،   امرأته وبين بينه والتفريق،   وتفسيقه،   ورجمه

 منـع  لوجب،   بعلمه الحاكم حكم هو لحقا كان لو وحتى،   إثباا عدوه يمكن لا
 بـن  وإياس،   سور بن وكعب،   شريح في قيل إذا وهذا،   ذلك من الزمان قضاة

 كانام،وأضر،   غياث بن وحفص،  الطلحي وعمران،   البصري والحسن،   معاوية
 عباس وابن،   عوف بن الرحمن وعبد،   وعمر،   بكر أبي عن ثبت وقد.  فيه ما فيه
 البيهقـي  ذكرف.  مخالف الصحابة في لهم يعرف ولا  ،   ذلك من نعالم،   ومعاوية،  

 حدود من حد على رجلاً وجدت لو:  قال أنه،   الصديق بكر أبي عن،   )1(وغيره
:  عـوف  بن الرحمن لعبد قال أنه عمر وعن.  غيري معي يكون حتى أحده لم االله

 رجل شهادة تكشهاد أرى:  قال؟   يزني أو يسرق أو يقتل رجلاً رأيت لو أرأيت
 الصحابة فقه كمال من وهذا،   )3(نحوه علي وعن.  )2(أصبت:  قال.  المسلمين من

 التهمـة  فإن  ؛ وحكمه الشرع بمقاصد وأعلمهم الأمة أفقه فإم؛   عنهم االله رضي
 تقبـل  فلا،   ذلك وغير،   المريض وطلاق،   والأقضية،   الشهادات باب في مؤثرة
 ولا،   وبالعكس،   لولده الوالد شهادة ولا ،   لسيده عبدال ولا،   لعبده السيد شهادة
 على حكمه ينفذ ولا،   لنفسه الحاكم حكم يقبل ولا  ،   عدوه على العدو شهادة
 إذا،   مالك عند،   لأجنبي ولا،   لوارثه الموت مرض المريض إقرار يصح ولا،   عدوه

            

، وذكر  ) ٢٠٢٩٢:  ، ح  قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهمنآداب القاضي ، باب : ك (  ، أخرجه البيهقي)  ( 1
لو رأيت : ( أن في إسناده انقطاعاً ، وأن الإمام أحمد أخرجه بلفظ  ) ٤/١٥٧٥ )) ( التلخيص الحبير(( الحافظ في 

  . وأن إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً ) هد عندي شاهدان بذلك أحداً على حد ،لم  أحده حتى يش

وعبد ،  ) ٢٠٢٩٣:  ، ح  قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهمنآداب القاضي ، باب : ك  (أخرجه البيهقي  )( 2
الأحكام ، باب : ك ( وذكره البخاري تعليقاً  ) . ١٥٤٥٦: الشهادات ، باب شهادة الإمام ، ح : ك  ( الرزاق

   ) .٦/٢٦٢٢الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاءَ أو قبل ذلك للخصم 

     ) .٢٠٢٩٤:  ، ح  قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهمنآداب القاضي ، باب : ك  (أخرجه البيهقي)  ( 3
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٢٢٣

 يقبل ولا،   التهمة جللأ لها بطلاقه الميراث المرأة تمنع ولا،   )1(التهمة شواهد قامت
 ، التهمـة  يقبل ولا يرد مما ذلك أضعاف إلى،   أرضعتها أا ضرا على المرأة قول

؛ فيـه  خانـه  ما نظير ظالمه مال من المظلوم يأخذ أن الظفر مسألة في منعنا ولذلك
 االله صـلوات  الحكام سيد كان ولقد . حقه يستوفي إنما كان وإن،   التهمة لأجل

 ولا،   ذلـك  ويتحقـق ،   وأموالهم دماءهم يبيح ما المنافقين من لميع عليه وسلامه
 لئلا؛   مة كل من المؤمنين وعباده وملائكته االله عند براءته مع،   بعلمه فيهم يحكم
  صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم         رآه ولما،   أصحابه يقتل محمداً إن الناس يقول
 إا،   رويدكما ((  :قال ها رضي االله عن   حيي بنت صفية زوجته مع أصحابه بعض
  .له مة نفوسهما في تقع لئلا؛ )2()) حيي بنت صفية
 لـه  تـبين  الذرائع وسد المصالح من عليه اشتملت وما الشريعة تدبر ومن  

   .)3( )التوفيق وباالله المسألة هذه في الصواب
  

            

   ) .٣/٣٩٧ )) ( حاشية الدسوقي(( الدسوقي ، : انظر )  ( 1

: ك  ( ومسلم، ) ١٩٣٣: اب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، ح الاعتكاف ، ب: ك  ( أخرجه البخاري)  ( 2
هذه فلانة ، ليدفع ظن : السلام ، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً أن يقول 

   .من حديث صفية رضي االله عنها  ) ٢١٧٥: السوء به ، ح 

   ) .١٩٨ :ص  ( )) الطرق الحكمية ((ابن القيم ، )   (3
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٢٢٤

أثر اعتبار سد الѧذرائع     :     المطلب الثاني   
  في اختياراته في الشهادات 

  
   : )�(شهادة العدو على عدوّه : مسألة     

  :     اختلف الفقهاء في قبول شهادة العدو على عدوه على قولين 
  .  تقبل شهادة العدو على عدوه ، إذا كان عدلاً :   القول الأول 

  . )�(   وهو مذهب أبي حنيفة
   .)�( ، وداودر   وروي عن شريح ،وأبو ثو

  :   أدلتهم 
 وَلѧَوْ  لِلѧّهِ  شُهَدَاء بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ آُونُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا{:الىقوله تع ـ١   
   .)�(} وَالأَقْرَبِينَ الْوَالِدَيْنِ أَوِ أَنفُسِكُمْ عَلَى

والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من           : (    قالوا  
  . )�()شهادة المرء لنفسه 

            

والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية ؛ مثل أن يشهد المقذوف على القاذف ، والمقطوع عليه الطريق على القاطع )   (1
، والمقتولُ وليه ، واروح على الجارح ، والزوج يشهد على امرأته بالزنى ، فلا تقبل شهادته ؛ لأنه يقر على نفسه 

فأما العداوة في الدين ؛ كالمسلم يشهد على الكافر ، أو المحق من أهل السنة يشهد . ها فراشه بعداوته لها ؛ لإفساد
 ((ابن نجيم ، : انظر . على المبتدع ، فلا ترد شهادته ؛ لأن العداوة بالدين ، والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه 

 ( )) الذخيرة(( ، ) هـ٦٨٤: ت ( ريس ، والقرافي ، شهاب الدين أحمد بن إد ) ٧/٨٥ ( ))البحر الرائق 
 ( )) المغني ((وابن قدامة ، . م ١٩٩٤محمد حجي ، دار الغرب ، بيروت ، لبنان ، : م ، تحقيق١٤،  ) ١٠/٢٦٦
١٤/١٧٤. (   
 رد المحتار على الدر المختار شرح ((وابن عابدين ،  ) . ٨٦ ، ٧/٨٥ ( )) البحر الرائق(( ابن نجيم ، : انظر )   (2
   ) .٥/٣٥٧ ( )) الأبصار يرتنو

   ) .٢/٧٣٤( ))  بداية اتهد ((ابن رشد ، : انظر )   (3

   .١٣٥الآية : سورة النساء )  ( 4

   ) .٢/٧٣٥ ( )) بداية اتهد ((ابن رشد ، : انظر )  ( 5
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٢٢٥

 ـ٢     ـلأن العداوة لا تخل بالعدالة ، فلا تمنع الشهادة ، فإن رد الشهادة               ـ  ـ
 إنما هو لموضع اام الكذب ، وهذه التهمة إنمـا اعتملـها الـشرع في                ـبالجملة  

  . )�(الفاسق ، ومنع إعمالها في العادل ، فلا تجتمع العدالة مع التهمة
هو مذهب الأئمة الثلاثة،    و.  لا تقبل شهادة العدو على عدوه      :   القول الثاني   

   .)�( ، والمتأخرين من الحنفية)�( ، وأحمد) �( ، والشافعي)�(مالك
   .)�(   وروي ذلك عن ربيعة ، والثوري ، وإسحاق

  :    أدلتهم 
 ـ١   قال رسول االله   :  ما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال               ـ

دة خائن ولا خائنة ، ولا زانٍ ولا         لاتجوز شها  ((: صلى االله عليه  وعلى آله وسلم        
   . )�(الحِقْد: والغِِمر  . )�())زانيةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه 
            

   ) .٢/٧٣٥ ( )) بداية اتهد ((، وابن رشد ،  ) ١٤/١٧٥ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 1

   ) .٢/٤٤٨ ( )) حاشية العدوي ((والعدوي ،  ) . ٤/١٧١ ( )) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر )   (2

   ) .٨/٣٠٤ ( )) اية المحتاج ((والرملي ،  ) . ٤/٥٨٠ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )   (3

والرحيباني ،  ) . ٣/٥٩٨ ( )) رح منتهى الإراداتش ((، و ) ٦/٤٣١ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )   (4
   ) .٦/٦٢٨ ( )) مطالب أولى النهى ((

رد المحتار على الدر المختار  ((وقال ابن عابدين ،  ) . ٨٦ ، ٧/٨٥ ( )) البحر الرائق ((ابن نجيم ، : انظر ) ٥ (
  : تمدين أن في المسألة قولين مع:  والحاصل )  : ( ٥/٣٥٨ ( )) الأبصار شرح تنوير

: ومقتضاه ،   ))الملتقى((  و )) الكتر(( وعليه صاحب ،  المتأخرينوهذا اختيار ، عدم قبولها على العدو  :أحدهما    
 عدوه علىلا يصح قضاء العدو ؛ وعلى هذا ،   على غير العدو أيضاًتقبللم ؛ وإلا ، العداوة لا الفسق : أن العلة 

   .أيضاً
وإذا قبلت فبالضرورة يصح قضاء ،  الشحنة وابن، ابن وهبان : واختاره ، إلا إذ فسق ا ، أا تقبل  : ثانيهما   

 العدللم أن من يقول بقبول شهادة العدو وبه ع، فلذا اختار الشيخان صحته ،   كان عدلاًإذ  عدوه ،علىالعدو 
فاغتنم هذا .  المناط لاختلاف؛ ين وأن ما ذكره الناصحي لا يعارض كلام الشيخ، ومن لا فلا ، يقول بصحة قضائه 

  ! ) .التحقيق ودع التلفيق 
   ).١٤/١٧٤ ( )) المغني(( ابن قدامة ، : انظر  )  ٦ ( 

الأحكام ، باب : ك  ( وابن ماجه،  ) ٣٦٠١: الأقضية ، باب من ترد شهادته ، ح : ك  ( أخرجه أبو داود)   (7
:  ، ح  لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنينباب: ك  ( وعبد الرزاق،  ) ٢٣٦٦: من لاتجوز شهادته ، ح 

ك ( والبيهقي ،  ) ١٤٤:  ،ح ٤/٢٤٤ ( والدارقطني ، ) ٦٨٩٩:  ، ح ٢/٢٠٤ ( أحمد ومن طريقه،  ) ١٥٣٦٤
 ، ٢٠٦٤٣:  ، ح  أخيه ولا ظنين ولا خصمعلى  غمرذي لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا بابالشهادات ، : 

٢٠٦٤٥.  (   
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٢٢٦

 لاتقبل شهادة خـصم     ((:  حديث طلحة بن عبد االله بن عوف مرفوعاً          ـ٢  
  .  )�(التهمة:  ، والظنة )�()) ولا ظنين

ولى والشهادة آكد    االله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وهو أ         ولأن( ـ  ٣  
   .)�()من الخبر 

   واختار ابن القيم القول بعدم قبول شهادة العدو على عدوه ، وعلل بسد            
لـئلا  إن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عـدوه ؛            : (  ، فقال  الذرائع

   . )�() إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة يتخذ ذلك ذريعة

                                

  ) .وسنده قوي  ) : ( ٤/١٥٧٨ ( )) التلخيص الحبير ((   قال الحافظ في 
   ) . ٢٦٦٩:  رقم ٨/٢٨٣ ( )) إرواء الغليل ((   وحسن الألباني في 

  ) . ـ مادة عمر ١٠/١١٧ )) ( لسان العرب(( ابن منظور ، : انظر )  ( 1

 الشيء على من الآخر يختصمان فيدعي أحدهما على  الرجلينفيالبيوع والأقضية ، : ك  ( أخرجه ابن أبي شيبة)   (2
الشهادات ، : ك  ( والبيهقي،  ) ٢٢٨٥٥:  ، ح  لا تجوز له الشهادةفيمن  ـ وباب٢٠٨٢٣:  ، ح تكون اليمين

   ) .٢٠٦٤٩:  ، ح لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصمباب 
 لا يقبل متهم ولا جار بابالشهادات ، : ك  ( قعبد الرزاكن جاء موصولاً عند هو مرسل كما ترى ، ل:    قلت 

عن طلحة بن عبد االله ، عن عبد االله عن يزيد بن طلحة ،  أخبرنا الأسلمي قال ) ١٥٣٦٥:  ، ح إلى نفسه ولا ظنين
  .وذكره .. السوق أنه  في مناديا  صلى االله عليه وعلى آله وسلمبعث رسول االله :  قال هريرةعن أبي ، بن عوف 

   ) .٣/١٦٣ )) ( النهاية في غريب الأثر(( ابن الأثير ، : انظر )  ( 3

   ) .١٠/٢٢٥ ( )) الذخيرة ((القرافي ، )  ( 4

 ((، و  ) ١/٨( ))  بدائع الفوائد(( ابن القيم ، : ، وانظر أيضاً  ) ٥/٢٦ ( )) إعلام الموقعين ((: ابن القيم )   (5
   ) .١/٦٢٨ ( )) إغاثة اللهفان
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٢٢٧

عتبار سد الذرائع في اختياراته أثر ا: المبحث الخامس 
  في الحدود والجنايات

  :وفيه مطلبان 
  

أثر اعتبار سѧد الѧذرائع فѧي        :    المطلب الأول   
  : اختياراته في الحدود 

   : مسألة إقامة الحدود في الغزو   
   اختلف الفقهاء في إقامة الحد إذا ارتكب أحد الغزاة ما يوجـب حـداً أو               

  : ام عليه الحد أم لا ، على ثلاثة مذاهب قصاصاً في الغزو ، هل يق
 لا يقام عليه الحد ولا القصاص في دار الحرب ، ولا بعـد              :   المذهب الأول   

    .)�(وهو مذهب الحنفية . رجوعه 
  :    أدلتهم 

   .)�()) لا تقام الحدود في دار الحرب ((:  قوله عليه الصلاة والسلام ـ١  
لا تقـام   : ( ثابت رضي االله عنه أنه قال        مارواه مكحول ، عن زيد بن        ـ٢  

   .) �()الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحقه أهلها بالعدو 

            

 ( )) رد المحتار على الدر المختار ((وابن عابدين ،  ) . ٢/١٠٢ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر )   (1
٤/٢٩. (   

  ) .غريب  ) : ( ٣/٣٤٣ ( )) نصب الراية ((قال الزيلعي في . لم أجده ذا اللفظ )   (2
 تقام لا زعم منالسير ، باب :  ، ك ٩/١٠٥ ( أخرجه البيهقيبن ثابت ، وإنما ورد ذا اللفظ موقوفاً على زيد 

   ) .١٨٠٠٤:  ، رقم يرجع أرض الحرب حتى في الحدود
 ((    ولعل مقصودهم من هذا اللفظ حديث بسر بن أبي أرطأة التالي ، فرووه بالمعنى ، وقد قال الحافظ ابن حجر في 

 وروى، لم أجده :  دار الحرب في  تقام الحدودلا حديث ) : (٢/١٠٤ ( )) الدراية في تخريج أحاحديث الهداية
   ... ) .  عن زيد بن ثابت ذا موقوف ))اختلاف العراقيين(( الشافعي في 

:  ، رقم يرجع أرض الحرب حتى في  تقام الحدودلا زعم منالسير ، باب :  ، ك ٩/١٠٥ ( أخرجه البيهقي)  ( 3
١٨٠٠٤. (   

؛ وعلل بجهالة الشيخ الذي رواه عن مكحول ، وأن مكحولاً لم ير زيد  ) ٧/٣٥٥ ( ))الأم  ((وأنكره الشافعي في 
  .بن ثابت 
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٢٢٨

 ماروي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كتب إلى عمير بـن سـعد                ـ٣  
أن لايقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحـرب   : الأنصاري وإلى عماله    

    .)�(لحةحتى يخرجوا إلى أرض المصا
 ولأن المقصود هو الانزجار ، وولاية الإمام في دار الحـرب منقطعـة ،               ـ٤  

  . )�(فيعرى الوجوب عن الفائدة
  .  يقام عليه الحد في الغزو :القول الثاني       

أبـو ثـور ،وابـن      (وقال بـه     . )�( ، والشافعية  )�(    وهو مذهب المالكية  
  . )�()المنذر

إذا لم يكن أمير الجيش الإمام ، أو أمير إقليمٍ ؛ فليس            :    إلا أن الشافعي قال     
وكذلك إن كان   . له إقامة الحد ، ويؤخر حتى يأتيَ الإمام ؛ لأن إقامة الحدود إليه              

 رلٌ عنه ؛ أُخغةٌ به ، أو شبالمسلمين حاجةٌ إلى المحدود ، أو قو.  
  :    أدلتهم 

 أَيѧْدِيَهُمَا  فѧَاقْطَعُواْ  وَالѧسَّارِقَةُ  ارِقُوَالѧسَّ {: يقـول  ل لأن االله عز وج    ـ١ 
{)�( .  

   .)�( }جَلْدَةٍ مِئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ آُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ{    
فأمر االله تعالى بإقامة الحد مطلقاً في كل مكان وزمان ، فحكم الإسلام جـارٍ               

الإسلام حلال في بلاد الكفر ، والحرام في        فالحلال في دار    على أهله أينما كانوا ،      
            

سعيد بن و،  ) ٢٨٨٦١:  ، رقم  إقامة الحد على الرجل في أرض العدوفيالحدود ، : ك  ( ابن أبي شيبةأخرجه )  ( 1
  .بنحوه )  ٢٥٠٠:  رقم  ، أرض العدوفي كراهية إقامة الحدود بابالجهاد ، : ك  (منصور

  ) .وماروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه منكر غير ثابت  ) : ( ٧/٣٥٥ ( )) الأم ((قال الشافعي في 

   ) .٢/١٠٣ ( )) الهداية شرح البداية ((المرغيناني ، : انظر )  ( 2

   ) .٢/١٨٠ )) ( لدسوقيحاشية ا(( ،  الدسوقي ،  ) ٢/١٨٠ ( )) الشرح الكبير ((الدردير ، : انظر )   (3

    ) .١٣/١٤٧ ( )) الحاوي الكبير ((، والمارودي ،  ) ٤/١٣٩ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )   (4

    ) .١٣/١٧٣ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )   (5

    .٣٨الآية : سورة المائدة )  ( 6

    .٢الآية : سورة النور )  ( 7
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٢٢٩

 ءدار الإسلام حرام في بلاد الكفر ، فمن أصاب حراماً فقد حده االلهُ  على ما شـا                
  . )�(منه ، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً

،  لو جاز أن تغير الدار أحكام المسلمين في الحقوق والحـدود             ولأنه ( ـ ٢  
 ولا يلتزموا   الإسلامفيلتزموا في دار    ؛  والصيام   من الصلاة    العباداتلتغيرت في   

،  الحرب   ودار بطل هذا واستوى إلزامهم لها في دار الإسلام          فلما ،   الحربفي دار   
  . )�() في الحدود والحقوق يستوياوجب أن 

  
  .  لا يقام عليه الحد حتى يرجع :القول الثالث     

    .)�()اعي ، وإسحاقالأوز(  ، وبه قال )�(    وهو مذهب الحنابلة
  :     أدلتهم 

 ماروى بسر بن أبي أرطأة ، أنه أُتي برجل في الغزاة قد سرق بختِيـةً ،                 ـ١   
 لا تقطع   ((: لولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول             : فقال

  .  ) �( لقطعتك))الأيدي في الغزو 
  .  )�()االله عنهم ولأنه إجماع الصحابة رضي  ( ـ ٢  
أن لا يجلدنّ أمير جيشٍ ، ولا       :  أن عمر رضي االله عنه كتب إلى الناس          ـ٣  

سريةٍ ، ولا رجلاً من المسلمين حداً ، وهو غازٍ ، حتى يقطع الدرب قافلاً ؛ لـئلا                  
  تلحقه حميةُ 

            

وابن قدامة ،   ) .٧/٣٥٥ ( )) الأم ((والشافعي  ،   ) . ١٣/١٤٧ ( )) الحاوي الكبير ((ردي  ،  الماو: انظر )  ( 1
   ) .١٣/١٧٣ ( )) المغني ((

   ) .١٣/١٤٧ ( )) الحاوي الكبير ((الماوردي ، )  ( 2

   ).٦/١٧١ ( )) مطالب أولي النهى ((والرحيباني ، ) .٣/٣٤٢ ( )) شرح منتهى الإرادات ((البهوتي ،: انظر )   (3

   ).٧/٣٥٤ ( )) الأم ((، والشافعي ،  ) ١٣/١٧٢ ( )) المغني ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 4

     ) .٧٠: ص ( سبق تخريجه )   (5
   ) .١٣/١٧٣ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 6
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٢٣٠

   .  )�(الشيطان ، فيلحق بالكفار
رضِ الروم ، ومعنا حذيفـة بـن        كنا في جيشٍ في أ    :  وعن علقمةَ قال     ـ٤  

: اليمان ، وعلينا الوليد بن عقبة ، فشرب الخمر ، فأردنا أن نحده ، فقال حذيفة                 
   .)�(!أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم ، فيطمعوا فيكم ؟

 وأُتيَ سعد بأبي محجن يوم القادسية ، وقد شرب ، فأمر به إلى القَيـد ،                 ـ٥  
  : الناس قال أبو محجن فلما التقى 

   )�(   كفى حزناً أن تطرد الخيلُ بالقَنا       وأُترك مشدوداً علي وثاقيا
أطلقيني ، ولكِ االلهُ  علي إن سـلَّمني االلهُ  أن            : فقال لابنة خصفةَ امرأةِ سعدٍ      

ته حـين  فحلَّ: قال . أرجع حتى أضع رجلي في القيد ، فإن قُتلت ، استرحتم مني  
وصعدوا : قال  . التقى الناس ، وكانت بسعدٍ جراحةٌ ، فلم يخرج يومئذٍ إلى الناس             

، ينظر إلى الناس ،واستعمل على الخيل خالد بن عرفُطَةَ ، فوثـب              به فوق العذيب  
أبو محجن على فرس لسعدٍ يقال لها البلقاء ، ثم أخذ رمحاً ، ثم خرج ، فجعـل لا                   

هذا ملَـك ؛ لمـا   :  العدو إلا هزمهم ، وجعل الناس يقولون       يحمل على ناحية من   
 البلقاء ، والطعن طعن أبي محجن       )�(الضبر ضبر : يرونه يصنع ، وجعل سعد يقول       

فلما هزم  العدو ، رجع أبو محجن حتى وضع رِجليه في            ! . ، وأبو محجن في القيد      
لا ! لا واالله   :  من أمره ، فقال سـعد        فأخبرت ابنة خصفة سعداً بما كان     . القيد  

: فقال أبو محجن  . أضرب اليوم رجلاً أبلى االله المسلمين به ما أبلاهم، فخلَّى سبيلَه            
            

سعيد بن و،  ) ٢٨٨٦١ :  ، رقم إقامة الحد على الرجل في أرض العدوفيالحدود ، : ك  ( ابن أبي شيبةأخرجه )   (1
  ) . ٢٥٠٠:  ، رقم  أرض العدوفي كراهية إقامة الحدود بابالجهاد ، : ك  (منصور

وسعيد بن ،  ) ٢٨٨٦٣:  ، رقم  إقامة الحد على الرجل في أرض العدوفيالحدود ، : ك  ( أخرجه ابن أبي شيبة)   (2
   ) .٢٥٠١:  ، رقم و أرض العدفي كراهية إقامة الحدود بابالجهاد ، : ك  ( منصور

: ، تحقيق) هـ ٢٣١: ت ( ، الجمحي ، محمد بن سلام  ) ١/٢٦٨ ( )) طبقات فحول الشعراء ((البيت في )   (3
  .محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة 

هو : الضبر ضبر البلقاء :  في القصة وقوله  ) : (٧/٣٦٢( ))  الإصابة في تمييز الصحابة ((قال ابن حجر في )  ( 4
(( نبه على ذلك بن فتحون في .  بالصاد المهملة فقد صحف قالبالضاد المعجمة والباء الموحدة عدو الفرس ، ومن 

  )) ) .أوهام الاستيعاب
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٢٣١

قد كنت أشرا إذ يقام علي الحد وأُطهرث منها ، فأما إذا ـرجتني ، فـواالله لا                  
   . )�(أشرا أبداً 
  .  )�()وهذا اتفاق لم يظهر خلافه     ( 

فلعموم الآياتِ والأخبار ، وإنمـا      :  فأما إقامة الحد عليه بعد رجوعه        ـ٦    
             لٍ ، فإذا زال العارضغر لمرضٍ أو شر لعارضٍ ، كما يؤخ؛ لوجود    : أُخ أُقيم الحد

  . )�(حتى يقطع الدرب قافلاً: مقتضيه، وانتفاء معارضه ، ولهذا قال عمر 
  :  ، فقال  الأخير ، وعلل بسد الذرائعوقد اختار ابن القيم القول    

أن النبي صلى االله عليه وعلى آله  وسلم ى أن تقطع الأيدي في الغزو ؛                    ( 
   .)4() إلى إلحاق المحدود بالكفار ، ولهذا لاتقام الحدود في الغزو لئلا يكون ذريعة

وإنمـا  بين ،  وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجان     ... : ( وقال أيضاً     
   . قاعدة سد الذرائع: قواعد الشرع العظيمة  الغرض التنبيه على أن من

ي النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن تقام الحدود في دار             :    ومن ذلك   
 إلى لحاق المحـدود     لئلا يكون ذلك ذريعة   الحرب ، وأن تقطع الأيدي في الغزو ؛         

  .) 5()بالكفار 
أن النبي صلى االله عليه وعلى  آله وسـلم          :  المثال الثاني    ...(  : وقال أيضاً     

رواه أبو داود ، فهذا حد من حدود االله تعـالى ،            . ى أن تقطع الأيدي في الغزو       
            

: ك  ( وسعيد بن منصور،  ) ٣٣٧٤٦:  ، رقم  أمر القادسية وجلولاءفي التاريخ ،: ك  ( أخرجه ابن أبي شيبة)   (1
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم ، نا عمرو  ) ٢٥٠٢:  ، رقم  أرض العدو الحدود في كراهية إقامةبابالجهاد ، 

  . بن مهاجر ، عن إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، فذكر القصة 
الأشربة ، باب من حد من أصحاب النبي صلى االله عليه وعلى آله : ك  ( عبد الرزاق: وأخرج هذه القصة أيضاً 

  .عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، وذكر القصة بنحوها  ) ١٧٠٧٧: وسلم ، رقم 
فذكر ... )  عن بن سيرين بسند صحيح عبد الرزاق وأخرج ) : ( ٧/٣٦٢ ( )) ..الإصابة  ((قال ابن حجر في 

  .القصة 
   ) .١٣/١٧٤ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 2

   ) .١٣/١٧٤( المصدر السابق : انظر )  ( 3

   ) .٥/٢١ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 4

   ) .١/٦٢٤ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، )  ( 5
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٢٣٢

خشية أن يترتب عله ما هو أبغـض إلى االله مـن            وقد ى عن إقامته في الغزو ؛        
 ، كما قاله عمر وأبو      تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً        

الدرداء وحذيفة وغيرهم ، وقد نص أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والأوزاعـي ،               
لا تقام على ارض العدو وذكرها أبـو        وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود        

وقـال  ... القاسم الخرقي في مختصره فقال لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو           
، ثم ذكر الأدلة التي اسـتدل ـا          ) .. و إجماع الصحابة  وه: أبو محمد المقدسي    

: قلت وأكثـر مافيـه      : (أصحاب القول الثالث ، التي أوردا قبل قليل ، ثم قال            
تأخير الحد لمصلحة راجحة ، إما من حاجة المسلمين إليه ، أو من خوف ارتـداده                

ا يؤخر عـن    ولحوقه بالكفار ، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة ؛ كم           
الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض ، فهذا تأخير لمـصلحة المحـدود              

    .)1( )...فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى
  

أثر اعتبار سد الذرائع فѧي      : المطلب الثاني   
  :اختياراته في الجنايات 

  :     مسألة قتل الجماعة بالواحد 
خصاً واحداً ، عمداً ، وقامت علـى        اختلف الفقهاء فيما إذا قتل جماعة ش          

  : ذلك البينة أو الإقرار ، على ثلاثة أقوال 
  .  لا تقتل الجماعة بالواحد ، وإنما تجب عليهم الدية :القول الأول     
 ابن الزبير ، والزهري ، وابن سيرين ، وحبيب بن أبي ثابـت ،               وهذا قول     

    .)�(بن أبي موسى عن ابن عباسوعبد الملك ، وربيعة ، وابن المنذر ، وحكاه ا
   . )�(، ومذهب أهل الظاهر) �(وهو رواية عن أحمد

            

   ) .٤/٣٤٠ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 1

   ) .١١/٤٩٠ ( )) المغني ((، وابن قدامة ،  ) ٨/١٥٧ ( ))الاستذكار  ((ابن عبد البر ، : انظر )  ( 2

   ) .١١/٤٩٠ ( )) المغني ((، وابن قدامة ،  ) ٩/٤٤٨ ( )) الإنصاف ((المرداوي ، : ر انظ)  ( 3
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٢٣٣

  :     أدلتهم 

 عَلَيْهِمْ وَآَتَبْنَا{:وقال  .  )�(} بِالْحُرِّ الْحُرُّ {: استدلوا بظاهر قوله تعالى    ـ١   

  . )�(} بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِيهَا
 لك أن تقتل    ليس: ر، رضي االله عنه ،       قول معاذ ، رضي االله عنه ، لعم        ـ٢  
    .)�(دةـين بنفس واحـنفس

  
 يقتل واحد فقط من الجماعة ، ويؤخذ من الباقين حصصهم           :   القول الثاني   

من الدية ، وهذا مروي عن معاذ بن جبـل ، وعبد االله بن الزبير ، وابن سيرين ،                  
   .)�(والزهري

  :    أدلتهم 

 فِيهѧَا  عَلѧَيْهِمْ  وَآَتَبْنѧَا {:وقال  .  )�( }بѧِالْحُرِّ  الْحѧُرُّ  {: لأن االله تعالى قال      ـ١  

، فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحـدةٍ            )�( }بѧِالنَّفْسِ  الѧنَّفْسَ  أَنَّ
()�( .   

ولأن كل واحد منهم مكافئٌ له ، فلا تستوفى أبدالٌ بمبدل واحـد ،                ( ـ٢  
  . )�()كما لا تجب ديات لمقتول واحد 

                                

   ) .٢/٦٣٣ ( )) بداية اتهد ((، وابن رشد ،  ) ١٠/٥٠١ ( )) المحلى ((ابن حزم ، : انظر )  ( 1

    .١٧٨الآية : سورة البقرة )  ( 2

   .٤٥الآية : سورة المائدة )  ( 3

   ) .٢٧٧٠٣:  ، رقم  كان لا يقتل منهم إلا واحداًمنالديات ، : ك  (  شيبةأخرجه ابن أبي)  ( 4

   ) .١١/٤٩٠ ( ))المغني (( ابن قدامة ، : انظر )  ( 5

    .١٧٨الآية : سورة البقرة )  ( 6

    .٤٥الآية : سورة المائدة )  ( 7

   ) .١١/٤٩٠( المصدر السابق )  ( 8
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٢٣٤

 ـ٣  ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع ؛ بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبـد ،              ( ـ
  . )�()والتفاوت في العدد أولى 

، كثرت الجماعة أو قلت     ،   قتلوه   إذ بالواحد الجماعة   تقتل :القول الثالث       
روي ذلك عن عمر ، وعلي ، والمغيرة بن شـعبة ،             .  في قتل الواحد   اشتركت اإذ

  .)�(وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ،وأبو سلمة ، وعطاء ،وقتادةوابن عباس ،
، ) �( ، وأحمـد   )�(، والـشافعي  ) �(، ومالـك  )�(    وهو مذهب أبي حنيفة   

   .)�(والثوري، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور
  :   أدلتهم 

   :    إجماع الصحابة ، رضي االله عنهمـ ١  
 عنه ، قتل سبعةً من أهل صنعاء قتلـوا           أن عمر بن الخطاب ، رضي االله       ـ  أ  

�(لو تمالَأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعاً: رجلاً ، وقال (.    

                                

   ) .١١/٤٩٠ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، )  ( 1

   ) .١١/٤٩٠( المصدر السابق )  ( 2

   ) .٢/٦٣٣ ( )) بداية اتهد ((وابن رشد ،  ) . ١١/٤٩٠ ( ))المغني  ((ابن قدامة ، : انظر )  ( 3

   ) .٧/٢٣٩ ( )) بدائع الصنائع ((الكاساني ، : انظر )  ( 4
   ) .٤/٢٤٥ ( )) ية الدسوقيحاش ((والدسوقي ،  ) . ٩/٢٩ ( )) منح الجليل ((عليش ، : انظر )  ( 5

 ( )) حاشية عميرة ((وعميرة ،  . )) اية المحتاج ((والرملي ،  ) . ٤/٣٠ ( )) مغني المحتاج ((الشربيني ، : انظر )  ( 6
٤/١٠٩ . (   

   ) .٦٧٣ ( )) مطالب أولي النهى ((والرحيباني ،  ) . ٥/٥١٤ ( )) كشاف القناع ((البهوتي ، : انظر )  ( 7

، وابن قدامة  ) ٨/١٥٧ ( ))الاستذكار  ((، وابن عبد البر ،  ) ٢/٦٣٣ ( )) بداية اتهد ((ابن رشد ، : انظر  ) ( 8
   ) .١١/٤٩٠ ( ))المغني (( ، 

ومن طريقه ـ  ) ١٦٧١: العقول ، باب ما جاء في الغيلة والسحر ، رقم : ك  ( )) الموطأ ((أخرجه مالك في )  ( 9
 ) ١٥٧٥١: ، رقم   النفر يقتلون الرجلبابالنفقات ، : ك  (  والبيهقي، ) ٢٠٠: ص (  )) مسنده ((الشافعي في 

 ، ١٨٠٧٦ ، ١٨٠٧٥ ، ١٨٠٧٤ ، ١٨٠٦٩:  ، رقم  النفر يقتلون الرجلبابالعقول ، : ك  ( وعبد الرزاقـ ، 
ومن طريقه ـ  ) ٢٧٦٩٥ ـ ٢٧٦٩٣:  ، رقم  يقتله النفرالرجلالديات ، : ك  ( وابن أبي شيبة،  ) ١٨٠٧٩
الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل ، هل : ك  ( وأصله في البخاريـ ،  ) ٣٦٠:  ، رقم ٣/٢٠٢ ( الدارقطني

  .. ) .يعاقب أو يقتص منهم كلّهم 
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٢٣٥

 ـ  ب   قتلـوا    رجـلا قتلوا ةمائلو أن :  قول ابن عباس ، رضي االله عنهما ـ
  .)�(به

   .)�( عن علي ، رضي االله عنه ، أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاًـ  ج 
    .)�( يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعاً ولم:    قال ابن قدامة 

 ـ٢    ولأنه شرع لحقن الدماء ، فلو لم يجب عند الاشتراك لأدى ذلـك إلى               ـ
الردع والزجر ، فالقتل إنما شرع       التسارع إلى القتل به ، فيؤدي إلى أسقاط حِكْمة        
 يѧَاْ  حَيѧَاةٌ  الْقѧِصَاصِ  يفѧِ  وَلَكُمْ{: لنفي القتل ، كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى           

   .)�)(�(} تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الأَلْبَابِ أُولِيْ
 ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد ، فتجب للواحد على            ـ ٣  

   .)�(الجماعة ؛ كحد القذف
  : ، فقال وقد اختار ابن القيم هذا القول ، وعلل بسد الذرائع     

فقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد ، وإن كـان          أن الصحابة وعامة ال       ( 
لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على          ؛    )�(أصل القصاص يمنع ذلك   

  . )�( )سفك الدماء

            

   ) .١٨٠٨٢:  ، رقم  النفر يقتلون الرجلبابالعقول ، : ك  ( أخرجه عبد الرزاق)  ( 1

   ) .٢٧٦٩٦:  ، رقم  يقتله النفرالرجلات ، الدي: ك  ( أخرجه ابن أبي شيبة)  ( 2

   ) .١١/٤٩١ ( )) المغني ((ابن قدامة ، )  ( 3

    .١٧٩الآية : سورة البقرة )  ( 4

   ) .٤/٣٠ ( )) مغني المحتاج ((والشربيني ،  ) . ١١/٤٩١ ( )) المغني ((ابن قدامة ،  :انظر )  ( 5

   ) .٤/٣٠ ( )) مغني المحتاج ((والشربيني ،  ) . ١١/٤٩١ ( )) المغني ((ابن قدامة ،  :انظر )  ( 6

   ) .١/٦٢٥ ( )) إغاثة اللهفان ((ابن القيم ، : انظر . لأن أصل القصاص يقتضي المساواة )  ( 7

   ) .٥/٢١ ( )) إعلام الموقعين ((ابن القيم ، )  ( 8
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٢٣٦

  الخاتمة
  

الحمد الله على ما من به مِن إنجاز هذا البحث ، الذي أرجو أن يكون لبنة صالحة 
  . تضم إلى المكتبة الإسلامية 

  : فإن من أهم النتائج التي خرجت ا من هذه الرسالة مايلي :وبعد 
أن سد الذرائع أصل من الأصول المعتبرة شرعاً عند ابن القيم ، وقد أقام على ـ  ١

ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، واعتبره من الأصول العظيمة التي قامت عليها 
  . كثير من الأحكام الشرعية 

سد الذرائع إحدى الوسائل الشرعية التي تقي المسلم من الزيغ  اعتبر ابن القيم ـ ٢
والانحراف ، إن أُحسن تطبيقه بشروطه المعتبرة شرعاً ، فهو يمثل علاجاً وقائياً يقي 

  .بإذن االله من كثير من الانحرافات والمخالفات الشرعية 
اً وعاماً ، خاص:  يفهم مما سبق إيراده من كلام ابن القيم أن للذريعة معنيين ـ ٣

  .وكلام العلماء القائلين بسد الذرائع إنما ينصرف إلى المعنى الخاص 
 ويتضح من كلامه أيضاً أن الوسيلة كي تعطى المعنى الخاص لها لا بد أن  ـ ٤

  : تتوفر فيها صفتان 
أن تكون الوسيلة مباحة أو متضمنة لمصلحة ، أما إذا كانت الوسيلة :  الأولى 

  . كالقتل والظلم والزنا وشر الخمر ، فإا ليست ذريعة بالمعنى الخاصمحرمة في ذاا 
  .أن يكون الفعل المتوسل إليه محظوراً : الثانية 

 قرر ابن القيم أنْ لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع ، وإنما مناط ـ ٥
د ، فإذا الحكم على الأفعال والأقوال بمآلاا وما يترتب عليها من مصالح أو مفاس

ترتب على فعل المكلف أو قوله مصلحة شرع فتحه ، وإذا ترتب عليه مفسدة 
  .شرع سده 
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٢٣٧

 الذي ظهر لي أن ابن القيم لم يتحرر لديه مذهب الشافعي في سد الذرائع ؛ ـ ٦
حيث يفهم من رد ابن القيم على الشافعي أنه يرى أن الشافعي ينكر سد الذرائع 

أن الذي ينكره الشافعي من الذرائع ما كان أداؤه إلى بإطلاق ، والذي تحرر لي 
المفسدة كثيراً ، أما إذا كان أداؤه إلى المفسدة غالباً ، فالشافعي يقول بسده ، 
وعليه يحمل كل ما ورد عن الشافعي من فتاوى أو كلام ظاهره القول بسد 

 هذا النوع الذرائع ، والحق أنه ينطبق على ما ذكرته دون غيره ، وأكثر ما يتمثل
في العقود ، لذلك نرى الشافعي يوجه إليها اهتماماً خاصاً ، ويؤكد أنه لا أثر 

للذريعة في إفسادها متى استجمعت أركاا وشروطها ، أما الاام بالبواعث الخفية 
  .  والمآلات السيئة ، فلا أثر له عنده في صحة العقود أو فسادها 

ع المذاهب الأربعة تأخذ بسد الذرائع عند أن جمي:     وعلى هذا يتقرر عندي 
التطبيق وإن أنكره بعضهم، وأكثر المذاهب توسعاً في الأخذ به المذهب المالكي ، 

ثم المذهب الحنبلي ، يلي ذلك المذهب الحنفي ، وأقل المذاهب أخذاً به المذهب 
  . الشافعي 

تحـدث   خاصة عندما ي   ـ  يؤخذ من كلام ابن القيم في مناسبات كثيرة           ـ٧
سد الذرائع يمثل وسيلة من وسـائل حمايـة مقاصـد           أن   ـعن المصالح والمفاسد    

الشريعة الإسلامية ، ويوثق الأصل العام الذي قامت عليه من جلب المصالح ودرء             
  . فهو في الحقيقة تطبيق عملي من تطبيقات العمل بالمصلحة ، المفاسد

ن الأصول المهمة في تطبيق أن سد الذرائع أصل م:  كما يؤخذ منه أيضاً ـ ٨  
إذ إن كلاً منهما قائم على رعاية المصالح وحراستها وتحقيقها السياسة الشرعية ؛ 

، ولذلك فإن سد واقعاً ، والعمل على منع مضادة قصد الشارع وجوداً وأثراً 
  . الذرائع تعتبر أداة من أدوات تحقيق مضمون السياسة الشرعية 
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٢٣٨

 مواضع كثيرة أن سد الذرائع يناقض الحيل مناقضة  قرر ابن القيم فيـ ٩      
تامة ؛ لأن الشارع سد الطريق إلى المحرمات بكل ممكن ، والمحتال يريد أن يتوصل 

  .إليها بكل طريق ووسيلة 
 خاصة في تقسيمه للذرائع ، وفي كلامه ـ يستفاد من كلام ابن القيم ـ ١٠   

ـع يشترط فيه ثلاثة شـروط لكي  أن إعمال سد الذرائـعن المصالح والمفاسد 
  : يؤتي ثمرته 

  .     أ ـ أن تكون المفسدة المتذرع إليها بالفعل المأذون فيه راجحة على مصلحته 
   .أن لا تثبت الحاجة الملحة في إباحة الأصل   ب ـ 
   .ألا يتعارض سد الذريعة مع نص شرعي   ج ـ 

  :    التوصيات 
المسائل الفقهية المستجدة التي تفتح باب شر على  ـ استثمار هذا الأصل في ١  

المسلمين في زمننا الذي أشرعت فيه الفتن أبواا ، وكُثر خطّاا ، وسلك أهل 
  .الشر فيه ألواناً من الحيل لكي يوقعوا المسلمين في حبائل الشيطان 

  . ـ مراعاة التقيد بشروط سد الذرائع عند التطبيق ٢ 
  . أن يوفق علماءَ المسلمين لما فيه خير أمتهم ، إنه خير مسؤول     وااللهَ  المسؤول 

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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٢٣٩

  
   الفهارس العامة 

  
  فهرس الآيات ملحق 

  الأحاديث ملحق 
  فهرس المصادر والمراجع 
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٢٤٠

   الآياتملحق 
 رقم الصفحة يةرقم الآ السورة الآية

 وَاللَّهُ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءكَ إِذَا
  لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ

 ١٠٤ ١ المنافقون

 ٢٠٦ ٢٣٢ البقرة أَزْوَاجَهُنَّ يَنكِحْنَ أَن
 لَّعَلَّهُ يِّناًلَّ قَوْلاً لَهُ فَقُولَا.  طَغَى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلَى اذْهَبَا
 يَخْشَى أَوْ يَتَذَآَّرُ

 ٥٢ ٤٣ طه

 ١٣١ ١٨ الجاثية الْأَمْرِ مِّنَ شَرِيعَةٍ عَلَى جَعَلْنَاكَ ثُمَّ
 ٢٠٦ ٢٣٠ البقرة غَيْرَهُ زَوْجاً تَنكِحَ حَتَّىَ
 ٢٢٨ ١٧٨ البقرة بِالْحُرِّ الْحُرُّ
 ١١١ ٢٨٦ البقرة  نَاأَخْطَأْ أَوْ نَّسِينَا إِن تُؤَاخِذْنَا لاَ رَبَّنَا

 ٢٢٣ ٢ النور جَلْدَةٍ مِئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ آُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
 ٥٧ ٦ المنافقون  لَهُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ لَن لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْ أَمْ لَهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ عَلَيْهِمْ سَوَاء

 عَنْهُمْ لِتُعْرِضُواْ إِلَيْهِمْ انقَلَبْتُمْ إِذَا لَكُمْ بِاللّهِ سَيَحْلِفُونَ
  عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ

 ١٠٤ ٩٥ التوبة

 ٥٣ ٨٩ الزخرف  يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ سَلَامٌ وَقُلْ عَنْهُمْ فَاصْفَحْ
 ٦٧ ٥٤ الفرقان وَصِهْراً نَسَباً فَجَعَلَهُ
  ٢٠٩ ٢٣٢  البقرة  أَزْوَاجَهُنَّ يَنكِحْنَ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ
 ٢٠٦ ٢٣٤ البقرة بِالْمَعْرُوفِ أَنفُسِهِنَّ فِي فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلاَ
 ١٥٢ ٦٥ البقرة  بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحَكِّمُوكَ حَتَّىَ يُؤْمِنُونَ لاَ وَرَبِّكَ فَلاَ

 ظُواوَيَحْفَ أَبْصَارِهِمْ مِنْ يَغُضُّوا لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل
  فُرُوجَهُمْ

 ٥٣،١٦٧ ٣٠ النور

 ١٣١ ٤٨ المائدة وَمِنْهَاجاً شِرْعَةً مِنكُمْ جَعَلْنَا لِكُلٍّ
 ٦٧ ٢٥ النساء أَخْدَانٍ مُتَّخِذَاتِ وَلاَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُحْصَنَاتٍ
 ٦٧ ٥ المائدة مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ

 مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُآْرِهَ مَنْ إِلاَّ نِهِإيمَا بَعْدِ مِن بِاللّهِ آَفَرَ مَن
  بِالإِيمَانِ

 ١١١ ١٠٦ النحل
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٢٤١

 ١٧٣ ٢٠ النساء شَيْئاً مِنْهُ تَأْخُذُواْ فَلاَ قِنطَاراً إِحْدَاهُنَّ وَآتَيْتُمْ
 ١٩٨ ٢٧٥ البقرة الْبَيْعَ اللّهُ وَأَحَلَّ
 أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلاَ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاء طَلَّقْتُمُ وَإِذَا

 أ يَنكِحْنَ
 ٢٠٩ ٢٣٢ البقرة

 ١٠٤ ١٥ الشورى بَيْنَكُمُ لِأَعْدِلَ وَأُمِرْتُ

 ٥٣ ٨٥ الحجر  الْجَمِيلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ لآتِيَةٌ السَّاعَةَ وَإِنَّ
 أَنْفُسُهُمْ إلا يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ وَالَّذِينَ
  ادَةُ أَحَدِهِمْفَشَهَ

 ١٠٦ ٦ النور

 شُهَدَاء بِأَرْبَعَةِ يَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
  فَاجْلِدُوهُمْ

 ٢١٥ ٤ النور

 ٢٢٣ ٣٨ المائدة أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ
 ١٧٨ ٢٣٨ البقرة قَانِتِينَ لِلّهِ وَقُومُواْ

 ٢٢٨ ٤٥ المائدة بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ آَتَبْنَاوَ

 بَيْنَ وَابْتَغِ بِهَا تُخَافِتْ وَلاَ بِصَلاَتِكَ تَجْهَرْ وَلاَ
  سَبِيلاً ذَلِكَ

  ٥٤ ١١٠ الإسراء

 اللّهَ فَيَسُبُّواْ اللّهِ دُونِ مِن يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّواْ وَلاَ
 عِلْمٍ يْرِبِغَ عَدْواً

 ٣١،٥١ ١٠٨ الأنعام

 ١٩٩ ٢ المائدة وَالْعُدْوَانِ الإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلاَ

 ٥٤ ٢٣٥ البقرة  أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغَ حَتَّىَ النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعْزِمُواْ وَلاَ
 ٢٠٩ ٢٢١ البقرة يُؤْمِنُواْ حَتَّى الْمُشِرِآِينَ تُنكِحُواْ وَلاَ

 خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُم فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلاَ
  النِّسَاء

 ٥٤،٥٣ ٢٣٥  البقرة

 ٣١،٥١ ٣١ النور زِينَتِهِنَّ مِن يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا

 فَقُلْنَا السَّبْتِ فِي مِنكُمْ اعْتَدَواْ الَّذِينَ عَلِمْتُمُ وَلَقَدْ
   آُونُواْ لَهُمْ

 ٥٥ ٦٥ البقرة

 ٢٣٠ ١٧٩ البقرة تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الأَلْبَابِ أُولِيْ يَاْ حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ
 ١٠ ٨٢ النساء  وَلَوْ آَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً آَثِيراً

 إِلَيْهِمْ لَقُضِيَ بِالْخَيْرِ اسْتِعْجَالَهُم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللّهُ يُعَجِّلُ وَلَوْ
  ١١١  ١١ يونس  أَجَلُهُمْ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٢٤٢

 الْمُحْصَنَاتِ يَنكِحَ أَن طَوْلاً مِنكُمْ يَسْتَطِعْ لَّمْ وَمَن
  الْمُؤْمِنَاتِ

 ٥٤ ٢٥ النساء

 ١٤٢ ١٣ الرعد الْمِحَالِ شَدِيدُ وَهُوَ

 يَوْمِ مِن لَاةِلِلصَّ نُودِي إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
  الْجُمُعَةِ

 ٥٣ ٩ الجمعة

 لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ آُونُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
  أَنفُسِكُمْ عَلَى وَلَوْ

 ٢٢٠ ١٣٥ النساء

 ٥٢ ،٣١ ١٠ البقرة انظُرْنَا وَقُولُواْ رَاعِنَا تَقُولُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 حَتَّىَ سُكَارَى وَأَنتُمْ الصَّلاَةَ تَقْرَبُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

  نَتَقُولُو مَا تَعْلَمُواْ
  ١١١  ٤٣ النساء

 ٥١ ٥٨ النور    أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ الَّذِينَ لِيَسْتَأْذِنكُمُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
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٢٤٣

  الأحاديثملحق 
  
  ٧٣  ............... ..............  ابتلي أحدآم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبانإذ   

  ٩٢................................................................إذ مَرَّ أحدآم في مَسْجِدِنَا أو في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ
  ٩٠.............................إذ نَظَرَ أحدآم إلى من فُضِّلَ عليه في الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلى من هو أَسْفَلَ منه

  ٦٨..............................................رَضَ أحدآم قَرْضًا فأهدي له أو حَمَلَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَرْآَبْهَاإذا أَقْ
  ٧٤..........................................................................إذَا بُويعَ لخَلِيفَتَيْنِ ، فاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا
  ٦١..........................................................................الأرض آلها مسجد إلا المقبرة والحمام

  ٦١......................................لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أ
  ٨٤................................................بِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إلا أَنْ يَكُونَ نَاآِحًا أو ذَا مَحْرَمٍألا لَا يَ

  ٦٠..................................................ألا وإن من آان قبلكم آانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم
  ٥٧...........................................أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً ؟

  ٧٥............................................لَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ رَجَبٍأَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَعَ
  ٩١.......................................نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَآْلِ لُحُومِ الْخَيْلِأَ
ن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشاً ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلائص أ

  ١٦٨......................................................................................................لصدقةا
  ١٠٦...........................................إن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم آره المسائل وعابها

  ٨٨........نَّ زَيْنَبَ آان اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَآِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَأ
  ١٠٢......................................................................مًا مِائَةً إلا وَاحِدًاإِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْ

  ٩١....................................................................................إنما يَفْعَلُ ذلك الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
  ٩٣................................................................أَنَّهُ آان يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلى أَرْضِ الْعَدُوِّ

  ٨٩..........................................................................................إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
  ٨٢..................................................................بُنَّهُ نهى عَنِ الْحُبْوَةِ يوم الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُأ

  ٨٤،١٩٧...............................................................................أنه نهى عن بيعتين في بيعة
  ٧٤...............................................................................سْتَوُوا ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْا

  ٥٩...............................................................................انتبذ في سقائك أوآه وأشربه حلواً
  ١٠٦.........................................................................................البينة أو حدٌّ في ظهرك

  ٧٣..................................................................................التَّائِبُ من الذَّنْبِ آَمَنْ لَا ذَنْبَ له
  ٦٤............................................................ نِعَالِهِمْ ولا خِفَافِهِمْخَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ في

  ٩١............................................................الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ من اللَّهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ من الشَّيْطَانِ
رخَّص رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوَّام رضي االله تعالى 

  ١٧١...................................................................عنهما في لبس الحرير لحكةٍ آانت بهما
  ٦٤..............................................................ن العام المقبل إن شاء االله صمنا يوم التاسعفإذا آا

  ٧٢..............................قَضَى رسول اللَّهِ صلى اله عليه وعلى آله وسلم  بِالشُّفْعَةِ في آل شِرْآَةٍ لم تُقْسَمْ
  ٥٨.......................................آان رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء

  ٦٢.................................................................لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً
  ٦١...........................................................................لا تَجْلِسُوا عَلى القُبُورِ ولا تُصَلّوا إليهَا

  ٧٥......................................................................لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ من بَيْنِ اللَّيَالِي
  ٦٢...............................................................................لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

  ٢٢٢..................................................................................لا تقام الحدود في دار الحرب
  ١٦٩.....................................قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِلا تَقْتُلُوا أَوْلادَآُمْ سِرا ؛ فَإِنَّ 
  ٢٢٤........................................................................................لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي في الْغَزْوِ

  ٨٢.....................................................................................لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ االلهِ مَسَاجِدَ االلهِ
  ٨٠................................................................................................لاَ سَمَرَ بَعْدَ الصَّلاَةِ

  ٦٣...........................سلا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشم
  ٧١...................................................................لَا يَتَقَدَّمَنَّ أحدآم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ
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٢٤٤

  ٦٧...........................................................................لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ولا شَرْطَانِ في بَيْعٍ
   ٨٧................................................لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 

  ٦٠.................................................... ، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرملا يخلون رجل بامرأة
  ١٩٢..........................................................لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

  ٥٤ ................................................................................ يخطُبولا ينكَح ولا ينكِح الْمحرِم لَا    
  ٧٤.....................................................................لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ االله بين وُجُوهِكُمْ

  ٦٠.................................................لعنة االله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
  ٨١......................................................................لِيُصَلِّ أحدآم في مَسْجِدِهِ وَلا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ

  ٥٧........................................................................................ما أسكر آثيرة فقليله حرام
  ٥٦ .................................................................................................... الجاهليةهل    ما بال دعوى أ

  ٨٧................................................................ما حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فلا تُصَدِّقُوهُمْ ولا تُكَذِّبُوهُمْ
  ٧٢....................................................ما رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي إلى عَمُودٍ

  ٩٦.....................................................................................مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ
  ٨٦.......................................................................مُرُوا أَوْلَادَآُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

  ٥٥ ................................................................................................هوالدي لِالرج متش الكبائرِ نمِ   
  ٨٥..................................................................من باع بيعتين في بيعة ، فله أوآسهما أو الربا

  ٧١..............................................................................من صَامَ الْيَوْمَ الذي يَشُكُّ فيه الناس
  ٧٦......................................................................من وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أو ذَوِي عَدْلٍ

  ٥٨................................نهى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب
  ١٦٧............................................لى آله وسلم عن المخابرة والمحاقلةنهى النبي صلى االله عليه وع

  ٩٨..................................نَهَى النَّبيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
  ٦٠..............................................نهى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر

  ٥٩...................................................وفنهى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الظر
  ٥٨................................................................................نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

  ٩٤............................................................وَالَّذِي نَفْسِي بيده لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ
  ٩٧................................................................يا أَيُّهَا الناس إني قد آنت أَذِنْتُ لَكُمْ في الِاسْتِمْتَاعِ
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٢٤٥

 فهرس المصادر والمراجع
       
  .القرآن الكريم  •
الحيل وأثرها في ، ) م ١٩٩٦ ( أبو الهيجاء ، إيهاب أحمد سليمان ، •

، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، الأحوال الشخصية 
  .عمان 

، ) هـ ٢٧٥: ت ( أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  •
محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، : م ،  تحقيق ٢ ، سنن أبي داود

  . بيروت 
  . ، دار الفكر العربي أصول الفقه مد ، أبو زهرة ، مح •
  .، دار الحمامي للطباعة ، مصر  ابن حنبل أبو زهرة ، محمد ،  •
  .، دار الفكر العربي ، القاهرة مالك أبو زهرة ، محمد ،   •
 ، موارده.. آثاره .. الجوزية ، حياته  ابن قيمأبو زيد ، بكر بن عبد االله ،  •

  . هـ ١٤٢٣السعودية ،  ، الرياض ، ةم، دار العاصم١ ، ٢ط
م ١ ، ٢ ، طوالتعزيرات عند ابن القيم الحدودأبو زيد ، بكر بن عبداالله ،  •

  . هـ ١٤١٥، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية ، 
 ، مسند أبي يعلى، ) هـ ٣٠٧: ت ( أبو يعلى ، أحمد بن علي بن المثني  •

 دمشق ، حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ،: م ، تحقيق ١٣ ، ١ط
  .م ١٩٨٤ =هـ ١٤٠٤سورية ، 

مفردات ألفاظ ،  ) هـ ٤٢٥: ت ( الأصفهاني ، الحسين بن محمد  •
: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم : م ، تحقيق ١ ، ٣  ، طالقرآن

  . م ٢٠٢ =هـ ١٤٢٣بيروت ، : دمشق ، والدار الشامية 
عمر بن السياسة القضائية في عهد الأغبش ، محمد الرضا عبد الرحمن ، •

، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر 
  .م ١٩٩٦=هـ ١٤١٧الإسلامية بالرياض ، 

م ، ٢ ، ٢ ، طأصول الفقه وابن تيميةآل منصور ، صالح بن عبد العزيز ،  •
  . بدون ذكر للناشر . م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥

 ، ٢  ، طرواء الغليلإ، ) هـ ١٤٢٠: ت ( الألباني ، محمد ناصر الدين  •
  .م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥م ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٨
 ، السلسلة الصحيحة، ) هـ ١٤٢٠: ت ( الألباني ، محمد ناصر الدين  •

  . م ١٩٩١ =هـ ١٤١٢ ، مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية ، ١ط
 ، ٣ ، طصحيح الجامع، ) هـ ١٤٢٠: ت ( الألباني ، محمد ناصر الدين  •

  . م ١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨ المكتب الإسلامي ، م ،٢
 الإحكام في ، ) هـ ٦٣١: ت ( الآمدي ، أبو الحسن علي بن محمد  •

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، المكتب :م ،  تحقيق ٢، ط، أصول الأحكام 
  هـ١٤٠٢الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

: ت ( ابن أبي حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي  •
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٢٤٦

محمود إبراهيم زايد ، دار : م ، تحقيق ٣ ، ١ ، طاروحين، ) هـ ٣٥٤
  .هـ ١٣٩٦الوعي، حلب، 

 ، المصنف، ) هـ ٢٣٥: ت ( ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد  •
كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، : م ، تحقيق ٧ ، ١ط

  . هـ ١٤٠٩
: ت ( ارك بن محمد ابن الأثيرالجزري ابن الأثير ، أبو السعادات المب •

طاهر أحمد الزاوي  : تحقيقم ، ٥، النهاية في غريب الأثر،  ) هـ ٦٠٦
 =هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، ومحمود محمد الطناحي ، 

  .م ١٩٧٩
: ت ( ابن الجارود ، أبو محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري  •

عبد االله عمر البارودي ، : م ، تحقيق ١ ، ١، ط المنتقى، ) هـ ٣٠٧
  . م ١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، 

) هـ ٥٩٧: ت ( ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  •
مسعد عبد الحميد : م ، تحقيق ٢ ، ١ ، طأحاديث الخلاف التحقيق في، 

  .هـ ١٤١٥ ، السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيروت
، )هـ ٥٩٧: ت ( ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  •

الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ، دار الكتب :   ، تحقيق غريب الحديث
  . م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥الأولى ، : العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 

ت (  ، الأندلسي    ابن العربي ، أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري             •
علي محمد البجاوي ،     : م ،  تحقيق       ٤،     أحكام القرآن    ،  ) هـ  ٥٤٣: 

  .م ١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 
: ت ( ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي  •

عبد القادر : م ، تحقيق ١٠ ، ١  ، طشذرات الذهب، ) هـ ١٠٨٩
  . هـ١٤٠٦الأرنؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، الأرنؤوط ومحمود 

علي بـن حـسن     : م ، تحقيق  ٣ ،   ١، ط  مفتاح دار السعادة     ابن القيم ،     •
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦الحلبي ، دار ابن عفان ، الخبر، السعودية ، 

مشهور بن حـسن آل     : م ، تحقيق    ٧ ،   ١ ، ط  إعلام الموقعين ابن القيم ،     •
  .هـ ١٤٢٣ ، السعودية ، سلمان ، دار ابن الجوزي ، الدمام

علي بن حسن الحلـبي ،      : م ، تحقيق    ٢ ،   ١، ط إغاثة اللهفان   ابن القيم ،     •
  .هـ ١٤٢٤دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، 

م ، بعناية وترتيب وتبويب صالح أحمد ١ ، ١ ، طالروح ابن القيم ،  •
  .م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥الشامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

محمد حامد :   ، تحقيق السياسة الشرعية في الطرق الحكميةابن القيم ،  •
  .الفقي ، دار الوطن ، الرياض 

علـي بـن محمـد       : تحقيقم ،   ٤ ،   ٣ ، ط    الصواعق المرسلة ابن القيم ،     •
  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨الدخيل االله ، دار العاصمة ، الرياض ، 

 علي بن محمد العمران ، :م ، تحقيق ٥ ، ١ ، طبدائع الفوائدابن القيم ،  •
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٢٤٧

دار عالم الفوائد ـ من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ـ مكة 
  . هـ ١٤٢٥المكرمة ، 

م ، دار الكتاب ١ ، ١ ، طحادي الأرواح إلى بلاد الأفراحابن القيم ،  •
  . م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤العربي ، بيروت ، 

امد الفقي، دار محمد ح: م ، تحقيق ٧ ، حاشية سنن أبي داودابن القيم ،  •
  .المعرفة ، بيروت 

يوسف علي البدري ، : م ، تحقيق ١ ، ١  ، طروضة المحبينابن القيم ،  •
  .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٣دار ابن كثير ، دمشق ـ بيروت ، 

شعيب الأرنؤوط وعبد : م ، تحقيق ٦ ، ٢٦ ،  طزاد المعادابن القيم ،  •
 المنارة الإسلامية ، القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ومكتبة

  .م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢الكويت ، 
   ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلابن القيم ،  •

خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، : م ، تحقيق١ ، ١ط
  .م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٤بيروت ، 

: م ، تحقيق ٣ ، ١ ط   ،أحكام أهل الذمةابن القيم ، محمد بن أبي بكر ،  •
 ، دار ابن حزم ـ رمادي العاروري توفيق شاكر - البكري أحمد وسفي

  .  م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨للنشر ، بيروت ، الدمام ، 
م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٣   ، مدارج السالكينابن القيم ،  •

. 
، ) هـ ٨٠٤: ت ( ابن الملقن ، أبو حفص عمر بن علي الأنصاري  •

حمدي عبد ايد السلفي ، دار : م ، تحقيق ٢ ، ١ ، طصة البدر المنيرخلا
  .هـ ١٤١٠الرشد ، الرياض، السعودية ، 

مصطفى أبو الغيط وأخرون : م ، تحقيق ٩ ، ١ ، طالبدر المنيرابن الملقن ،  •
  . م ٢٠٠٤ =هـ ١٤٢٥، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، 

) هـ٦٨١: ت (  السيواسي د بن عبد الواحابن الهمام ، كمال الدين محمد •
  . ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ٢ ، طشرح فتح القدير،  

 ، ٢ ، طمنادمة الأطلال،  ) هـ ١٣٤٦: ت ( ابن بدران ، عبد القادر  •
  . م ١٩٨٥زهير شاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، : تحقيق 

 بن تغري بردي ، ابن تغري بردي ، جمال الدين ، أبو المحاسن ، يوسف •
 ، وزارة الثقافة والإرشاد النجوم الزاهرة،  ) هـ ٨٧٤: ت ( الأتابكي 

  . القومي ، مصر 
 الحـراني    مابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلا               •

بيان الدليل على بطلان التحليل     ،  ) هـ  ٧٢٨: ت  ( الدمشقي ، الحنبلي    
 بن شالي المطيري ، مكتبة لينا للنشر والتوزيع         فيحان: الثانية ، تحقيق    : ، ط   

 .، السعودية 
 الحـراني    مابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلا               •

م ،  جمع    ٣٧،   مجموع الفتاوى    ،  ) هـ  ٧٢٨: ت  ( الدمشقي ، الحنبلي    
وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وسـاعده            
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٢٤٨

  .م ١٩٩١ =هـ ١٤١٢د  ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ابنه محم
 الحـراني    مابن تيمية ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسلا               •

م ،  ٦ ،   ١ ، ط  الفتاوى الكبرى   ،  ) هـ  ٧٢٨: ت  ( الدمشقي ، الحنبلي    
  .هـ ١٣٨٦حسنين محمد مخلوق ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، : قدم له 

صحيح ، ) هـ ٣٥٤: ت (  حاتم محمد بن حبان البستي ابن حبان ، أبو •
شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، : م ، تحقيق ١٨ ، ٢ ، طابن حبان
  . م ١٩٩٣ =هـ ١٤١٤بيروت ، 

هـ ٨٥٢: ت ( ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  •
ة ، محب الدين الخطيب ، دار المعرف: م ، تحقيق ١٤ ، الباري فتح، ) 

  . بيروت
هـ ٨٥٢: ت ( ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  •

م ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، ٤ ، ١ ، طالحبير التلخيص، ) 
  .م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٧

( ابن حجر ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني  •
م ، ٦ ، ٢ ، طلمائة الثامنةالكامنة في أعيان ا الدرر،  ) هـ ٨٥٢: ت 

م ١٩٧٢ =هـ ١٣٩٢مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الهند ، 
.  
( ابن حجر ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني  •

علي : م ، تحقيق ٨ ، ١ ، طالإصابة في تمييز الصحابة، ) هـ ٨٥٢: ت 
  . م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، 

: ت( ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني •
السيد عبد  : تحقيقم ، ١ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ) هـ٨٥٢

  . االله هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت 
: ت( ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني •

دائرة المعرفة النظامية ، : م ، تحقيق ٣ ، ٣ ، طلسان الميزان، ) هـ٨٥٢
  . م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦الهند ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 

،  ) هـ ٤٥٦:ت ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  •
م ،  دار الحديث ، القاهرة ، ٤ ، ١ ، طالإحكام في أصول الأحكام

  .هـ ١٤٠٤
: ت ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري  •

  .أحمد محمد شاكر ، دار التراث ، القاهرة:    ، تحقيق المحلى،  ) هـ ٤٥٦
، ) هـ ٢٤١: ت ( ابن حنبل ، أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  •

  . م ، مؤسسة قرطبة ، مصر ٦ ، المسند
: ت ( مد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ابن خزيمة ، أبو بكر مح •

محمد مصطفى .د: م ، تحقيق ٤ ، صحيح ابن خزيمة، ) هـ ٣١١
  . م ١٩٧٠ =هـ ١٣٩٠الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

: ت  ( ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبي بكـر                 •
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٢٤٩

سان عباس ، دار الثقافة ،      إح: م ، تحقيق    ٨ ،   وفيات الأعيان ،) هـ  ٦٨١
  .بيروت ، لبنان 

   ، جمهرة اللغة،  ) هـ ٣٢١: ت ( ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن  •
رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت .د : م ، تحقيق ٣ ، ١ط

  .م١٩٨٧، لبنان ، 
ابن رجب ، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن  •

 ، ١ ، طالذيل على طبقات الحنابلة، ) هـ ٧٩٥: ت ( ب البغدادي رج
أبو حازم أسامة بن حسن وأبو الزهراء : خرج أحاديثه ووضع حواشيه 

 =هـ ١٤١٧حازم علي جت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
  .م ١٩٩٧

 ، بداية اتهد،  ) هـ ٥٩٥: ت ( ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد  •
الأولى ، : طه عبد الرءوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ط : تحقيق 
  .  م ١٩٨٩ =هـ ١٤٠٩

:  ، تحقيق طبقات فحول الشعراء، ) هـ ٢٣١: ت ( ابن سلام ، محمد  •
  .محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة 

رد المحتار على الدر : حاشية ابن عابدين ابن عابدين ، محمد أمين ،   •
م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة ٨  ، نوير الأبصارالمختار شرح ت

  .م ٢٠٠٠ =هـ  ١٤٢١: النشر 
 مقاصد الشريعة ، ) هـ ١٣٩٣: ت ( ابن عاشور ، محمد الطاهر  •

محمد الطاهر الميساوي ، دار النفائس ، : م ، تحقيق١ ، ٢ طالإسلامية ، 
  .م ٢٠٠١ =هـ ١٤٢١عمان ، الأردن ، 

، ) هـ ٤٦٣: ت ( ر يوسف بن عبد االله النمري ابن عبد البر ، أبو عم •
مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري : م ، تحقيق ١١ ، التمهيد

  . هـ ١٣٨٧، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 
: ت (  القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البرابن عبد البر ،  •

 محمد-عطا محمد سالم:  م  ، تحقيق ٨ ، ١ ط  ،الاستذكار  ،) هـ ٤٦٣
  .م ٢٠٠٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، معوض علي

ت ( ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي  •
الدكتور محمد محمد أحيد : م ، تحقيق ٢ ، ٣  ، ط الكافي،  ) هـ ٤٦٣:

لحديثة ، الرياض ، السعودية  ، ولد ماديك الموريتاني ، مكتبة الرياض ا
  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦

قواعد الأحكـام   ابن عبد السلام ، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ،                •
  . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٢ ، في مصالح الأنام

) هـ ٣٩٥: ت( ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي  •
إبراهيم شمس : م ، وضع حواشيه ٢ ، ١ ، طلغة  معجم مقاييس ال، 

  .م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠بيروت ، لبنان ، . الدين ، دار الكتب العلمية 
 الديباج المذهب ابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي ،               •
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٢٥٠

  .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١، 
بن أحمد بن محمد المقدسي موفق الدين أبو محمد عبد االله ابن قدامة ،  •

: م ، تحقيق ١٥ ، ٤ ، ط المغني،  ) هـ ٦٢٠: ت ( الجماعيلي الدمشقي 
الدكتور عبد االله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو ، دار عالم الكتب 

  .م ١٩٩٩ =هـ ١٤١٩للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، 
البداية ، ) هـ ٧٧٤: ت ( ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي  •

  . ، مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان والنهاية
سنن ، ) هـ ٢٧٥: ت ( ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  •

  . محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت : م ، تحقيق ٢ ، ابن ماجه
  ،) هـ ٧٦٣: ت ( شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ابن مفلح ،  •

الدكتور عبد االله التركي ، مؤسسة الرسالة  : م تحقيق١٢ ، ١ ، ط لفروعا
  .م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤، ودار المؤيد ، 

سنن سعيد بن ، ) هـ ٢٢٧: ت ( ابن منصور ، سعيد بن منصور  •
سعد آل حميد ، دار العصيمي ، الرياض . د: م ، تحقيق ١ ، ١ ، طمنصور

  .هـ١٤١٤، السعودية ، 
،  لسان العرب ،  ) ٧١١: ت ( لفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، أبو ا •

  . بيروت . م ، دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي ١٨ ، ٣ط
أحمد علي :  ، تحقيق مختصر خليلابن موسى ، خليل بن إسحاق ،  •

  .هـ ١٤١٥: الحركان ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة النشر 
البحر الرائق شرح كتر ، ) هـ ٩٧٠: ت ( ابن نجيم ، زين الدين  •

  .  ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ٢ ، طالدقائق
الإشـارة في   ،  ) هـ  ٤٧٤: ت  ( الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف         •

محمـد  : م ،  تحقيـق    ١ ،   ١، ط معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل       
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦علي فركوس ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، 

هـ ٢٥٦: ت ( بخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ال •
مصطفى دين البغا ، دار . د: م ، تحقيق ٦ ، ٣ ، طصحيح البخاري، ) 

  . م ١٩٨٧ =هـ ١٤٠٧ابن كثير ، بيروت ، لبنان ، 
م ،  ١ ، ١، ط  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية البدوي ، محمد أحمد ،  •

  .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١الأردن ، دار النفائس ، عمان ، 
، من دون ذكر    سد الذرائع في الشريعة الإسلامية      البرهاني ، محمد هشام،      •

  .م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٦م عن الطبعة الأولى ١٩٩٥تصوير . لاسم الناشر
، ) هـ ٢٩٢: ت ( البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  الخالق البزار  •

 الرحمن زين االله ، مؤسسة علوم محفوظ. د :  ، تحقيق ١٠ ، ١ ، طالمسند
  . هـ ١٤٠٩المدينة ، : بيروت ، ودار العلوم والحكم : القرآن 

: ت ( البعلي ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي  •
م ،  المكتب الإسلامي ١ ، ٣   ، طالمطلع على أبواب المقنع، ) هـ ٧٠٩

  .م ٢٠٠٠ =هـ١٤٢١، بيروت ، لبنان ، 
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٢٥١

 ٣ ، ط  أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي      البغا ، مصطفى ديب ،         •
هـ ١٤٢٠م ،  دار القلم ،  ودار العلوم الإنسانية ، دمشق ، سوريا ،                ١،  
  .م ١٩٩٩ =
،  ) هـ ٤٢٢: ت ( البغدادي ، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  •

اهر ، دار ابن الحبيب بن ط:   ، ت الإشراف على نكت مسائل الخلاف
  .م١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠الأولى ، : حزم ، بيروت ، لبنان ، ط 

م ، مؤسسة شباب ١  ، ابن القيم من آثاره العلميةالبقري ، أحمد ماهر ،  •
  .الجامعة ، الإسكندرية ، مصر 

  شرح منتهى الإرادات،) هـ ١٠٥١: ت ( البهوتي ، منصور بن يونس  •
  .م ١٩٩٦م ، عالم الكتب ، بيروت ، ٣ ، ٢، ط

كشاف ،  ) هـ ١٠٥١: ت ( البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس  •
هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر ، : م ، تحقيق ٦ ، القناع

  . هـ ١٤٠٢بيروت ، لبنان ، 
) هـ ٤٥٨: ت ( البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  •

عطا ، مكتبة دار الباز محمد عبد القادر : م ، تحقيق ١٠، السنن الكبرى ، 
  . م ١٩٩٤ =هـ ١٤١٤، مكة المكرمة ، 

م ، ٣ ، ٣ ، طمشكاة المصابيحالتبريزي ، محمد بن عبد االله الخطيب ،  •
محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، : تحقيق 
  . م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥

 ، بن حنبلالإمام أحمد  أصول مذهبالتركي ، عبد االله بن عبد المحسن ،   •
  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٦م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ١ ، ٤ط
الجامع ، ) هـ ٢٧٩: ت ( الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  •

أحمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، : م ، تحقيق ٥ ، الصحيح
  . بيروت 

 كشاف ، ) هـ ١١٥٨: ت ( التهانوي ، محمد أعلى بن علي  •
  .م ، دار صادر ، بيروت٤، ت الفنون اصطلاحا

 ،  ) هـ ٨١٦: ت ( الجرجاني ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني  •
م ، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود ١ ، ٢، طالتعريفات 

  .م ٢٠٠ =هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 
م ، دار ١ ، ١ ، ط  طرق الكشف عن مقاصد الشارعجغيم ، نعمان ،  •

  .م ٢٠٠٢ =هـ ١٤٢٢النفائس ،عمان ، الأردن ، 
، ) هـ ٤٠٥: ت ( الحاكم ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري  •

مصطفى عبد القادر عطا :م ، تحقيق ٤ ، ١ ، طالصحيحين المستدرك على
  . م ١٩٩٠ =هـ ١٤١١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

، الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهيـة        ،  الحسن ، خليفة با بكر       •
دون ذكر لـرقم    . مكتبة الزهراء للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر          

  .الطبعة وتاريخها 
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٢٥٢

 الباعث وأثره   ،  ) م  ٢٠٠٣ =هـ  ١٤٢٤( الحسني ، مصونة الخطيب ،       •
، رسالة ماجستير ، غير منشورة      في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي       

  .  كلية الشريعة ، جامعة دمشق ، دمشق ، سوريا ،
، ) هـ ٣٨٨: ت ( الخطابي ، أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم  •

عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، جامعة أم : م ، ت ٣ ، غريب الحديث
  . هـ ١٤٠٢القرى ، مكة المكرمة ، 

دمشق ،  ، مم ، دار القل١ ، ٢٠ ، طأصول الفقهخلاف ، عبد الوهاب ،  •
  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦

 سنن الدار قطني، ) هـ ٣٨٥: ت ( الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر  •
السيد عبد االله هاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، : م ، تحقيق ٢، 

  . م ١٩٦٦ =هـ ١٣٨٦
سنن ، ) هـ ٢٥٥: ت ( الدارمي ، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن  •

فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ، : م ، تحقيق ٢ ، ١، طالدارمي 
  .هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

 : تحقيـق م ،  ١ ،   ١ ، ط  طبقات المفـسرين  الداوودي ، محمد بن أحمد ،          •
هـ ١٤١٧سليمان بن صالح الخزي ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية ،            

  .م ١٩٩٧ =
محمد عليش :  ، تحقيقالشرح الكبيرالدردير ، أبو البركات سيدي أحمد ،   •

  .، دار الفكر ، بيروت ، لبنان 
   ، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني ، فتحي ،  •

  .مؤسسة الرسالة ، بيروت ،لبنان 
م ، ٤ ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي ، محمد عرفة ، •

  .بنان محمد عليش ، دار الفكر ، بيروت ، ل: تحقيق 
، ) م  ١٩٩٤ =هــ   ١٤٠٥( الذهب ، حسين بن سالم بن عبـد االله ،            •

  ، رسالة ماجستير ، غير منشورة        الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام     مآلات
  .، الجامعة الأردنية ، عمان، الأردن 

 ، )هـ ٧٤٨: ت ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، الذهبي ،  •
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد : تحقيق  ، ١ ، طميزان الاعتدال

  . م ١٩٩٥الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
سير   ،) هـ ٧٤٨: ت ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ،  •

شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم  : م ، تحقيق٢٣ ، ٩ ، طأعلام النبلاء
  . هـ١٤١٣ العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،

 ،  مطالب أولى النهى،) هـ ١٢٤٣: ت ( الرحيباني ، مصطفى السيوطي  •
  . م ١٩٦١م ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ٦
السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الرفاعي ، جميلة عبد القادر ،  •

  .م ٢٠٠٤ للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ن، دار الفرقاالجوزية 
 محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، شمس الدين •

م ، دار الفكر ، بيروت ، ٨ ، اية المحتاج،  ) هـ ١٠٠٤: ت ( الرملي 
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٢٥٣

  . م ١٩٨٤ =هـ ١٤١٤لبنان ، 
 ، دار ١ ، ط نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني ، أحمد ،   •

  .م ١٩٩٧ =هـ ١٤١٨مصر ، . الكلمة ، المنصورة 
  ،   سد الذرائع ،    ) م  ١٩٩٦ = هـ   ١٤١٧(وهبة مصطفى ،    الزحيلي ،    •

الـدورة التاسـعة ، العـدد       ( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الد الثالث ،         
  )  . التاسع

شرح )  هـ ١١٢٢: ت ( الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف  •
هـ ١٤١١م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٤ ، ١  ، طالزرقاني

 .  
: ت  ( لزركشي ، بدر الدين محمد بن ـادر بـن عبـد االله الـشافعي                ا •

م ،  قام بتحرير هذا الجزء الدكتور        ٦ ،   ٢ ، ط  البحر المحيط ،    ) هـ٧٩٤
عبد الفتاح أبو غدة ، وراجعه الشيخ عبد القادر عبد االله العـاني ، وزارة               

  .الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت 
نصب ، ) هـ ٧٦٢: ت (  عبد االله بن يوسف الزيلعي ، أبو محمد عبد االله •

محمد يوسف البنوري ، دار الحديث ، مصر ، : م ، تحقيق٤ ، الراية
  . هـ ١٣٥٧

   ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ،  •
  .هـ ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، 

طبقات ، ) هـ٧٧١: ت ( في السبكي ، تاج الدين بن علي بن عبد الكا •
 دو  الطناحي محمد محمود.  د: م ، تحقيق ١٠ ، ٢ ، طالشافعية الكبرى

  . هـ ١٤١٣دار هجر ، مصر ، . الحلو محمد الفتاح عبد.
م ، دار ٦  ، الضوء اللامعالسخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ،  •

  .مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان 
،  ) هـ ٤٨٣: ت ( د بن أحمد السرخسي السرخسي ، أبو بكر محم •

  .  ، دار المعرفة ، بيروت المبسوط
ت ( السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  •

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ذيل طبقات الحفاظ،  ) هـ ٩١١: 
 .  
( الغرنـاطي   الشاطبي ، أبو إسحاق  إبراهيم بن موسى بن محمد  اللخمي                •

عبد االله دراز ، دار المعرفة ،       : م ، تحقيق    ٤،  الموافقات  ،  ) هـ  ٧٩٠: ت  
  .بيروت ، لبنان 

هـ ١٣٥٨أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، : م ، ت ١ ، الرسالةالشافعي ،  •
  .م١٩٣٩ =
دار  م ،٤ ، ٢ ، طالأم، ) هـ ٢٠٤: ت ( الشافعي ، محمد بن إدريس  •

  .هـ ١٣٩٣المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 
م ١ ، ١، ط العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي شاكر ، منيب محمود ،  •
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٢٥٤

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨ ، الرياض ، السعودية ، س، دار النفائ
م ، ٤ ، ٢ ، طمغني المحتاج،  ) هـ ٩٧٧: ت ( الشربيني ، محمد الخطيب  •

ـ ه١٤٢٥محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، : اعتنى به 
  . م ٢٠٠٤ =
إرشاد الفحول ، ) هـ ١٢٥٥: ت ( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  •

محمد سعيد البدري ، دار : م ، تحقيق ١ ، ١ ، طإلى تحقيق علم الأصول
  .م ١٩٩٢ =هـ ١٤١٢الفكر ، بيروت ، 

نيل الأوطار ، ) هـ ١٢٥٥: ت ( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  •
م ، دار الجيل ، بيروت ٤ ، الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث من
  . م ١٩٧٣، 
،  ) هـ ٤٧٦: ت ( الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  •

م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ٢، ٢ ، طالمهذب في فقه الإمام الشافعي
  .م  ١٩٥٩ =هـ ١٣٧٩

م ٢٩ ، تالوافي بالوفياالصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،  •
أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ، : ، تحقيق 
  .م ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢٠لبنان ، 

،  المصنف ،) هـ ٢١١: ت ( الصنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام  •
حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت : م ، تحقيق١١ ، ٢ط
  . هـ ١٤٠٣، 
، ) هـ ٣٦٠: ت ( سم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، أبو القا •

حمدي عبد ايد السلفي ، مكتبة : م ، تحقيق ٢٥ ، ٢ ، طالمعجم الكبير
  . م ١٩٨٣=هـ ١٤٠٤الزهراء ، الموصل ، العراق ، 

، ) هـ ٣٦٠: ت ( الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  •
 وعبد المحسن الحسيني ، طارق عوض االله: م ، تحقيق ١٠ ، المعجم الأوسط

  . هـ ١٤١٥دار الحرمين ، القاهرة ، 
( الطوفي أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي  •

الدكتور : م ، تحقيق ٣ ، ١ ، طشرح مختصر الروضة، ) هـ ٧١٦: ت 
 =هـ ١٤٠٩عبد االله بن المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

  .م ١٩٨٩
، المعهد العالمي للفكر  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية العالم ، يوسف ،  •

  .الإسلامي، أمريكا
 ، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلاميعثمان ، محمود حامد ،  •

  .م ١٩٩٦ =هـ ١٤١٧م ، دار الحديث ، القاهرة ، ١ ، ١ط
 يوسف الشيخ ، :م ، ت ٢  ، حاشية العدويالعدوي ، علي الصعيدي ،   •

  .هـ ١٤١٢دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على العطار ، حسن بن محمد  ،   •

م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ٢ ، ١ ، طجمع الجوامع
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٢٥٥

  .م ١٩٩٩ =هـ ١٤٢٠
م ، دار الفكر ، ٩ ، منح الجليل على مختصر خليلعليش ، محمد ،   •

  .م ١٩٨٩ = هـ ١٤٠٩ت ، لبنان ، بيرو
الحيل الشرعية في الفقه ،  ) م ١٩٩٩( عمر ، تيسير عمران علي ،  •

  ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، الإسلامي
  .نابلس 

  مقاصد الشريعة عند الإمام العز ابن عبد السلامعمر ، عمر بن صالح ،  •
  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٣ان ، الأردن ، م ، دار النفائس ، عم١ ، ١، ط

،  ) هـ ٩٥٧: ت (عميرة ، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة  •
 ، ١ ، طحاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين

  . م ١٩٩٨ = هـ ١٤١٩م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٤
 ، عمدة القاري، ) هـ ٨٥٥: ت ( العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد  •

  .دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان 
  المستصفى في ، ) هـ ٥٠٥:ت ( الغزالي ، أبو حامد ، محمد بن محمد  •

محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار : م ، تحقيق ١ ، ١، طعلم الأصول 
  .هـ ١٤١٣الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

الإقناع في ، ) هـ ٦٢٨: ت ( الفاسي ، أبو الحسن علي بن القطان  •
 ، دمشق ، ط مالدكتور فاروق حمادة ، دار القل:   ، تحقيق مسائل الإجماع

  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤الأولى ، : 
، دار الغرب  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها الفاسي، علال، •

  .الإسلامي ، بيروت، لبنان 
شرح ، ) هـ ٩٧٢: ت ( الفتوحي ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز  •

الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد ، :  ، تحقيق الكوكب المنير
  . هـ ١٤٠٢دار الفكر ، دمشق ، 

، العين ، ) هـ ١٧٥: ت ( الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  •
الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور إبراهيم السامرائي ، : م ، تحقيق ٨

  .دار ومكتبة الهلال 
القاموس ،  ) هـ ٧١٨: ت ( لفيروز آبادي ، مجد الدين محمد يعقوب ا •

 =هـ ١٤٢٤م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان ، ١، ٧ ، طالمحيط
  .م ٢٠٠٣

 ، ) هـ ٧٧٠: ت ( الفيومي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي  •
م ، دار الكتب ١ ، ١، طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 

  .م ١٩٩٤ =هـ ١٤١٤بيروت ، . ية العلم
،  ) هــ   ٦٨٤: ت  ( القرافي ، أبو العباس  أحمد بن إدريس الـصنهاجي            •

 الكتب دار: النشر دار خليل المنصور ،    : م ، تحقيق    ٤ ،   ١: ط   ، لفروقا
  م١٩٩٨ = هـ١٤١٨ ، بيروت - العلمية

  ، الذخيرة، ) هـ٦٨٤: ت ( القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس  •
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٢٥٦

  .م ١٩٩٤محمد حجي ، دار الغرب ، بيروت ، لبنان ، : ، تحقيق م ١٤
القرطبي ، أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنـصاري                  •

م ،   ١٠،  الجامع لأحكام القرآن    ،  ) هـ  ٦٧١: ت  ( الخزرجي ، المالكية  
  .دار الشعب ، القاهرة

: ت ( وبي القليوبي ، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القلي •
 ، ١ ، طحاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي، ) هـ ١٠٦٩

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٤
بدائع الصنائع في ترتيب  ، ) هـ ٥٨٧: ت ( ، علاء الدين الكاساني  •

  .م ١٩٨٢دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  م ، ٧ ، ٢ ، طالشرائع
 ، ) هـ ١٠٩٤: ت ( بو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، أ •

الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري ، : م ، تحقيق ١ ، ٢  ، طالكليات
  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 

  ، غير مذكرة في السياسة الشرعيةالكيلاني ، عبد االله إبراهيم زيد ،   •
  .منشور 

  ، رسالة دكتوراه ، ابن القيم أصولياً،   ) م ١٩٩٦ (لخضر ، عبد االله ،  •
  . غير منشورة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، المغرب 

م ، دار ٨ ، المدونة الكبرى،  ) هـ ١٧٩: ت ( مالك ، مالك بن أنس  •
  . ، بيروت ، لبنان رصاد

: م ، تحقيق ٢ ، ١، طالموطأ ، ) هـ ١٧٩: ت ( مالك ، مالك بن أنس  •
  .  م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٨ ، بيروت ، ةمون شيحا ، دار المعرفخليل مأ

،  ) هـ ٤٥٠: ت ( الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  •
علي محمد معوض وعادل أحمد : م ، تحقيق ١٩ ، ١  ، طالحاوي الكبير

  .م١٩٩٩ =هـ ١٤١٩ العلمية، بيروت، لبنان ، ب ،دار الكتدعبد الموجو
شـجرة النـور    ،) هـ  ١٣٦٠: ت  ( ن عمر   مخلوف ، محمد بن محمد ب      •

عبد ايد خيـالي ، دار      : م ، تحقيق    ٢ ،   ١ ، ط  الزكية في طبقات المالكية   
  . م ٢٠٠٣ =هـ ١٤٢٤الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 الإنصاف، ) هـ ٨٨٥: ت ( المرداوي ، أبو الحسن ، علي بن سليمان  •
 ، بجل أحمد بن حنبلفي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام الم

محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، ومكتبة : م ، تحقيق ١٢ ، ١ط
  . م ١٩٥٥ =هـ ١٣٧٤ابن تيمية ، مصر ، 

،  ) هـ ٥٩٣: ت ( المرغيناني ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  •
  .  ، المكتبة الإسلامية الهداية شرح البداية

المغرب في ترتيب ،  ) هـ ٦١٠: ت ( ناصر الدين المطرزي ، أبو الفتح  •
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة : م ، تحقيق ٢ ، ١ ، طالمعرب

  .م ١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩أسامة بن زيد ، حلب ، سورية ، 
مواهب ،  ) هـ ٩٥٤: ت ( المغربي ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن  •

  .هـ ١٣٩٨ت ، لبنان ، م ، دار الفكر ، بيرو٦ ، ٢ ، طالجليل
 ، المكتبة ١ ، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي ، عبد الرؤوف ،  •

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٢٥٧

  . هـ ١٣٥٦التجارية الكبرى ، مصر ، 
  ، سد الذرائع،  ) م ١٩٩٦ = هـ ١٤١٧(الميس ، خليل محيي الدين ،  •

الدورة التاسعة ، العدد ( مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الد الثالث ، 
  ) .سعالتا

السنن ، ) هـ ٣٠٣: ت ( النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  •
م ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري و سيد ٦ ، ١ ، طالكبرى

  . م ١٩٩١ =هـ ١٤١١كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
سنن ، ) هـ ٣٠٣: ت ( النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  •

 أبو غدة ، مكتب حعبد الفتا: م ، تحقيق ٨ ، ٢ ، ط)اتبى ( النسائي 
  .م ١٩٨٦ =هـ ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية ، حلب ، 

 ١   ، ططلبة الطلبة،   ) هـ ٥٣٧: ت ( النسفي ، نجم الدين بن حفص  •
 =هـ ١٤٠٦خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، : م ، تحقيق١، 

  .م ١٩٨٦
 ، دار اموع شرح المهذب،   ) هـ ٦٧٦: ت( ن النووي ، محيي الدي •

  .م ١٩٩٧الفكر ، بيروت ، 
الثانية ، : ، المكتب الإسلامي، بيروت ، لبنان، ط روضة الطالبينالنووي ، •

  . هـ ١٤٠٥
، ) هـ ٢٦١: ت ( النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  •

، دار إحياء التراث محمد فؤاد عبد الباقي : م ، تحقيق ٥ ، صحيح مسلم
 .العربي ، بيروت ، لبنان

كتر العمال في سنن في ) هـ ٩٧٥:ت ( الهندي ، علاء الدين علي المتقي  •
محمود عمر الدمياطي ، دار الكتب العلمية ، :  ، ت الأقوال والأفعال

  .م ١٩٩٨ =هـ ١٤١٩الأولى ، : بيروت ، لبنان ، ط 
مجمع الزوائد ومنبع  ، )هـ ٨٠٧: ت ( الهيثمي ، علي بن أبي بكر  •

القاهرة ، ودار الكتاب العربي ، : م ، دار الريان للتراث ١٠ ، الفوائد
  . هـ ١٤٠٧بيروت ، 

  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها اليوبي ، محمد سعد بن أحمد ، •
م ، دار الهجرة ، الثقبة ، السعودية ، ١ ، ١، ط بالأدلة الشرعية 

  .م١٩٩٨ =هـ ١٤١٨
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